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 :ـــة ــــمقدم

على: "المساواة في  1ة الثاّنية من ميثاق الأمم المتحّدةلمادّ نصّت الفقرة الأولى ل       

تكريس  ولي الجديد ضرورةأولويات التنظيم الدّ  دارةضع في صلسّيادة بين الدّول " لتا

الدّول مراكز قانونية  فلكلّ  والخضوع للقانون الدّولي.التسّاوي في التمتعّ بالحقوق 

دون وة تشارك في صنع القرارات الدّولية بفعاليّ تتمتعّ بالحقوق نفسها فحيث متساوية 

انطلاقا من اكتسابها لصفة السّيادة، لتصبح  وتلتزم باحترام قواعد القانون الدّولي اقصاء

 ضمانة لتحقيق الأمن والسّلم الدّوليين داخل المجتمع الدّولي.  بين الدّول المساواةبذلك 

 ةالمساوا لمبدأدة لا سيمّا ميثاق الأمم المتحّغالبية الوثائق الدّولية و لكن رغم ادراج    

كبيرة القات فروبسبب الحاضرة بوضوح  في الواقع كانتأنّ اللّامساواة  السّيادة، الاّ في 

مارس تعسكريا واقتصاديا ودول متوسّطة القوّة  عظمىبين مختلف الدّول. فهناك دول 

 لدول صغرى لا تكاد تؤثر في مجرى العلاقات إضافةفي محيطها الجغرافي  دورها

سب الفكر امية حل النّ الملاحظ للعلاقات الدّولية يؤكد تعامل الدّول المتقدّمة للدّوفالدّولية. 

تلك  أنّ  قائم على مبدأ تفوّق الحضارة الغربية على باقي الشّعوب خصوصاالتقّليدي ال

 رالأفكا ي هذهتبنّ  تمّ وقد  نت مستعمرات سابقة للدّول العظمى،غالبا ما كا ضعيفةالدّول ال

 في بعض نصوص الميثاق التيّ كرّست ممارسة ازدواجية المعاملة بين الدّول.

 الواسعة الممنوحةلاحيات صّ ال من خلالالدّول ساواة بين مظاهر اللّام تتجلىّ      

 هكوينوت على باقي مؤسّسات المنظمّة هيمنجعلته يمن طرف الميثاق التي  مجلس الأمنل

لمنظمّة  اتنفيذي ارئيسي اجهاز رغم اعتبار المجلسف ه.ق بين أعضاءالاستثنائي الذي فرّ 

مع هذا بشكل جوهري ه قد تناقض نّ الّا ا للمساواة بين الدّولالأمم المتحّدة التيّ تدعو 

لية حفظ الأمن والسّلم الدّوليين، فقراراته تمثلّ الشّرعية مسؤو تتعلّق بتحمّل المبدأ لأسباب

لا  اهباره نائبا عنها رغم أنّ ل باعتونفيذ من طرف جميع الدّ واجبة التّ تكون الدّولية و

أو ئيسي الجهاز القضائي الرّ  سواء من محكمة العدل الدّولية التي تعدّ  رقابة،تخضع لأيةّ 

  ول الأعضاء في المنظّمة. جميع الدّ  من الجمعية العامة التي تمثلّ
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مها يقستب وساهمنصوصه بعض في  فرقة بين الدّولالتّ الميثاق  أرسى لذلك، إضافة       

 صواتالأ داخل المجلس من خلال نظام التصّويت ووزنتمتلك سلطات استثنائية  لأقليةّ

ائمة ول دالدّ  وهي ارادتهاقرار بغير  أيّ الفيتو الذي يحول دون اتخّاذ  لتمتعّ بحقّ وا

يها بما ف ةالدّولي اتفي صنع القرار لا تساهم فعلياّ وأغلبية الأمن،العضوية في مجلس 

، ما لممتازةكز ااالمر أصحابلقضايا التيّ تكون طرفا فيها الاّ بموافقة الدّول المتعلّقة با

 بينهما. وتصاعد الصّراعة بين المجموعتين زاد الهوّ 

 ة واستئثارالمنظمّ  في العلاقات التي تربط أهمّ أجهزةالخلل الموجود  كما انعكس       

 ثلّةئة والمتمالهيالتي تقوم عليها الرّئيسية لمبادئ ا تطبيقالمساواة في على مجلس الأمن 

لية الدّاخ لشؤونمبدأ حظر استخدام القوّة في العلاقات الدّولية ومبدأ عدم التدّخل في ا في

 لتأسيس بهما امالالتز وأهميةّالمساواة في السّيادة  بمبدأالوثيق طهما ابرتفرغم ا للدّول.

خلال أنّ الا ، الاّ سيادة القوّة الى الاحتكام للقانونفي علاقاته من  منظّم ينتقلمجتمع دولي 

 .نفسها على جميع الدّولبهما لا ينتج الآثار 

ن الدّاخلية ي الشّؤومبدأ عدم التدّخل ف تطبيقخلال  فقد ظهرت ازدواجية المعاملة       

ول د ( ضدّ حمايةالتدّخل الانساني )مسؤولية الالاستثناء المتعلقّ بتمّ تفعيل  حيث للدّول،

يث تفوق الأولى من ح انتهاكاتدول أخرى قامت بالانسان دون بذريعة حماية حقوق 

ول الدّ  وسيلة لانتهاك سيادة ا أدّى لاعتبار هذه الممارسةم وجسامتها. وهو خطورتها

 .الأمم المتحّدة ميثاقالذي نص عليه  حقهّا في المساواةواهدار 

مبدأ على  الاستثناءات الواردة تطبيقمساواة بين الدّول من خلال تجسّدت اللّا كما         

 مجلس ة فيالعضويّ دائمة  الدّولاستغلّت  الدّولية، عندماالعلاقات  حظر استخدام القوّة في

القانونية التي يمنحها الدّفاع الشرعي لتمارسه  الشّرعيةفلكها تدور في  وتلك التي الأمن

حالة دفاع استخدام  بحجّة انتقاميتها ضدّ دول أخرى بشكل قوّ ل ةستعرضف مبتعسّ 

في  إجراءاتباتخّاذ ما يلزم من  فالتأثير على مجلس الأمن المكلّ بأو  )وقائي(، شرعي

لاستصدار قرارات أو منعها من  وسلطتها الواسعةنفوذها  مستغلةّإطار الفصل السّابع 

و أاقتصادية  مصالحها. فقد تتمادى في اتخّاذ اجراءاتما تقتضي الصّدور حسب 
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 رغم تماثل ا للمبدأعن اخلاله جزاء دولي توقيع أيّ  فادىتت الدّول، أوبعض  ضدّ  عسكريةّ

 أنهّا تهدف لحفظ السّلم والأمن الدّوليين.  ذلك ب برّروغالبا ما ت وقائع الحالتين،

لدولي تنفيذ مبادئ القانون امن مجلس الأمن آلية ل جعلت تلك الممارسات كل       

 فضليةمنح الأذلك بو الدول،الموجودة بين  ماديةالفوارق ال وأداة لتكريسبازدواجية 

 ية بشكلولالدّ  النزاعات حلّ للتحّكم في سير العلاقات الدّولية و ول دائمة العضويةللدّ 

لمية السّ رق غالبا ما تكون بعيدا عن تفعيل الطّ التي مصالحها، ويتماشى مع تحقيق 

 قوقها.حة لاسترداد ها لا زالت تتمسّك بمنطق القوّ لأنّ  ،ميثاقالالمنصوص عليها في 

قدمّها ستندت على تافئة قليلة من الدّول التيّ ؤون الدّولية هيمنت على ادارة الشّ لذلك       

من ي تعماروتاريخها الاسالعلمي والتكّنولوجي وتطوّرها الاقتصادي وقوّتها العسكريةّ 

 تتحكّمل، أخرىمن جهة  (الأمن مجلسمنظمة الأمم المتحدة )وسلطاتها الواسعة في  جهة،

 سمبا اسيادته تنتهكوارادتها  بالاستقلال، فتقيدّمنها قوّة أو حديثة العهد  أقلّ  بمستقبل دولا

كل خلّ بشي وهو ما، لأيةّ رقابة قانونية على قراراتها الخضوع دونالشّرعية الدّولية 

مم ة الأمّ منظو مستقبل  ويهدّد مصداقيةول، المساواة في السّيادة بين الدّ  واضح بمبدأ

  .   وأهدافها مقاصدها دون تحقيقويحول دة حالمتّ 

 ة: ــراسة الد  ـــ  أهمي

دة متعّها بالسّياتأن  الميثاقأثناء صياغة  المستقلةّ حديثالا سيمّا  اعتقدت الدّول        

 أنّ ملة. الاّ ة كامع الدّول الكبرى بنديّ  خول في علاقاتوالاستقلال السّياسي سيكفل لها الدّ 

ول فالدّ . ةيقيّ ق المساواة الحقاستحالة تحقّ  وكشفولية خالف تطلعّاتها واقع الممارسة الدّ 

عية الشّر مستخدمة في ذلك عيفة بطرق متعدّدةة الدّول الضّ لا تزال تنتهك سياد الكبرى

 . يقواعد القانون الدّولمن فعاّلية  قلصّ ما الدّولية لتبرير تصرّفاتها، وهو

 فيبشكل مباشر ساهمت  المتحّدة قد الأمممة سة لمنظّ الدّول المؤسّ  أنّ  الجزمويمكن        

خلال  منغيرها بيرة على حساب عندما منحت نفسها امتيازات ك مساواةتكريس اللّا 

 ما وهو ي.ولالدّ صنع القرار ل واسعةال لاحياتصّ الومن عضويتها الدّائمة في مجلس الأ
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العلاقات بين الدّول  استقرار تهديد وأاستمرارها  أو الدوليةّ زماتالأ تسبّب في العديد من

 .الوطنيةمراعاة مصالحها  ة هيالحقيقيّ ها تأولويّ  لأنّ  الأحيان. ذلكفي الكثير من 

از إبرول ولدّ تحديد مفهوم المساواة بين ا راسة، فيالدّ الموضوع محل  ةأهميّ وتكمن       

واقعية ية والوالبحث في أسبابها التاّريخولية اللّامساواة في واقع العلاقات الدّ مظاهر 

 إضافة نها.ماسبة التيّ تحدّ أو تخففّ ن من التوّصل للحلول المنة حتى نتمكّ والقانونيّ 

 ا لدىصداقيتهوفعاّليتّها ومعلى وجود هيئة الأمم المتحّدة  خطورة تلك الممارسات لإثبات

 ة، وقدانيثّ البعد الحرب العالمية  جسّدعظيما ت افالمنظمّة تعتبر مكسب .الأعضاءول دّ ال

لمية سطرق منذ تأسيسها العديد من النجّاحات في مجال حلّ النّزاعات الدّولية ب حققّت

 ... الشّعوب المستعمرة في تقرير مصيرها حقوق ودعمالانسان  وترقية حقوقحماية و

دائمة لدّول ا من طرفلوك هذا السّ ممارسة أنّ الاستمرار في  التنّويه الىلذلك يجب      

لى سلبا ع في صنع القرارات الدّولية سيؤثردور المنظمّة المستمر لقزيم والتّ  العضوية

 (.الأمم )عصبةحدث مع سابقتها  ويهدّد وجودها كمابل  الحافل،تاريخها 

اتها تجاه تتحمّل مسؤوليّ  أنصاحبة المراكز الممتازة على الدّول وعليه، يتعينّ      

ن ميرها غالتعّامل مع باحترام مقاصد ومبادئ الميثاق ومنظمة الأمم المتحّدة وتلتزم 

الواجبات يام بلقاقابل ة التيّ تمنح للجميع التمّتع بالحقوق مالمساواة القانونيّ مراعاة الدّول ب

ة أصبح لضعيفالدّول ا-اغالب–ادة " الذي تتمسّك به السّي مبدأ " المساواة فيوأنّ  خصوصا

  .بشكل واضح تحت غطاء الشّرعية الدّولية من قبلهاباستمرار منتهكا 

 نّ أ الاّ -اواقعي لتجسيده سعيا-في ميثاق الأمم المتحّدة  المبدأرغم النصّ على  نهّاذ أ     

 لك وجعلذون دحال  والعسكريةّ التبّاين بين الدّول من حيث القوّة السّياسية والاقتصادية

  .واهمحت دولية حقيقة لتحقيق إرادةويتطلّب توافر  مستحيلا الأمر صعبا ان لم يكن

 : ةــــراسار الد  ـطتحديد إ

 دى مراعاة مبدأ المساواة في تشكيل عرض لممن خلال هذه الأطروحة التّ  سيتمّ          

الذي يتشكل من  مجلس الأمنل في التي تتمثّ ئيسية الأجهزة الرّ  همّ لأوظائف ال اسناد و
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ون على العضوية فيه حسب الشروط المسطّرة خرين منتخبين يتناوبأعضاء دائمين و آ

داول ووضع تّ لل ازاجه تعدّ  و تمثيل العالميالالتي تتميّز ب و الجمعية العامة ،في الميثاق

 بحلّ  از القضائي المختصّ ها الجهولية باعتبارو محكمة العدل الدّ ، العالميةياسات السّ 

قضاتها من جنسيات يتم تعيين  التيبكل حياد ويادة ول ذات السّ بين الدّ زاعات الدولية النّ 

وهو ما  في نظامها الأساسي.يها لوط المنصوص عركافةّ الدّول الأعضاء حسب الشّ 

   .في المنظّمة الأعضاء ولبسيادة الدّ  هذه الأجهزة تشكيل ووظائف يبرز مدى ارتباط

ه منذ تعليق العمل ب الوصاية الذي تمّ  من الدّراسة مجلس استبعدنا وبالمقابل    

لأمانة وا تي،الذّابسبب نيل الأقاليم المشمولة بالوصاية لاستقلالها أو حكمها  1/11/1994

معية رف الجطن من العام الذي يعيّ  الأمينها محضا يرأس إدارياالتي تعتبر جهازا  العامّة

 افةة، إضليدافع عن القيم الكبرى للمنظمّ  بناء على توصية من مجلس الأمنالعامة 

لى عمل عينمية المستدامة حيث ة مركزية للتّ منصّ  هوالاجتماعي لكونلمجلس الاقتصادي ل

 والوكالات المتخصصة. والاجتماعية للمنظمةتنسيق الأعمال الاقتصادية 

التي مبادئ أهمّ البحث حول مدى مراعاة مبدأ المساواة في تطبيق  إطاركما أنهّ وفي     

ؤون دخل في الشّ ركيز على دراسة مبدأ عدم التّ بالتّ  قمنا، 1الأمم المتحّدة تقوم عليها هيئة

                                                             
 تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. – 1" - 1

ة حسن ني لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبّة على صفة العضوية يقومون فيلكي يكفل أعضاء الهيئة -2

 بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.

ل الدولي والعد يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدّولية بالوسائل السّلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن-3

 عرضة للخطر.   

 لأراضي أولامة اضد س االهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامهيمتنع أعضاء -4

 الاستقلال السياسي لأيّة دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة ".

كما  ميثاق،اليقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون الى " الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا -5

 ا عملا من أعمال المنع أو القمع.تتخذ الأمم المتحدة ازاءهة أية دوليمتنعون عن مساعدة 

 لدولي االأمن ورورة حفظ السلم هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضعضاء بتعمل الهيئة على أن تسير الدّول غير الأ-6

لي لدولة الداخ السلطان المتحدة أن تتدخّل في الشؤون التي تكون من صميم للأممليس في هذا الميثاق ما يسوغ " -7
ل بدأ لا يخذا المهلمسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن مثل هذه ا ايعرضو نليس فيه ما يقتضي الأعضاء أما، و

 القمع الواردة في الفصل السابع". بتطبيق تدابير 
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بمبدأ  المباشر هماطارتبولية لاالدّ ة في العلاقات استخدام القوّ  ومبدأ حظرول الداخلية للدّ 

 لتأكيد-عموما-أدرجتاستبعدنا مناقشة المبادئ الأخرى التي  بينما السّيادة،المساواة في 

 ابقة الذكر.مضامين المبادئ السّ 

ا في يئة جميعنع أعضاء الهم يتطلبّ لتحقيقه مضمون المساواة في السّيادةاذ أنّ         

ةعن الت  ولية علاقاتهم الدّ  الوسائل ب اعاتهمنز لحلّ  ءو، والزامهم باللجّهديد باستعمال القو 

بير ايق تدّ بتطب مرالّا إذا تعلقّ الأ الت دخل في الشؤون الداخلية للدول عدم و ،السّلمية

عية رلشّ ة للمثّ من الممجلس الأات قرارفي  تتجسّدالتي  ابعالقمع الواردة في الفصل السّ 

دولة  ةة أيّ مساعدة وتمتنع عن بحسن نيّ أن تنفذّها ول الأعضاء الدّ  على جبولية و توالدّ 

ة مّ ر المنضول غيالقمع، مع الزام الدحدة ازاءها عملا من أعمال المنع أو خذ الأمم المتّ تتّ 

    بضرورة احترام هذه المبادئ و العمل بها .

 ث: ــــمناهج البح

 صفياعتمدنا عدّة مناهج علمية كالمنهج الوالأطروحة موضوع خلال مناقشة       

ة لسّيادامبدأ المساواة في  عليها البحث مثل مضمونيقوم التيّ  لتوضيح بعض المفاهيم

ليةّ اخالدّ  ؤونولية ومبدأ منع التدّخل في الشّ ومبدأ حظر استخدام القوّة في العلاقات الدّ 

ي في نفيذعريف بمجلس الأمن كجهاز تاضافة للتّ  ول والاستثناءات الواردة عليهما.للدّ 

 امةمعية العوالج بها بموجب نصوص الميثاق،ع تمتّ يالتي  السّلطات وإبرازحدة الأمم المتّ 

 ا بالمجلس.مالتي تربطه العلاقةضبط والدّولية  ومحكمة العدل

لطات مجلس الأمن بموجب السّ  هيمنة لإبرازالتحّليلي  بالمنهجالاستعانة كما تمّت        

المجلس بين  العلاقةواثبات  الرّئيسية،أجهزة المنظّمة  مقارنة بباقيلة له المخوّ الواسعة 

خلال  من عليها الميثاق المبادئ التي نصّ  في تنفيذ أهمّ  الدّولبين  اللّامساواة وممارسة

تأكيد و متشابهةالوقائع الوحداث بعض الأ ازاء الدّولي الكشف عن اختلاف ردّ الفعل

الأسباب القانونية  لاستنباط إضافة. هالدّول دائمة العضوية في قرارات تأثير تحكّم
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مبادئ مع  تعارضهارغم واسع  الممارسات بشكلتلك لتي ساهمت في تكريس قعيةّ اوالوا

 .وليةّستقرار العلاقات الدّ لا تهديدهاومقاصد منظمة الأمم المتحّدة، و

   ـة:ــالإشكالي

ة يئقوم عليها الهتالمبادئ التيّ ميثاق الأمم المتحّدة في الفصل الأوّل منه  حددّ          

لتيّ ا حرصا منه على عدم تكرار الويلات" مقاصد الهيئة ومبادئها تحت عنوان " 

قد ، ووليينالدّ  تعرّضت لها الانسانية خلال الحربين العالميتين وسعيا لحفظ السّلم والأمن

 . حظى بهاالمبادئ نظرا للأهمية التي ي تلك ي السيادة على رأسفأدرج مبدأ المساواة 

احـدة، في فقرة و يادة" و "المساواة"بين مفهومي " السّ  دةميثاق الأمم المتحّـ وقد جمع    

 . وقد كان المبدأيـادةط مبدأ المسـاواة بين الدّول ارتباطا وثيقا بوجود السّ ارتبا يؤكّد ما

جميع الدّول  الممارسات الدّولية. اذ نلاحظ أنّ  جـدل على مستوى محلّ بهذه الصياغة 

الدّول -غالبا -اة فتثيره وتتمسّك به ق بالمساوبينما الجزء المتعلّ  تدافـع عن المبدأ كـكلّ 

ول كافة الدّ  أنّ على -في كلّ مناسبة  –وتصرّ الدّول الكبرى، الصّغرى في مواجهة 

 ... 1هاتلافات المادية فيما بينخدون النّظر للا متساوية في الحقوق والواجبات

 ،لدّولييناضرورة لتحقيق السّلم والأمن  الذي يعتبرلمبدأ اهذا تجسيد  ومن أجل       

بها ن تستعيحدّدة الرّئيسية وكلفّتها بوظائف مالأجهزة أنشأت المنظّمة مجموعة من 

 معيةالجو ،تنفيذي مجلس الأمن كجهاز :حجم مهامّهاحسب  من أهمّهاالتيّ و ،ذلكلتحقيق 

 ماك، وليةّدة يّ كهيئة قضائ لعدل الدّوليةومحكمة ا ،كافة الدّول الأعضاء العامة التي تمثلّ

 راعييحدة ضمان تمثيل الدّول الأعضاء جميعا بشكل حاول واضعوا ميثاق الأمم المتّ 

 . مبدأ المساواة في المساهمة بصنع القرارات الدّولية

استخدام  حظرومبدأ دخل في الشّؤون الدّاخلية للدّول عدم التّ مبدأ  لذلك، يعتبر إضافة     

 ضالتيّ تتمخّ المنصوص عليها في الميثاق والمبادئ  الدّولية من أهمّ ة في العلاقات القوّ 

هذا  سة، فلا يمكن بذلك الحديث عن تجسيدالدّرا عن مبدأ المساواة في السّيادة محلّ أصلا 
                                                             
1 - B. Simma , The charter of The U.N a commentary ,Oxford , 3d edition , VOL .I,2012 
P.40.   
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مع ضرورة مراعاة المساواة ولية في العلاقات الدّ  السّابقينالمبدأين تطبيق الأخير دون 

 ا.ـلال بهمـالأخاءات المناسبة في حال في توقيع الجز

 تي:من خلال ما سبق ذكره نطرح اشكالية رئيسية للموضوع وتكون صياغتها كالآ    

بين  يادةة في الس  مبدأ المساوامضمون  تطبيق من مراعاةالأمم المت حدة نت هل تمك       

ة ئيسي  في اعمال مبادئها الر   وهل نجحتأجهزتها،  أهم   وعملفي تكوين  ولالد  

 ؟ اـول الأعضاء فيهساوي بين الد  بالت  

 ع عن هذه الإشكالية التساؤلان التاّليان:وتتفرّ 

سيةّ الرئي جهزةالأ بينلطات سّ توزيع الو في تشكيل ما مدى مراعاة مضمون المبدأ -

   ؟الأمم المتحدّة منظمةل

ل كعلى  الداخليةؤون حظر استخدام القوة ومنع التدّخل في الشّ  تطبيق مبدأي تمّ هل  -

  ؟الدول بمنأى عن الفروقات الموجودة بينها

ى ال اتقسيمه التي تمّ عنها من خلال هذه الأطروحة  الإجابة كل هذه التساؤلات سيتمّ       

مل وع المساواة في تشكيل تكريس عنوان: مدى الأولالباب  يحملبابين اثنين، حيث 

 رالإطا: لأولاويقسّم الى فصلين يكون عنوان  الأجهزة الرّئيسية لمنظمّة الأمم المتحّدة.

رساء اي: الفصل الثانبينما عنوان  ،المفاهيمي لمبدأ المساواة في السّيادة بين الدول

ي ثانلباب السبة لأما بالن المتحّدّة.مضمون اللّامساواة على الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم 

تمّ  قدو ة،المتحـد الأممفي تطبيق أهم مبادئ  المساواة بعنوان: مراعاةفقد كان موسوما 

لشؤون االازدواجية في تنفيذ مبدأ عدم التدخل في بعنوان: تقسيمه الى فصلين الأول 

ة لقواستخدام حظر ا اللّامساواة في تطبيق مبدأالثاّني فقد كان بعنوان:  . أمّاللدولالداخلية 

 الدول.في العلاقات الدولية بين 
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زة وعمل الأجه شكيلمبدأ المساواة في ت تكريس مدىالباب الأول: 

ة الأمم المت حدة: ئيسية لمنظم   الر 

ضبط  التيّ تهدف الى القواعدالمبادئ وحدة العديد من ن ميثاق الأمم المتّ تضمّ        

نظيم"، وتأكيدا على ذلك " الفوضى" الى " التّ  منونـقلها ولي المجتمع الدّ العلاقات داخل 

نظيم تّ الذي اعتبره أساسا لبناء ال بين الدول يادةالمساواة في الس  مبدأ أدرج في صدارتها 

وقت  سادتالتي  ظروفالادراج المبدأ تحدّيات تتعلّق ب عكس ولي المعاصر. وقدالدّ 

الى تنقسم جانس والجديدة تفتقر للتّ  ةوليالدّ كانت التركيبة  حدة، حيثانشاء هيئة الأمم المتّ 

دائمة ول الخمس الدّ   المصالح والأهداف، اذ تشكلت الأولى منمجموعتين مختلفتيّ 

باقي دول  قد تكوّنت منانية فا الثّ أمّ  ،العضوية في مجلس الأمن والمسمّاة في الميثاق

  1للاعتراف بمزايا تلك الدّول.-أخيرا-التي كانت مضطرةالعالم 

خاضعة للاستعمار عوب ال، انتشرت العديد من الشّ ابقتينوبعيدا عن الفئتين السّ         

بعد حدة كافحت من خلال هيئة الأمم المتّ  وقدتينية، في آسيا وافريقيا وأمريكا اللّا  الأجنبي

ها ستحظى بالمساواة في ة اعتقادا منها بأنّ بعد استقلالها للمنظمّ تلتحق ر، وحرّ تّ للتأسيسها 

  2 .يادةع بالسّ ها أصبحت تتمتّ ول الأخرى على اعتبار أنّ علاقاتها مع الدّ 

كريةّ، العسأفرزت الظروف سابقة الذكر دولا مختلفة من حيث القوّة الاقتصادية و       

ا مي، وهو قليممتفاوتة من حيث التأثير في العلاقات الدوليةّ على المستوى العالمي أو الإ

 جسيد. صعب التّ  اأمر ولمراكز الدّ فعليةّ بين التحقيق المساواة جعل 

ات التيّ واجهت انشاء المنظّمة هو أن تخرج للعالم بوسائل وقد كان من أبرز التحّدي     

مقنعة وجاذبة للدّول الجديدة، وذلك بتعهّدها بأن تكون مجالا للتعّاون والتشّارك في تسيير 

                                                             
ميثاق الأمم المتحّدة على التزامات تقع على عاتق الدول المنظمة لمنظمة الأمم من  25و 24نصت المادتين  -  1

رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم )الأمم المتحدة( سريعا و فعالا يعهد -1منه: "  24 المتحدة. فقد جاء في المادة

أعضاء تلك الهيئة الى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم و الأمن الدوليين و يوافقون على أن هذا 

 على أنه :  25كما نصت المادة  ..." ،المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليها هذه التبعات 

 .  هذا الميثاق " " يتعهد أعضاء )الأمم المتحدة( بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق
محمد عوض الغمري " مبدأ السيادة الوطنية ونظام الحماية الدولية لحقوق الانسان " أطروحة دكتوراه جامعة  -  2

 78ص  2015القاهرة سنة 



  
 

10 
 

رام سيادة الدّول ومبادئ قويةّ تتعلّق بالمساواة في السّيادة واحت أسسالشؤون الدّولية على 

وهو ما لا يتحققّ الّا بتكريس حظر استخدام القوّة أو التهّديد بها في  كبيرها وصغيرها

حل القضايا والنّزاعات الدّولية والدّعوة لاستنفاذ جميع الوسائل السّلمية سواء السّياسية أو 

ل في شؤون الدّولة الدّاخلية كاختيار الأنظمة السّياسية والاقتصادية القضائية. ومنع التدّخ

والثقّافية، أو حرّيتها في الانضمام لأيّ تنظيم أو تحالف دولي، والتعّاون لتنفيذ ما تقرّره 

 الدّولية. الإرادةالمنظمة باعتبار أنهّا تمثلّ 

نظيم ادئ في التّ تحقيق تلك المبعملت الدّول المؤسّسة لمنظّمة الأمم المتحدة ل لذلك       

 عين بهاتست الدّولي الجديد بتشكيل مجموعة من الأجهزة الرّئيسية لتكون آليات للمنظّمة

كمة ومح لممارسة أدوارها وتحقيق مقاصدها، ومن أهمّها مجلس الأمن والجمعية العامّة

يت التصّو في الحقّ العدل الدّولية التيّ تتشكّل من ممثلّين عن الدّول الأعضاء وتتمتعّ ب

 دّولي.ن الوابداء الرأي بشكل متساو اعمالا لمبدأ الديموقراطية في إطار مبادئ القانو

ها ستعمالها لاويمكن القول أنّ المنظمة قد أدرجت هذه المبادئ السّامية في ميثاق        

 لسّيادةاة بكرسائل تطمينيةّ للدّول خصوصا تلك التيّ استعادت حريتّها حديثا والمتمسّك

تمع المج خلة داالكاملة والمطلقة واضطرّت للانضمام الى هيئة الأمم المتحّدة تجنبّا للعزل

أمين تالذي ستتعرّض له. ذلك، لا سيمّا بعد جحاف رغم توقعّها المسبق للإولي الدّ 

ي فواضعي الميثاق لمجموعة من الامتيازات الاستثنائية لصالحهم بزعم انتصارهم 

يين، الدّول سّلمة الثانية ومسؤوليتهم تجاه الأجيال القادمة بحفظ الأمن والالحرب العالميّ 

يّزة ة المتمسّعيفمن الطبيعي أن تلك الدّول المعروفة تاريخيا بممارستها الاستعمارية التّو

ا، ة لهالمساواة الفعليةّ مع دول كانت بالأمس مستعمرات تابع-حتما–بالهيمنة سترفض

 . هااواة الحقيقيةّ، بل تعتبرها عائقا أمام تحقيق مصالحلأنهّا لا تؤمن بالمس

لإطار ا وانفصلين الأول بعن ل الىالباب الأوّ  مناقسّ  فصيل فيما سبق،للتّ لذلك و      

وما ن موسفقد كاالفصل الثاني المفاهيمي لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول. أمّا 

 .تحّدةالممم على أهم المؤسّسات الرّئيسية لمنظمة الأ اللّامساواةمضمون  بعنوان: ارساء
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 :لدولين االفصل الأول: الإطار المفاهيمي لمبدأ المساواة في الس يادة ب

، متوازن مجتمع دوليلبناء  أساسياّركنا يادة مبدأ المساواة في السّ باعتبار أنّ       

 حدة الذي أدرجهالأمم المتّ ميثاق بما في ذلك ولية على اقراره حرصت غالبية الوثائق الدّ 

مطالب د تحقق ذلك استجابة لـوق 1الدّولية الجديـدة. المبادئ التي تقوم عليها الهيئةضمن 

ـدّ يادة تعالسّ  أنّ  ، مستندة على2استقلالهــاواثبات  دـتأكيلسعيها إطار  فيالأمـم والشّعوب 

التي تظهر من خلال  وليدّ ال من أشخاص المجتمعولة كشخص ز الدّ ـيميّ عنصرا أساسيا 

م جواز تدخّل الغـير وعد بحرّية، اخلية والخارجيةشؤونها الدّ  في ممارسةولة استقلال الدّ 

   3.والضغط عليها أثناء ممارسة تلك الصلاحيات

المساواة  بين الدّول من مجموعة من العناصر تتمثلّ أهمّها في:اواة ـمبدأ المسيتكوّن      

ولي، اضافة لواجب ع كل دولة بحقوقها وفقا للقانون الدّ ول، وتمتّ فة الدّ القانونية بين كا

عاون لصيانة الوحدة الإقليمية والاستقلال السّياسي ول والتّ احترام كل دولة لغيرها من الدّ 

وقد تمّ تأكيـد تلك   4.ياسي والاقتصادي والاجتماعيوحق الدّول في اختيار نظامها السّ 

عاون ية والتّ ولي للعلاقات الودّ حدة لمبادئ القانون الدّ لأمم المتّ االعناصر بموجب إعلان 

تتمتعّ جميع  " :الذي نص عّلى أنهّ 19705سنة الصادر  2625ول، بالقرار رقم بين الدّ 

وية في المجتمع الدّولي وعضوية متساالسّيادة، ولها حقوق وواجبات  فيالدّول بالمساواة 

ن تتضمّ ، لوالسّياسيـةالاقتصادية والاجتماعية عن الاختلافات ذات الطبيعة بغض النّظر 

 :التاليةالعناصر يادة في السّ المساواة 

 .ـونمساواة أمام القانـالأ/  

 .ع كل دولة بحقوق أساسية بموجب سيادتها الكاملةـتتمتب/ 

 ول الأخرى.الدّ كل دولة باحترام تلتزم  ج/

                                                             
القاهرة، دار النهضة  2015-2014ي الحامولي " التعاون الدولي الأمني في تنفيذ الأحكام الجنائية " طبعة حسين فتح -1

 .42ص العربية، 

 366ص  1978عدنان نعمة " السيادة ضوء التنظيم الدولي المعاصر " بدون دار نشر، بيروت  -2
 42حسين فتحي الحامولي ، المرجع السابق .ص  -3
  42ص   المرجع نفسه  -4

5- Annex to UN General Assembly,Res 2625( XXV)  
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 .ولة ذات حرمةدّ ـياسي لللاستقلال السّ سلامة الأراضي وا دّ ـتعد/ 

 ة.بكل حريّ  تها الدّاخليةمأنظل دولـة بالحق في اختيار ـع كتتمتّ  هـ/

 ."1ول الأخرىولية بحسن نية والتعايش بسلام مع الدّ دول بتنفيذ التزاماتها الدّ و/ تلتزم ال

ة في المساوا في السّيادة في المجتمع الدّولي انعكاسا لفكرة المساواةويعتبر مبدأ      

التفّاوت في لشّعوب التي تكوّنت بسبب الفوارق بين ا محوفهـو يهدف ل المجتمع الدّاخلي،

وة ـوالق الطبيعيةروة ـوالاختلاف في مستويات الثّ والامتداد الجغرافي عدد السّكان 

 داخل المجتمعبما أنّ الغاء " الطبقيةّ " و .2يروالاقتصاديـة وغيرها من المعاي العسكرية

ولية " بقية الدّ " الطّ لـغاء، فإن اوب مع مفهوم المساواة بين المواطنينيتجا اأمر الداخلي

يدعم و 3ي وحماية الأمن والسّلم الدّوليينولاء واستقرار التنّظيم الدّ ـلبنتعدّ ضرورة 

  4ولي.الدّ قانون لعالمية ووحدة قواعد الالصّفة اويعزّز 

ي المساواة فذلك ما دفع الدّول الصّغرى لا سيما تلك المستقلة حديثا للتمّسك بفكرة     

تها وقـوانينها وادارة علاقاتها لحكوما هاختيارالسّيادة، واعتبرت أنّ المساس بحرّية ا

ة من المستمـدّ اعتداء على حقوقها  الاجتماعية والثقّافيةشؤونها السّياسية والاقتصادية وو

وبين دعاة فكرة المساواة  راع القانوني بين أنصاررز الصّ ـبولهـذا  5مركزها الدّولي.

  6الـدولـــي. القوى في المجال دم المساس بمراكزـع

ق التطرّ و ةبدقّ  وليادة بين الد  المساواة في الس  تحديد مفهوم مبدأ ل، هـعليو      

. حليلالتّ الدّراسة وبمنـها المتمثلّة في " السّيادة " و " المساواة"  نكوّ لمصطلحات التي يتل

ة سيـــاد مفهومعنوان  المبحث الأولمبحثيـن، حيث سيحمل  تقسيم الفصل الىب لذلك قمنا

 بين الدّول.                   المسـاواة مبدأ  مفهومسيكون موسوما بعنوان  المبحث الثانيالدّولة، أمّا 
                                                             
1 Ibid. 
2 - B. Simma , Op Cit .,p 149 

 367عدنان نعمة، المرجع السابق. ص  - 3
سامح عبد القوي السيد عبد القوي " صور التدخلات الدولية السلبية وانعكاساتها على الساحة الدولية " مركز  - 4

 .120، ص2015-الطبعة الأولى  –للنشر والتوزيع الدراسات العربية 

 120المرجع نفسه ص  ،سامح عبد القوي السيد عبد القوي - 5
 367المرجع السابق ص   ،عدنان نعمة  - 6
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   الدولة:وم سيـــادة مفه الأول:المبحث 

ت الدستورية التي ولاـحالتّ يــادة بشكـل منطقـي مـع في السينسجـم مبــدأ المســاواة     

على سيـر وضبـط العلاقات الدّولية،  مفهوم الدولة والذي انعكس بوضـوح تطوررافقت 

القانونيةّ بشكـل متسلسـل المبادئ ترتبط بها كافة  يـادةالمساواة في الس  اعدة ـقاذ أنّ 

 –و باعتبار أنّ فكرة القانون 1الـدّولي. عـالمجتمبذلك الإطار القانوني الذي ينظّم تؤلف و

ـع الحقوق والأعباء توزيو اقامة تنظيم  يؤمّن واحدة المعاملة العلى تـقوم  -بشكل عـام 

تصبح مانة تلك الضّ ن في الوقت نفسه عدم التدّخل وعدم الاعتـداء. فـإ ويضمنبالتسّاوي، 

ـمــا: المساواة أمام القانون والمساواة في الحقوق، وكلاهمـا ا وهـيهدا للمساواة في شقّ ـتأكي

    2.يادةالمساواة في السّ يؤلّفـان قـاعدة 

ة، لقانونيها الكن حتى تتمتعّ الدّول بتلك الحقوق وتلتزم بالواجبات في إطار علاقات     

م مفهوال حديدتدة الكاملة والاستقلال التاّم، وهو ما يحتمّ ضرورة يجب أن تتمتعّ بالسّيا

ذلك ومن ل  .ـيأن تتبلور في المعنى الحالـ ة تطورات قبلعدّ  التي عرفتيادة لسّ القانوني ل

 لأولالمطلب اثلاث مطالب هي: لسنقسّم المبحث  جل تحديد ومناقشة مفهوم السّيادةأ

ة السّياد تحت عنوان خصائصالثاني المطلب  بعنوان مراحل تطور السيادة وتعريفها أما

نوان سوما بعسيكون موالثالث المطلب ومظاهرها والآثار القانونية المترتبة عنها بينما 

 السّيادة من الاطلاق الى التحّديد.

  يادة وتعريفها:مراحل تطـور الس   المطلب الأول:

السّيادة والمساواة تطورا كبيرا على مرّ العصور حيث ورد المفهوم  عرف مفهوم       

بشكل يتماشى مع ظروف تلك  واليونانية...في مختلف الحضارات القديمة كالرومانية 

الفترة من تاريخ البشرية. بينما في العصور الوسطى فقد انحصر تطبيق مضمون المبدأ 

بالمقابل  هتمّ حجبومجموعة " الدول المتمدّنة " على الدّول الأوروبية المسيحيةّ باعتبارها 

 ، وذلك تكريسا للفكر الغربي القائم على الشّعور بالتفوق.على دول آسيا وأفريقيا
                                                             

 .373عدنان نعمة، المرجع السابق ص  - 1
 .121سامح عبد القوي الّسيد عبد القوي، مرجع سابق ص - 2
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مبدأ الحرب العالمية الثانية اكتسب  في مرحلة التاريخ المعاصر وبالضبط بعد لكن       

المساواة في السّيادة أهمّية قصوى خصوصا لدى الدّول الصّغرى وتلك المستقلة حديثا، 

خصوصا أنهّ  تفاوضية لم تكن متاحة سابقا.بإمكانيات وقدرات فتمتعّها بالسّيادة قد زوّدها 

 ل أنظمة قانونية وثقافية وحضاريةتمثّ الدّول تابعة لحضارة وثقافة واحدة وانمّا لم تعد 

لذلك تتطوّر مفهوم السّيادة وتميزّه في عدة محطّات من تاريخ المجتمع  1تلفة.ودينية مخ

التي تربط بعضها ببعض العلاقات و وأنماطها ولال الدّ ـأشكالدولي ليتماشى مع تطور 

 على أساس تحقيق مصالحها.

ر راحل تطّوميحمل الفرع الأول عنوان  اثنين حيثمنا الدّراسة الى فرعين وعليه قسّ      

 فكرة السيـادة أما الفرع الثاني فسيكون موسوما بعنوان مفهـوم السيادة.

  فكرة السيـادة: رو  مراحل تط  الفرع الأول:  

ولة في مفهوم السّيادة تطوّرا كبيرا، عكس احتياجات ومقتضيات وجود الدّ عرف       

 كل فترة من التاّريخ، كما عرف اختلاف وتباين من حيث المدلول والمضمون من

 عصر من العصور. وفي كلحضارة لأخرى 

مسلمّ به أن الفضل في نشأة فكرة من ال يادة في العصور القديمة:الس  فكرة لا /أو    

ى العلوم كالفلسفة بشتّ  يزخر تاريخهما عود للحضارتين اليونانية والرّومانية التيّة يالسّياد

بق في اقامة مجتمع متوازن ضمن إطار السّ والرّياضيات، فقد كان لهما والطّبيعة 

   2مهّـد لإقامة نوع من الدّيموقراطية والمساواة. ثابتتنظيمي وسياسي 

ا مع علاقاتهية بتنظيم اليونانقامت الامبراطورية  :ةالحضارة اليوناني   يادة في ظلأ / الس  

لاحترام والمعاملة بالنديّـة وأنشأت قانونا لحل النزّاعات ا الدّول المجاورة على أساس

                                                             
"الطبعة الأولى، -المبادئ الكبرى والنظام الدولي الجديد -على ابراهيم " الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير  - 1

 .51ص  ،1995القاهرة، دار النهضة العربية

2- Raymond POLIN, in souveraineté de l’état et interventions international    
 (Le concept de souveraineté et ses conséquences internationales), Editions 
Dalloz, paris 1996, P 5. 
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هذه الحضارة بالعديد من المبادئ التيّ المعاصر لعن طريق التحّكيم. لذلك يدين الفكر 

   1 يم الدّولي الجديد.ساهمت في ارساء قواعد التنظ

 بمفاهيم مختلفة، فقد ذكرها أرسطو ادةـالسي عن فلاسفة اليونان عبّرد ـــــــــقو     

نهّا سلطة عليا داخل الدولة رابطا اياّها بالجماعة، غير أنّ ( على أالسياسةفـــي كتابه )

قديمة تكونّت سلطة لصيقة بشخص الحاكم. وبما أنّ اليونان ال يادةالس  اعتبر أفلاطون 

 –( فإن مفهوم السّيادة كان يتشابه Cheronee)ـد معركة بعمن عدّة دول مستقلة 

    2 .بالمفهوم الحالي رـالمصي حـق تقريـرمـع -تقريبا

رّية نها الحبأيادة ومان السّ الرّ الفلاسفـة ف عرّ  ومانية:الحضارة الر   يادة في ظلب/ الس  

كانت وقد  سلطة الدولة مطلقة بحكم ظروف العلاقات التي أنشأتها.ظلتّ والاستقـلال، و

يّ اء في أة للإلغقتة قابلامتيازات مؤ الاّ  يكن للأفـرادالأراضي، ولم مالكة لجميع  ولةالدّ 

 صرف المطلقة فيها.  للإمبراطور حريةّ التّ وقت و

لا سا فمقدّ  باعتبارها شيئاتهم الى الدّولة نظرلم يختلف الرّومان عن اليونان في      

 أنّ  جوز محاسبتها وتحديد سلطاتها. غيـر أنهّ رغم وجود الكثير من مظاهر الدّولة الاّ ي

الأحرار الحق في ممارسة الدّيموقراطية والمشاركة في الحكم اقتصر على المواطنين 

 3ردية أو جماعية. بحقوق أو حريات ف تلك الحضارة تعترف دون غيرهم، فلم

ريخ شهـدت مرحلة العصور الوسطى من تا :يادة في العصور الوسطى/ الس   ثانيا

ي سلامالانسانية وجود مجتمعين مختلفيـن: المجتمع المسيحي الأوروبي والمجتمع الا

 ةلمنوراالمدينة العربي. فالقرن السّابع الميلادي الذي ظهرت فيه دولة الاسلام في 

 حقبـة العصور الوسطى.ميلادية التي تندرج ضمن  622يصادف سنة 

                                                             
جمعة صالح حسين محمد " مفهوم السيادة   الوطنية   ومدى    تأثره بالنظام   العالمي الجديد " مجلة الأمن  - 1

 379. ص 1999السنة السابعة، العدد الأول،  –دبي -والقانون، كلية الشرطة 

 379مقال نفسه ص   - 2
 380مقال نفسه ص   - 3
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بصفتها -يّزت هـذه المرحلة بسيطرة الكنيسة تم :المجتمع الأوروبي يادة في ظـل  أ / الس  

" نتيجة للمواجهة التي  يادةالسّ " فكرة وتفشّي الإقطاعية، وقد تبلورت -الهيئة الدّينية 

سلطة  وسعي كل-آنذاك-المالكة لمكانة عظيمة والكنيسة الحاكمة الامبراطوريةنشبت بين 

التي ولطتين فصل السّ  للتوّسع على حساب الأخرى، وهو ما أدّى أخيرا لبزوغ فكرة

  1.التنفيذية، القضائية : التشريعية،ياديةلطات السّ لفصل بين السّ لتصبح مبدأ ا تطوّرت

ة بالبابا وسلطة الإمبراطور لالممثّ كما نتج عن الصّراع الدّائر بين السّلطة الرّوحية      

فان ر، فاستباح الطّ زيادة نزعتيهما التوسّعية على حساب الحدود الاقليمية لجيرانهما

تثبيت مركزها وسلطتها على العالم، بينما لنفسيهما حقوقا لا يملكانها، فالكنيسة تحاول 

 2 .يسعى لاستعادة ما فقده من سيادة وسيطرة براطورالام

 السّيادةفكرة حـر والتنّافـس، طرأت على فـي ظـلّ تلك الظروف المتميزة بالتنّا       

 فيقائد الحركة الفقهية المسيحية "  توما لاكويني" يسالقدّ  تحوّلات جذرية من طرف

وهي  بالقواعد العليا للقانون الإلهي. الحاكم العصور الوسطى التيّ تتضمّن وجوب التزام

لطة المطلقة للملوك سّ يا للتحدّ ا كانت في حينه وان بدت فكرة غير ديموقراطية فإنه

   3.عبيةادة تبعا للإرادة الشّ تأسيس السيّ وكانت فكرة انتقالية نحو 

بخصوص مضمون السّيادة تطوّرا جديدا في  توما لاكويني و قد حملت أفكـار      

 نتيجة للتحّول الاجتماعي الذيجاءت هذه النظرية  في ذلك الحين، فقد التنظيم الدولي

الاقطاعيةّ الى مفهوم " الدّولـة "، وتعـدّ هذه الحركة دعوة للحريةّ حيث جمعات نقل التّ 

استبداد الإقطاع الدّيني وشكّلت  علىي وقضت ـياسبمركز الامبراطور السّ أطاحت 

     4.الخاضعة للقانونجديدة لظهور الدولة المستقلة  مرحلة

                                                             
-2014رابحي لخضر" التدخل الدّولي بين الشرعية الدولية ومفهوم السّيادة " أطروحة دكتوراه جامعة تلمسان سنة  - 1

 204ص  2015
دار  شتات   ، -مصر -عثمان علي الرواندي " السيادة في ضوء القانون الدولي المعاصر " دار الكتب القانونية - 2

.أنظر أيضا  طلعت لجى الحديدي  " مبادئ القانون الدولي  39ص   2010الامارات ،سنة  النشر  -للنشر و البرمجيات 

   86، ص   201العام في ظل المتغيرات الدولية "  دار الحامد للنشر و التوزيع ، الأردن ، طبعة  

  204رابحي لخضر، أطروحة سابقة، ص  - 3
 382لح حسين محمد، مقال سابق ، ص  جمعة صا - 4
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رفتها تلك الفترة، أدرك الواسعة التي ع بعد الاكتشافات الجغرافية، وهأنّ كمـا       

يجب أن  حيث لاالملك،  المركز السّياسي واسناد السّلطة لشخصتوحيد الملوك ضرورة 

   1ادة.ـوهو ما عبر عنه بفكرة السي أخرى تعلوه أو توازيه،سلطة  في مملكتهن وكت

أنّ السّيادة عرفت تطورا ملحوظا لدى الدّول الأوروبية حين تضمّنت  الإشارةتجدر      

النظريات الحديثة المتعلقة بها انكارا لكل سلطة فوقية. وظهر ذلك من خلال أراء 

الواردة في -ة باسمه ارتبطت فكرة السيادالـذي  –"  جان بودان" الفيلسوف الفرنسي 

 و )السيادة( ي تحديد العلاقة بين فكرتيوالذي ساهم ف 1576 سنة كتابـــه الجمهورية

  2 .بها وتزول بزوالها لا تظهر الاّ السيادة عنصر جوهري للدّولة أكّـد أنّ و ،)الدولة(

عربية يرة الين الاسلامي في شبه الجزالدّ ظهر : ب/ السيادة في ظل المجتمع الاسلامي

ة مكّ  من-صلى الله عليه وسلم  –بعد هجرة سيدنا محمد ع الميلادي، وابفي القرن السّ 

ة الأديان دولة متعدّد لأوّ لتكون  دولة الاسلام تشكّلت ميلادية 622الى المدينة سنة 

تي ال نةصحيفة المديتكفـل المواطنة المتساوية للجميع بموجب والثقّافات والعرقيات 

 : نودهااعتبرت الوثيقة التي نظم بها النبي )ص( مجتمع المدينة المنورة ومن أهم ب

 .تساوي الجميع في الحقوق والكرامة-

 حماية من أراد العيش مع المسلمين والامتناع عن ظلمه. -

 ة.لمديناتعاون الجميع ودون تمييز على أساس الدين لرد العدوان الذي قد تتعرض له -

 .الإسلامع على أساس القيم العليا لدين تقيام المجم-

 على نفسه. يجني الجاني الاّ مسؤولية كل فرد لمسؤوليته ولا  -

 . أي والعداء بين سكان المدينة على أساس قبلي أو دينيطرف في الرّ نبذ التّ -

 
                                                             

 205رابحي لخضر، أطروحة سابقة، ص  - 1
بن عامر تونسي " القانون الدولي المعاصر " الطبعة الخامسة، الجزائر العاصمة، ديوان المطبوعات الجامعية،  - 2

      op cit p 6 :         - Raymond POLIN. كذلك: 28ص    2004سنة 
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وتفاصيل مهمّة تتشابه فيها الدّولة الإسلامية مع الدولة  ةوقد وجدت عناصر كثير      

السّيادة  وتميزت فكرة 1تور والتدرّج في القواعد القانونية.سدّ نص العلى  الحديثة القائمة

كانت قائمة حسب أحكام  حيثالخلافة في ظـل هذه الدّولة بصبغة دينية عرفت باسم 

ان خليفة ـمهما علت مكانته، سواء ك " الّسيادة " أيّ شخص الدّيـن الاسلامي. فـلا يملك

ض للأمة الذي فوّ ميرا أو ملكا أو حاكما، أو هيئة من أي نوع. فهي دائما لله وحده أو أ

رض ولا مستخلف في الأـكيار حاكما لها، يمارس السّلطة ختا حرّية افي مجموعه

 2يملكها، ولا يحكم بغير نصوص القرآن.

 فدار ،العهدودار ودار الحرب  الاسلاموقد قسّم فقهاء المسلمين العالم الى دار       

تطبق  فهي هي الإقليم الذي تمتد اليه ولاية الدّولة الاسلامية وتسوده أحكامها، الاسلام

فهي  الحرب دارلشخصية، أما باستثناء ما يتعلق بأحوالهم ا على جميع المقيمين فيه

 المسلمين أو على بلادهم،لمية بسبب اعتداء أهلها على لت علاقاتها السّ التي تبدّ  الأقاليم

   3 .معاهدات صلحأبرمت معها التي فهي الأقاليم  العهد لدارأما بالنسبة 

لا يمكن للدّولة ة بحيث عيالشريادة في الفكـر الاسلامي لأحكـام لسّ ابذلك، تخضع         

المسلمين وفقهاء اء ـعلموجهات نظر  وهو ما وحّد تتصادم معها، نـع قوانيأن تشرّ 

  4ملك لله عزّ وجل وحده دون سواه.السيادة في الدولة الإسلامية  السّياسة معتبرين أنّ 

" بشكـل حرفي في الفكر السّياسي  يادةالسّ " يرد مصطلح  تجـدر الاشـارة، أنّـه لم      

" في الدّولة الاسلامية في جانبها  يادةالسّ لمفهوم " تطبيقات رغم وجود  الإسلامي

التنّظيمي على المستوى الدّاخلي والخارجي كتقسيم السلطات والرقابة على المسؤولين 

المفاهيم السّياسية والقانونيةّ  نّ أ وسيادة القانون واحترام التعهدات، وهو ما يدلّ 

  5مكوّناتها وخصوصياّتها.  معوالحضارات وتنسجم  بيئاتوالاجتماعية وليدة ال
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 : مفهـوم السيادة الفرع الثاني:

اقليم وشعب )نظرا لارتباط مفهوم السّيادة بوجود الدّولة الحديثة المتكونة من         

يست سيادة ل الوسلطة(، أصبح الاعتراف بالسّيادة أمرا يفرضه واقع التنظيم الدّولي. اذ أنّ 

ى ع علمجموعة من الحقوق لصالح الدّول فحسب، بل أيضا جملة من الالتزامات التي تق

 التنظيم الدولي.عاتقها لصالح 

الخاضعة  ولالدّ لدّولي لم ينشئ أجهزة لتنفيذ أحكامه ويستعين بالقانون اوباعتبار أنّ      

-بموجب السّيادة التي تتمتعّ بها- ولالدّ  ه يجب علىنّ لتطبيقه والالتزام به. فإ لهذا القانون

 1احترام أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدّولية وتنفيذها بحسن نية.

خلة ومتدا ومتقاربة يادة" معاني واسعـةيحمل مصطلح " السّ : يادةف الس  ـتعري لا /أو

ريف وهو ما سنلاحظه ممّا يلي من التعّا هو اصطلاحيأحيانا بين ما هو لغوي وما 

 والمفاهيم المقدّمة من طرف فقهاء القانون الدّولي.

 وتدلّ الرّاقية والمنزلة  الرّفعة والمكانةالعربية يعني لفظ " السّيادة " في اللغّة : أ / لغـــة

 ،من ساد " دالسيّ "  في ، والأصل" د قومهسيّ "فلان على قومه جاها، ويقال  معلى المقدّ 

ار ده قومه وصسوّ وفى هذا الإطار يقال  ،وسيادةوسؤددا ، سيادة، وقيل: سادهم يسود

الذي يحظى بكامل  الحرّ  الانساند أو السّلطان الأعظم، وهو السيّ رئيسا عليهم، ويسمّى 

  2.، ولا يخضع لنفـوذ غيرهالمسؤولية

( وتعني  السّلطة العليـا و  sovereigntyفي اللغة الانجليزية )وتسمى السّيادة     

.أمّـا في اللغة  السلطانو اكم ـالح (sovereign )السلطة ، ويعني لفظ  منتهىالرّفعة و 

( والمشتقةّ من اللّفظ souverainetéح )الفرنسية، فيعبّر عن " السيادة " بمصطل
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(super anus)  أي  السلطة العليا يادةعلى السّ ـذا يطلق ل (،)الأعلىاللاتيني ومعناه

 1لمجال السياسي.ن في اـيمنح للعضو الذي يجب أن يهيم سموّ وتحظى بقيمة مطلقة 

هيم المفاو، يجب التطّرق الى التعّاريف يادة اصطلاحالتحديد معنى السّ  :اصطلاحاب / 

 لي حوللوجهة نظر القضاء الدو والتعّرّضالقانونيين العرب والغربيين  الفقهاء حسب

 السّيادة كمفهوم قانوني:

"  امر تونسيـبن ع"  يادة عند الأستاذالسّ : تعتبر ادةـيتعريف الفقهاء العرب للس   / 1

الحاسم في التمّييز بينها وبين الكيانات والعامل ـعنصر الأساسي في تكوين الدولة ال

هيئة الحاكمة فيـه كافـة مظاهر دى الـتجتمع لالأخرى. فهي ذلك المجتمع السّياسي الذي 

ة أو بمعنى آخر هي امكاني على سلطاتها سلطان. لا يعلـوالخارجية ووالسّلطة الداخلية 

 2داخلـي.الدّولة أن تقرر ما تريده في المجال الخارجي أو ال

في أن تقوم ولة حق الدّ " فقد عرّف السّيادة على أنهّا: محمد طلعت الغنيميامّا الأستاذ " 

القانون فاع عن كيانها وحفظ بقائها في إطار في سبيل الدّ بما تراه مناسبا من تصرّفات 

امر ـع" الأستاذ وهو ما أكّده3ما لم يقم الدّليل على تقييـده.ادة حق مطلق ن السيّ ولي، وأالدّ 

   4تجاه دول أو كيانات دولية أخرى.حق تملكه الدولة وتمارسه بأنهّا  " ردـالجوم

ها وأنّ  السّيادة بأنهّا: مرادف للسلطة السّياسية،"  لـيحي الجم"  كما عرّف الأستاذ    

لالة على عدم وجود سلطة أعلى منها، وأنهّ يمكن تعتبر وصفا من أوصاف السّلطة للدّ 

ياسية لطة السّ السّ  ، فيستعمل كـتعبير عننطاقين متمايزينظ " السيادة " في لفـاستعمال 

والعلاقات  السّياسية، أمّا في نطاق القانون الدوليفي نطاق القانون الدستوري والعلاقات 

" الذي  العناني " مع تعريف  وهو ما توافق 5.فتستعمـل للـدلالة عن سلطة الدولـة الدولية

أيةّ سلطة  استقلالها عنهي سلطة الدولة العليا على اقليمها ورعاياها، ويادة السّ أنّ  اعتبر
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ة والادارية ـالتشريعية في تنظيم سلطاتها كامل الحريّ بموجبها  للدولةأجنبية. ويكون 

 1. تبادل العلاقات مع غيرها في العمل على أساس من المساواةووالقضائية، 

شغل مفهوم السيادة الفقه الغربي منذ العصور  :يادةلس  تعريف الفقهاء الغربيين ل /2 

 ر عنهافقد عبّ  القديمة وقد حاول الفقهاء وضع تعريف محدّد يدلّ عليها بوضوح،

في كتابه " السياسة " بأنهّا السّلطة العليا داخل الدّولة رابطا اياّها  " أرسطو" الفيلسوف 

 2الحاكم.فاعتبرها لصيقة بشخص  "أفلاطون " ا مّ بالجماعة. أ

عايا غير على المواطنين والرّ " بأنهّا السلطة العليا للدولة  " جان بودان كما عرّفها

 غير " فقد عبرّ عنها بقوله: أنهّا تلك السّلطة المطلقة "بلاكستونالمقيّدة بقانون، أمـاّ 

ميزة " الذي اعتبرها جيللينك الخاضعة لأيةّ رقابة. وهو ما توافق مع تعريف الفقيه "

   3تحدّ من طرف أيةّ قوة سوى قوتها. بإرادتها ولا ولة التي بفضلها لا ترتبط قانونا الاّ لدّ ا

" الأكثر تقييدا لمعنى السّيادة، فقد  جريجوارلكن يعتبر التعريف الذي قدمّه الفقيه "       

لإنسانية التي لا يجوز التنّازل عنها، فهي مصلحة خصية امن مستلزمات الشّ اعتبرها 

هذه  حيلولةمة للمجتمع الدّولي، شرط عدم بالمصلحة العا اصة بكل شعب مقيدّةخ

  4الأخيرة بين حق الشعوب في اختيار نظام الحكم الذي تريد بكل حرّية.

لطة التي تملكها السّ الذي اعتبرها " ستاركيادة عند " السّ وهو ما يتقارب مع تعريف 

" الذي بوتر " ن الدّولي. وتعريف الفقيه اق الحدود التي يرسمها القانوولة في نطالدّ 

في هذا -أورد  كما 5اعتبرها سلطة لا تستبعد الخضوع للقانون إذا كان ذلك اراديا.

  بعض المقوّمات التي تكوّن السّيادة وتتمثل في: "رـغشوارزنب الأستاذ "-الصدد

 نة.المتمدّ التزام الدول بالقواعد العرفية وبالمبادئ المسلمّ بها لدى الأمم  -
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 ول الا بإرادتها.لا يمكن فرض أي التزام على الدّ   -

 على اقليمها، ما لم تتقيد بقواعد دولية.ول باختصاص شامل تتمتع الدّ   -

 وأشياء. ما يوجد على اقليمها من أشخاص يشمل اختصاص الدّولة على  -

 .عدوان من أحد أشخاص القانون الدولي يعد انتهاكا للقانون الدوليأيّ   -

 1.غير مشروع من أحد أشخاص القانون الدولي يعد انتهاكا للقانون الدوليتدخّل  أي -

ا ة فيمالتباين في وضع تعريف للسّيادة خاصّ التعّاريف السابقة نلاحظ من  وعليه،

لدولة ها ابيتعلّق بصفة الاطلاق التي تراجعت وانحسرت أمام القيـود التي قد تلتزم 

 ا فيها.طرف والاتفاقيات الدّولية التي تكون الدّول ذات السيادة في إطار المعاهدات

 القضاء الدّولي مراعاة مضمون السّيادة دأكّ ولي: القضاء الد   تعريف الس يادة حسب /3

ية في قضفي قرار محكمة العدل الدّولية  ذلكفي القانون والتعّامل الدّوليين، وقد ورد 

رورة هي ولاية الدولة )السّيادة بحكم الضّ  :أنّ  بتصريحها 1949مضيق "كورفو " لسنة 

يادة الإقليمية فيما بين الدول في حدود اقليمها ولاية انفرادية ومطلقة، وأن احترام السّ 

  2.جوهريا ومن أسس العلاقات الدولية( المستقلة يعدّ 

بالأنشطة والمتعلق  1986وهو ما جاءت به مرّة أخرى في حكمها الصادر عام 

السيادة تشكل المبدأ الذي ) :ت أنّ أقرّ عندما  العسكرية في نيكاراغوا العسكرية وشبه

اص يستند عليه كل القانون الدولي، لذلك فإن انتهاكها أو المساس بها يؤدي الى الانتق

أن تقوم دولة ما بالاعتداء على دولة أخرى وهي بصدد منها أو انعدامها، فقد يحدث 

    3(.تالحالا العديد من في الداخلي أو الخارجيممارسة اختصاصها 
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انونية فكرة ق يادة: باعتبار أنّ السّ ثانيا / تمييز الس يادة عن المفاهيم المشابهة لها

بيان تلينا عبمعانيها مع غيرها من المفاهيم المشابهة لها، لذا وجب  وسياسية، قد ترتبط

 :ةـّ لتحديد معناها بدقفيما بينها الفروق 

هيئة  والشّعب تأسيس ولة الى جانب الإقليموجود الدّ ليقتضي  :الحاكمةالهيئة و يادةالس  أ/ 

ومواجهة أيّ خطر يهدّدهم وفرض  ورعاية مصالحهم تقوم بالإشراف على المواطنين

  .1هـوعلى الأشخاص الموجودين فيسلطاتها على الإقليم 

السّيادة كوضع  ، أي بينلطة الفعليةالس  و ةالقانوني  الس يادة التمّييز بين ويجب       

ى ، فهناك بعض الأقاليم التي تتولّ قانوني وبين ممارستها الفعليةّ بمختلف مظاهرها

 علاقة لأنّ  السّيادة. حتما انعدام ا كلهّا أو بعضها دول أجنبية، الّا أن ذلك لا يعنيشؤونه

 ليس الاّ ها أو بعضها يادة كلّ تقتصر على ممارسة مظاهر السّ  هذه الدّولة بالدّولة الأجنبية

  .2خصها الإقليمعن المجموعة التي ي وتمارسها نيابة

بالجيش الرّوسي للمساعدة في الحرب ضد سوريا ستعانة ويمكن الاستشهاد بحالة ا     

في العراق والشام )داعش( بغرض انهاء وجوده على الأراضي  الإسلاميةتنظيم الدولة 

ما  فالسّيادة تظل قائمة3لقوانين الدّولية.السّورية ذلك بعد تأسيس دولته التي تتعارض مع ا

الإقليم لم يضم نهائيا الى الدّولة الأجنبية سواء في صورة مستعمر أو كامتداد لإقليمها دام 

اية أو الوصاية، فهي تحتفظ بسيادتها تحت الحمالأصلي وهـذا هو شأن الأقاليم الواقعة 

  4.يادةبعض مظاهر السّ ول أخرى دي بالرغم من تولّ 

لطـة السّ  " وجود تطابق بين السّلطة والسّيـادة التيّ تعتبري ـدوجيرى الفقيه " و     

 ها. غير أنّ اقليم ـة في اصدار الأوامر فيوليادة هي سلطة الدّ السّ  ، وأنّ ولـةالآمرة للدّ 
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، بينما ولةسلطة الدّ خصائص  حدىهي ايادة السّ  أنّ رأى  "  كاري دي مليرجالفقيه " 

ـة أخرى وعدم وجود سلطة دولـدم الخضوع لسلطة ص في عيتلخّ  الدّولةمدلول سيادة 

 1.لـعن الداخمساوية للدّول 

الدّولية ولا  لممارسة الاختصاصات ايادة مصدرالسّ  دّ ـتع :يـادة والاستقـلالالس   / ب

ة سلطة تمارس عليها أيّ  وبالمقابل لا ،يعني ذلك أنهّا سلطة عليا تسمو على الآخرين

سّيادة في الالذي اعتبر أنّ    Max HUBER الفقيه وقد أكّد هذا الطرح ،سموهاتعلوها وت

لمجتمع الدّولي الحريةّ في في ا من حقّ كل دولةالعلاقات بين الدّول ترتبط بالاستقلال و

لقانون الدّولي. وبمفهـوم المخالفة، فانّ أيّ ا اختيار توجّهاتها وسياستها في إطار أحكام

 2سيادة.ذات  دولةكيان لا يتحكم بمصيره لا يمكن اعتباره 

تها ن قيام دولو يمكن أن نستشهد في هذا الاطار بالحالة الفلسطينية فرغم الاعلان ع     

لطاتها ارسة سو اعتراف العديد من الدّول بوجودها الّا أنهّا لم تتمكّن من مم 1988سنة 

 يلسرائيوجود الاحتلال الإ الخارجي بسببالمستوى الدّاخلي أو  ىكدولة ذات سيادة عل

ة ء بالضّفالفلسطيني سواالشّعب اقتصاديا و دينياّ على الذي يضيقّ أمنيا وعسكريا و 

ل على للعم يتدخّل في شؤون السّلطة الفلسطينية و يضغط عليهاوالغربية أو قطاع غزّة ،

رية رها ضروالتنّسيق الأمني التي يعتب تعبر عمليااومة و القضاء عليها  استئصال المق

لرّد لكيل نر و التّ ـيمارس سياسة العقاب الجماعي بالقتل و الأسلضمان أمن مواطنيه  و

 .مشروعيتها دوليارغم  أينما وجدت على كل عمل من أعمال المقاومة

لاكتمالها  اشرط يعتبر أنهّبين السّيادة والاستقلال و الوطيدة هنا تبرز العلاقة ومن      

ل وضعا ل الذي يشكّ ادة دورها كضمانة للاستقلااذ تلعب السيّ  واحد، في آن ومعيارها

  3ا.قانونييله تشكتقوم السّيادة ب اواقعيا بينم
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 : بة عنهاالمترت   والآثاريادة الس  ومظاهر خصائص  المطلب الثاني:

أخرى سواء  سلطةلا تخضع ل -بموجبها  - ولة التيالدّ مصدرا لسلطة يادة السّ  تبرتع      

ن لها أ، وإقليمها في حدودجية فتباشر صلاحياتها على مواطنيها  كانت داخلية أو خار

ل في فصيوللتّ المساواة في السيادة . مبدأ  س علاقات مع الدول الأخرى في اطارتؤس

ة ثلاث فروع، الأول بعنوان خصائص سيادالموضوع بشكل أكبر قسمنا الدراسة الى 

 ثالثاللفـرع اما أولـة والثاني بعنوان مظاهر سيادة الدّولـــة والأجهزة التي تمارسها، الدّ 

 يادة.متع بالسّ فيحمل عنوان الآثار القانونية المترتبة عن التّ 

 : ةـخصائص سيادة الدول الفرع الأول :

مميزات: خصائص تميّزها كمفهوم قانوني، و من أهم هذه اليادة بتـتميّز السّ         

عدم ومومـة للدّي، إضافة نازل عن السّيادة عدم امكانية التّ  والشّمولية  والإطـــلاق 

 : دم التجزئـة خاصيةّ الوحـدة وعـ و الخضوع للتقّـادم

ول بالسّيادة ، تمسّكت الدّ 1648لسنة  ويستفاليابعد اتفاقيات  :الإطـــلاقخاصي ة  /ولا أ

حيث تشمل جميع  لا يعلوها غيرهاالمطلقة كمصدر لأفعالها واعتبرت السّلطة مطلقة 

 ا التي لا توجد أية حدودالعليها مصدر الشّرعية أنّ بمعنى  1المواطنين التابعين لها.

  2مطلقة على جميع الأفراد. قوانين الدولة وفرض سلطة لسلطاتها في سنّ 

قليمها انفرادية وغير قابلة للمشاركة، وهو ما يفرض على إوتعـدّ سيادة الدّولة في حدود 

الدّول الأخرى ضرورة التعّامل وفقا لمبدأ الاحترام المتبادل، فسيادة الدّول يجب أن تكون 

ادر صها الحكممستقلةّ استقلالا مطلقا. وفي هذا السّياق أقرّت محكمة العدل الدّولية في 

                                                             
1- Keba MBAYE in LA CHARTE DES NATIONS UNIES Commentaire article par article 
sous la direction de Jean-Pierre COT et Alain PELLET, ED ECONOMICA Paris et 
BRUYLANT Bruxelles 1985. .,P 86 
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ادة الاقليمية فيما بين احترام السي  ( بأنّ: كورفـوبمناسبة قضية مضيق ) 1949 سنة

 1 .الدول المستقلة يعد أساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولية

تجدرالاشارة أنّ مضمون السّيادة قد تراجع على المستوى الدّاخلي والخارجي، حيث      

مع ممارسة السّيادة لأن ذلك تعارض لا ي معاهدات والاتفّاقيات الدّوليةأصبح الانضمام لل

خاصية لا تعني -على الصعيد الداخلي -ه أنّ  التنازل جاء بإرادتها وخدمة لمصالحها. كما

سّيادة بالنسبة للدّولة أنهّا تتصرف بحرية مطلقة دون حدود أو رقابة من الاطلاق في ال

دّولي أثناء ممارسة سلطاتها طرف المجتمع الدولي. فعلى الدّولة مراعاة قواعد القانون ال

  2الداخلية كاحترام مبادئ حقوق الانسان ....

تـشمل سلطة الدّولة ذات السّيادة جميع الأشخاص و الأشياء : موليةالش  ثانيا / خاصي ة 

و قد  ،3ـا، وبالمقابل تتحمّل المسؤولية الدّولية عن ذلكاقليمه داخل الدّولة ومن يقيم على

 (كورفو مضيـقحكم محكمة العدل الدّولية ازاء قضية ) ظهر هذا المعنى بجلاء من خلال

و رفضت ادّعاءاتها المتعلقة بعدم العلم  ألبانيـا ؤوليةرت فيه المحكمة مسقرّ الـذي 

ي و سلطة تشمل اقليمها البرّ م باعتبار أنّ للدّولة ذات سيادة لألغامضيق احتواء الب

ة ل في حالة حدوث عمل غير مشروع عن المسؤوليّ ي، و لا يجوز التنصّ ي و الجوّ البحرّ 

   4. ، ما يدل على شمولية سلطة الدولة وافتراض بسطها على كامل اقليمهاةـالدولي

مثل ي الاتفاقيات الدّولية في بعض الحالات: ما يرد فعلى  ستثناءلكن يطبقّ الا      

متعون بالحصانة ومقرّات السّفـارات، الذين يتمات في المنظّ بلوماسيين وموظّ الدّ 
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لحدوث انفجارات بالسّفن الحربية البريطانيـة لا تعني بذاتها علم حكومة ألبانيا بعملية رصّ الألغام بمياهها الإقليمية. 
ن الدول أنه إذا وقع بإقليم دولة أو مياهها الإقليمية عمل يتعارض مع ومن الصّحيح أيضا، وكما يشهد بذلك العمل بي

الدّولة تلتزم بتفسيره إذا طلب منها ذلك ولا يجوز لها أن تتنصل من الرّد أنها تجهل ملابسات القانون الدّولي، فإن هذه 
لقانون الدولي العام " الطبعة زازة لخضر " أحكام المسؤولية الدولية في ضوء ا. أنظر هذا العمل والمسؤولين عنه "
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ستثناء المستضيفة، وهذا الا وانين بلدانهم وليس قوانين الدّولتسري عليهم قالدبلوماسية، ف

     وهو ما يعدّ قيدا على صفة الشّمـولية. 1والمجاملات الدولية.يدخل ضمن الأعراف 

زل يادة أن تتناالسّ الدّولة ذات  تستطيع : لايادةعدم امكانية التنازل عن الس  خاصي ة / ثالثا 

 تنازلت عنه ستفقد ذاتها وتنهي شخصيتهالأنها إذا عن أيّ عنصر من عناصر السّيادة 

  2.ف فيهاولة والسّيادة مفهومان متلازمان ومتكاملان لا يجوز التصرّ ولية، فالدّ الدّ 

 من إقليمها، أو علىحقوق السيادة على جزء الدّولة عن ممارسة إذا تنازلت و       

دولة أخرى، تصبح ناقصة السّيادة. وفي بتطبيق قوانين وقبلت ، مجموعة من مواطنيها

يادة سبة لذلك الجزء من اقليمها الذي تنازلت عنه وتنتقل السّ في سيادتها بالنّ تهذه الحالة تن

الدّولة عن تتنازل  يادة الكاملة ألاّ لبات السّ من متطّ  هنّ لأ نازل لحسابها،التّ للدّولة التي تمّ 

الدولة التي تتنازل عن سيادتها تفقد ركنا من  أيّ من اختصاصها لدولة أخرى وأنّ 

 3.أركان قيامها وتنقضي شخصيتها الدولية

لأنّ  ،من سيادتها عن جزءمعاهدات، لا يعني تنازل الدولة التجدر الاشارة أنّ ابرام      

بالقيام بعمل ما أو وتلتزم طاق العلاقات الدّولية د بما تعقده من معاهدات في نتتقيّ الدولة 

المعاهدات من  ك لأن ما تنطوي عليهوذللامتناع عن القيام بتصرّف يحدّ من حرّيتها، با

  4يادة.تنازلا عن السّ  عدّ قيود اتفاقية لا ي

ية الد يمومـة:  ة، ولالدّ مرتبط بوجود  ودوامها وانتهاؤها يادةالسّ انّ بقاء  رابعا / خاص 

ظام في الحكومة أو نفانّ التغير  لذلك، 5.هـبانتهائ شبيهة بحرية الفرد لا تنتهي الاّ  فالسّيادة

سيادة . لأنّ وزوالهايولوجي لا يعني فقدان السيادة الأيدالحكم السياسي أو الاقتصادي أو 
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م من الحكم أو تغير شكل ى سيادة الأشخاص من حيث بقائهم أو زوالهولة تتخطّ الدّ 

  1.يادةالتي تتم عبرها ممارسة السّ ات الدّستورية المؤسّس

 ة، الاّ والسياسي وقد شهد العالم على العديد من الدّول التي غيّرت أنظمتها الاقتصادية        

لتي ا الجزائرأنّ ذلك لم يؤثرّ على وجودها ولم ينتقص من سيادتها وكمثال على ذلك: 

 الذي من القرن الماضي بدل الاشتراكي الثمانينات أواخرتبنت نظام اقتصاد السّوق 

 أو دولة ،1979التي تخلتّ عن النظام الملكي سنة ايران ، أو دولة 1962اعتمدته منذ 

 ين عاماأربع الذي عمّر في الحكم لأكثر من معمر القذافيبعد اسقاط حكم الرئيس   ليبيا

الأمثلة  والنمّاذج  نبعد أحداث الربيع العربي ...وغيرها م 2011و الذي تم اسقاطه في 

 في الممارسة الدّولية التي لا حصر لها. 

قادم المكسب والمسقط بنوعيه على التّ  لا يمكن تطبيق: قـادمللت   وعضالخ خامسا /عدم

ة معينة ف العمل بها لمدّ لو توقّ ـل السّيادة من دولة الى أخرى حتى نقة. فلا تيادمبدأ السّ 

عادت التي استكما في حالة الدّول المحتلةّ  صيرة،نت هذه المدّة طويلة أو القسواء كا

تبقى  وعليه، 2من جديد. الانبعاث سيادتها بعد الاستقلال وعادت للمجتمع الدّولي بعد

ى معاهدة عل  في حال توقيعهاالسيادة للدولة مالكة الاقليم شرعا )الدولة الأصلية( الاّ 

  3المستعمر.صلح مع الدولة المحتلة تعترف لها بضم الاقليم 

ندما ع 1990ونستشهد في هذا السّياق بحالة الكويت في حرب الخليج الثانية سنة    

كري اجتاح الجيش العراقي حدودها وضمّها لإقليمه. فرغم الاحتلال والتواجد العس

ي فن جديد ثت مالعراقي على أراضيها الّا أنّ ذلك لم ينه وجود دولة الكويت اذ انهّا انبع

لى دل عيدولي وتحرّرت من الاحتلال بمساعدة قوات الأمم المتحدّة وهو ما المجتمع ال

 أو الاسقاط لمبدأ السيادة في القانون الدولي.  بعدم وجود للاكتسا

 

                                                             
    218رابحي لخضر أطروحة سابقة ص  - 1
 219رابحي لخضر، أطروحة سابقة ص  136مبروك غضبان، مرجع سابق ص    - 2
 391جمعة  صالح حسين محمد، مقال سابق  ص  أنظر أيضا  92بن عامر تونسي ، مرجع سابق ص  -  3



  
 

29 
 

ات التشّريعية لطسّ ال الحديثة على ولةقوم الدّ ـتوعـدم التجزئـة:  وحـدةسادسا / خاصي ة ال

يادة السّ ن تمنع قيام سلطات أخرى على اقليمها، فولة أن حق الدّ ـ، وموالتنفيذية والقضائية

  1.المشاركة والتقّسيم والتجّزئةن عدم تتضمّ 

السّيادة  ويعدّ احترام ولاية انفرادية مطلقة،ليمها في حدود اقالدّولة  وتعتبر ولاية      

ولية العلاقات الدّ ويبرز أهميتها في بناء  فة الانفرادية لهاالصّ الاقليمية للدّولة تأكيدا على 

كّد من ، وتؤمعنوي قانوني والبقاء كشخصعايش ها في التّ ولة حقّ الدّ  اتضمن به بطريقة

ن توزيع امكرغم ا 2فةكيانات أخرى في ممارسة هذه الصّ خلاله على استحالة مشاركة 

    3ـة على الأجهزة الحكومية المختلفة فالسّيادة مفهوم واحد للدّولة الواحدة.لطممارسة السّ 

شخصيتّها المعنوية والقضاء على ولة كيان الدّ  على انهاء تقسيم للسّيادةلذلك، يدلّ أيّ 

نكون أمام أكثر من وجزّأت وافتقرت للوحدة س يادةقسّمت السّ على المستوى الدّولي، فاذا 

. ويمكن أن نسوق في هذا الإطار حالة الدّولة الأوكرانية التي انفصل عنها اقليمي ةـدول

بمساعدة دولة روسيا الاتحادية و ذلك بعد العمليات العسكرية التي  دونتيسكو  لوغانسك

 . 2022فيفري  24شنتها على أوكرانيا بتاريخ 

  والأجهزة التي تمارسها:ولـــة : مظاهر سيادة الد  الثاني رعــفال

المظهر جلىّ حيث يت ،تتجسّد سيادة الدّولة بمظهرين أوّلهما داخلي والثاّني خارجي      

في الالتزام بتوفير الحماية لحقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها والحرص على  اخليالد  

فيظهر في عدم  المظهر الخارجيوفقا لقوانينها، أمّا  الواجبات التي تقع على عاتقهمتنفيذ 

 معاهـداتال في إطار ولية الاّ ول الأخرى والمنظّمات الدّ ولة الى ارادة الدّ الدّ انصياع 

وتمارس السّيادة من طرف أشخاص يشغلون مناصب سامية تخوّل  4والاتفاقيات الدّولية.

لهم هذه المهام. منهم: رئيس الدّولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية والممثلّين 
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لمبدأ المساواة علاقاتها مع غيرها من الدّول وفقا حيث تؤسّس  الدبلوماسيين والقنصليين.

 ان في السّابق، وأصبح متجاوزا للفوارقا كمساحة أكبر ممّ شغل الذي ول بين الدّ 

الجغرافية والسّكانية والاجتماعية والثقافية، ليشمل اعتماد الدولة كلياّ على ارادتها الحرّة 

  1لشؤون الدّاخلية والخارجية.في تصريف ا

 ةر داخليدة مظاهممارسة الدّولة للسّيا ذتتخّ كما سبق أن أشرنا،  :أولا/ مظاهر الس يادة

 وأخرى خارجية لتؤكّد على استقلالها وسيادتها التاّمة:

بسط  ظهر الدّاخلي لممارسة لسّيادة فيالم: يتمثلّ يادةلس  ممارسة اخلي لأ / المظهر الد  

وسريان قوانينها وفرض الالتزام بها على الأشخاص والإقليم الذي يقع تحت  نظامها

 المتواجدين ولة على رعاياهاسلطة الدّ اضافة ل الإقليميةيادة ما يعرف بالسّ  ولايتها، وهو

ي نطاق القانون يادة فالسّ تظهر كما و  2في إطار ممارسة السّيادة الشّخصية. خارج اقليمها

 التشريعية والتنفيذية والقضائية الدّولة تاتنظيم سلطالدّاخلي بامتلاك الارادة الكاملة ل

ياسة شؤونها وادارة مواردها وانتهاج السّ  في تسيير وتحديد العلاقة فيما بينها والحرّية

تتماشى  الدّستور وسنّ قوانينحرّية وضع ل اضافة 3لتحقيق أهدافها،التي تراها مناسبة 

وتوجّهاتها ومبادئها، والتمّتع بالإرادة الكاملة لاختيار نظامها السّياسي والاقتصادي 

 4.ليالمستوى الدّووالأيديولوجي وتحديد مواقفها على 

الدّولة يادة في حق ل المظهر الخارجي في السّ : يتمثّ يادةب / المظهر الخارجي للس  

بالدّخول في تحالفات مع دول معينة دون الأخرى ويمكن أن ندرج في هذا السّياق رغبة 

الذي يعتبر حقاّ مشروعا لها  2022الدّولة الاكرانية بالانضمام لحلف الناتو سنة 

باعتبارها دولة كاملة السّيادة والذي رفضته روسيا الاتحّادية على اعتبار انهّا دولة 

لاندلاع حرب خلفّت خسائر  ىأدّ ذا التصّرف يهدّد أمنها الوطني، ممّا حدودية وأنّ ه

 جسيمة للطّرفين وتسببّت في تبعات عالمية كبرى في المجال الاقتصادي والأمني.

                                                             
 179صلاح الدين حمدي، مرجع سابق، ص  - 1
. كذلك: علي صادق أبو 89، أيضا: طلعت لجى الحديدي، مرجع سابق ص 92بن عامر تونسي، مرجع سابق ص  - 2

 26. كذلك، نواري أحلام مقال سابق ص 93هيف، مرجع سابق ص 
 136ابق ص مبروك غضبان، مرجع س - 3
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ولي بالدّول والحكومات التي تظهر في المجتمع الدّ  كما للدّولة الحرّية في الاعتراف     

الخارجية  التصّرفات الاستقلالية في ادارة الشّؤون ، حيث تمثلّ هذهأو عدم الاعتراف بها

وكمثال على ذلك موقف سوريا  1.الأخرىوالمنظمات الدّولية الدّول العلاقات مع وتحديد 

المنفصلتين لوغانسك و دونتسك  المتضمّن الاعتراف بدولتي2022وكوريا الشّمالية سنة 

و عدد كبير من الدول بإسرائيل  عن أوكرانيا، أو عدم اعتراف الجزائر و تونس و لبنان

 كدولة ذات سيادة في المجتمع الدّولي.

 ،ام والكاملالاستقلال التّ  في، ةـلسلطة أجنبيّ الدولة  د عدم خضوعيتجسّ  لذلك، إضافة     

جيا بغرض بناء يادة خارممارسة للسّ  ياسي والقنصلي الذي يعدّ ية تبادل التمثيل السّ وحرّ 

المساواة الخارجي حقّ الدّولة في  ياسينتج عن هذا الحق السّ علاقات دولية متكافئـة. وقد 

وهو ما تمّ تلخيصه بمبدأ . 2اخلية واحترام سلامتها الاقليميةدخل في شؤونها الدّ وعدم التّ 

 المساواة في السيادة الذي ورد في ميثاق الأمم المتحّدة.

سيقضي على  ولية، لأن ذلكيل لإنكار هذا المبدأ في العلاقات الدّ لا سبوعليه،        

فكرة المساواة أمام وأنّ  تع بالشّخصية القانونية، خصوصامويمنع عنها التّ وجود الدّولة 

يرة في المجتمع الدّولي والقانون الذي ينظّمه، ولا تحرمها غالصّ القانون تمنح الثقّة للدّول 

أو عن مصالحها بسبب ضعفها أو نظام حكمها ولي دفاعا دّ الى القضاء المن اللّجوء 

  3لى حضارة معينة، فهي مساواة قانونية نابعة من ممارسة الدّولة لسيادتها.انتمائها ا

الدّولة رغم تميّز المظهر الخارجي للسّيادة بالسّلبية وعدم خضوع  أنه الإشارةتجدر     

 لأيةّ سلطة أخرى الاّ أن ذلك لا يعني تحرّر الدّول من كافة القيود خصوصا تلك التي

رضها القانون الدّولي. حيث أن فكرة التزام الدّول تتماشى مع مضمون السّيادة يف

  4.بنفس القدر الجميع تلزموانمّا والمساواة لأنهّا لا تقيد دولة دون أخرى 

                                                             
، أيضا، علي صادق أبو هيف، مرجع 89أيضا، طلعت لجى الحديدي ص  92بن عامر تونسي، مرجع سابق ص  -  1

 26. كذلك نواري أحلام مقال سابق ص 93سابق ص 
 92بن عامر تونسي، مرجع سابق ص  2

 - علي إبراهيم، المرجع نفسه ص 3.52 
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ي فإنّ ص اعتبارشخولة دّ ال اعتبار أنّ  علىسيادة الدولة: مارس جهزة التي تثانيا / الأ

 سميةتمثيلها على المستوى الدّولي يكون عن طريق أشخاص عاديين توّكل لهم مهام ر

صرف بصفة قانونية وبموجب المناصب التي يشغلونها لتصبح قراراتهم وتصريحاتهم تن

 .تصرفاتهم وقراراتهم ومواقفهمالى حساب الدّولة لتتحمّل هذه الأخيرة تبعات 

ا ممثلوهووزير الخارجية،  ولة ورئيس الحكومة،: رئيس الدّ هـؤلاء نـمونذكـر         

 الدبلوماسيون والقنصليين.

/ يعتبر رئيس الدّولة رمزا للسلطة في دولته، يمثلها على الصّعيدين  ةـولرئيس الد  -أ 

ألقاب لرئيسها ما تراه مناسبا من  ذكاملة في أن تتخّ الية حرّ الولكل دولة  الدّاخلي والدّولي.

يعترف القانون الدّولي بالصفة التمثيلية و أو أسماء وتخوّل له ما تشاء من السلطات،

أهم من و .1ؤساء بغضّ النّظر عن حجم السّلطات ونوع الألقاب التي يتمتعّون بهالرل

 : يس الدّولة على الصّعيد الخارجي هياختصاصات رئ

 تمثيل الدّولة في الخارج وتحديد السّياسة الخارجية.* 

 ديه.ل ءاد السّفراعتم* تعيين السّفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدّولية، وا

                                                            عليها.الت صديق و وابرام المعاهداتالتفاوض  *

 .اعلان الحرب وانهائهــا *

  2الاعتراف بالدول والحكومات الأجنبية.*

إذا وجد في اقليم دولة أجنبية، سواء كان وجوده حصانة وامتيازات بئيس لرّ ويتمتع ا      

رسميا، حماية شخصه، عدم خضوعه للقضاء  هـاستقبال وجوب-رسميا أو خاصا 

 3.نهـئيس عبانتهاء صفة الرّ  تنتهي الاّ  ولا-حرمة المسكن في الدّولة الاجنبية جنبي، الأ

                                                             
 367علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص  -  1
علي يوسف الشكري " الدبلوماسية في عالم متغير " ايتراك للطّباعة والنشر، الأردن، بدون سنة طبع، ص - 2
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ارج و دور مهم في ما يخص تمثيل دولته بالخ لرئيس الحكومةرئيس الحكومة /  -ب  

م باس يتمتع في الغالب بصلاحيات  واسعة  يحددها دستور دولته ، و يعتبر المتحدّث

قرة فال (7)المادة فقد نصت ،  دولته و له  الصفة بحكم منصبه لإبرام المعاهدات لحسابها

 : لكامل اوالمتعلقة بوثيقة التفويض  1967المعاهدات اتفاقية فينا لقانون من   / أ 2

 ثيقةوابراز  وظائفهم ودون حاجة الىيعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم  "

 الكامل:التفويض 

رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع  (أ)

 .1المتعلّقة بعقد المعاهدة......"الأعمال 

على اعتبار تشعبّ مهمّة ادارة الشؤون الخارجية و أهميتها،  وزير الخارجية / - ـج

جرت العادة  منذ القدم على توزيع هذه المسؤولية  علـى عدّة أشخاص يتمتعّون بالثقة  و 

 ةرعدّ وزاو ت2الولاء لدولتهم ويشغلون مناصب أمناء الدولة أو وزراء الخارجية.

من أهمّ الهيئات الداخلية التي تتعلق بالقانون الدّولي والعلاقات الدولية، اذ يعتبر الخارجية 

والدّولة الأجنبية، فيتعاون مع الرّابط بين دولته دّولة وللوزير الخارجية الناطق الرّسمي 

علاقاتها و وتوجيه سياستها الخارجيةرئيس الدّولة في تصريف الشّؤون الخارجية للدّولة 

خلال وجوده في بلد يتمتعّ و 3في تمثيل دولته خارجيا. عنهمع سائر الدّول، وينوب 

في مناخ يسوده الصراع فهو يعمل  ،امه بامتيازات واسعةمه أجنبي إذا كان في إطار اداء

   4.لدولتهمن أجل تحقيق أكبر المكاسب والتنافس 

                                                             
 .1980والتي دخلت حيز النفاذ  1967فينا لقانون المعاهدات اتفاقية  -  1
 370علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص -  2
 228، أطروحة سابقة ، ص رابحي لخضر- 3
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نصلي مظهرا من بلوماسي والقالتمثيل الدّ  يعتبر: 2والقنصلي 1يالممث ل الدبلوماس-د

الاحترام المتبادل بين يبنى على مبدأ لمبدأ المساواة بين الدّول، ف تطبيقامظاهر السّيادة 

   3الدّول ويؤسّس لبناء علاقات تعاون تتسّم بالودّية والندّية فيما بينها.

                                                             

 كما يلي :  1961سنة لمن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  3/1مهام البعثة الدبلوماسية حسب نص المادة تتمثل  -2 

 تمثيل الدّولة المعتمدة لدى الدّولة المعتمـد عليها.    -
نون ة في القالمقررالة المعتمد لديها ضمن الحدود حماية مصالح الدّولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدّو -

 الدّولي. 
 التفّاوض مع الحكومة المعتمد لديها. -
ة رير لحكوملتقّااالتعّرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطـوّر الأحداث في الدّولة المعتمد عليها وتقديم  -

 الدولة المعتمدة.

تمدة والدّولة المعتمد لديها لاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدّولة المعتعزيز علاقات الصّداقة والتنّمية للعلاقات ا -  

 في ما يأتي: 1963ية لسنةمن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصل 5تضمّنتها المادة   مهام البعثة القنصلية حسب ماتتمثل  -3 

ضي به دود ما يقوفي ح الدّولة الموفد اليها منحماية مصالح الدّولة الموفدة ورعاياها، أفرادا كانوا أو هيئات في  -
 القانون الدّولي.

اليها، وكذا  لة الموفدالدّوالعمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدّولة الموفدة و -
 توثيق علاقات الصداقة بينها وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. 

 ين يرغبونص الذلدّولة الموفدة ومنح التأشيرات أو المستندات اللّازمة للأشخااصدار جوازات السّفر لرعايا ا -
 في السفر الى الدّولة الموفدة. 

 تقديم العون والمساعدة لرعايا الدّولة الموفدة أفرادا كانوا أو هيئات. -
لطابع ات اى ذالقيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية وممارسة الأعمال المتشابهة وبعض الأعمال الأخر  -

 الإداري، مالم يتعارض مع قوانين ولوائح الدّولة الموفدة إليها.
ا ليها وطبقلموفد ااأفرادا أو هيئات في مسائل الترّكات في أراضي الدّولة  –حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة  -

 للقانون.
ها موفدة اليلة الوانين ولوائح الدّوحماية مصالح القصر وناقصي الأهلية من رعايا الدّولة الموفدة، في حدود ق -

 وخصوصا في حال ضرورة اقامة الوصاية أو الحجر.
طات اكم والسلالمح تمثيل رعايا الدّولة الموفدة اليها، أو اتخاذ التدبير اللازمة لضمان تمثيلهم المناسب أمام -

ة لصيان –ة الدّول ين ولوائح هذهطبقا لقوان –الأخرى في الدّولة الموفد اليها، لطلب اتخاذ الإجراءات المؤقتة 
قت ي الوالدّفاع ف-بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر -حقوق ومصالح هؤلاء الرّعايا، في حالة عدم استطاعتهم

 ليها.اموفد المناسب عن مصالحهم وحقوقهم، وذلك مع مراعاة التقّاليد والإجراءات المتبّعة في الدّولة ال
ي حالة عدم ائمة أو فة القئية والقيام بالإنابات القضائية وفقا للاتفاقيات الدّوليتسليم الأوراق القضائية غير القضا -

 وجود مثل تلك الاتفاقيات بأي طريقة تتماشى مع قوانين ولوائح دولة المقر.
بحرية لملاحة الفن واممارسة حقوق الرّقابة والتفّتيش المنصوص عليها في قوانين ولوائح الدّولة الموفدة على السّ  -

 منها. قم كلالنهرية التابعة لجنسية الدّولة الموفدة وعلى الطّائرات المسجّلة في هذه الدّولة وعلى طاو
ن لبلاغات عقّي اتقديم المساعدة للسّفن والطّائرات المذكورة في الفقرة )ك( من هذه المادّة والى أطقمها وتل -

الاخلال  ا دونالأحداث الطارئة أثناء رحلاته سفرها، وفحص أوراقها والتأّشير عليها، واجراء التحّقيق بشأن
در ما بحّارة بقاط البحقوق سلطات الدّولة الموفد اليها وتسوية جميع أنواع الخلافات الناشئة بين القبطان والضّب

 تسمح بذلك قوانين ولوائح الدّولة الموفدة. 
وانين حضرها قتلة الموفدة والتي لا ممارسة جميع الأعمال الأخرى التي توكل الى بعثة قنصلية بمعرفة الدو  -

بين  ة المبرمةلدوليالدولة الموفد اليها والتي لا تعترض عليها هذه الدولة، أو التي ورد ذكرها في الاتفاقيات ا
 الدولة الموفدة والدولة الموفد اليها.

سال ليها، وإراوفد ولة المالاستعلام عن ظروف وتطورات الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية في الدّ  -
 تقاريرها عن ذلك الى حكومة الدّولة الموفدة باستعمال الطرق المشروعة.

  228رابحي لخضر، أطروحة سابقة، ص  - 3
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 يادة: الس  التمتع ببة عن الآثار القانونية المترت   الثالث: فـرعال

ن التي م دّولبالنّسبة لل يادة العديـد من الآثار القانونيةصفة السّ  وجود عنينتج       

 ولها للدّ بعترف الدّول بكل الحقوق الم استفادةالشخصية القانونية الكاملة و اكتساب أهمّها

ول الدّ  تمتعّ الدولة بحق المساواة مع الدّول الأخرى وعدم التدّخل في شؤونل اضافة

 .بقيـود السّيادة هالتزامالأخرى الدّاخلية وا

اكتساب اتجة عن من الآثار القانونية النّ الشخصية القانونية الكاملة: أولا / اكتساب  

خصائص  من أهمّ  ي تعدّ ولية الكاملة التّ بالشّخصية الدّ هو التمّتع يادة السّ الدّولة لصفة 

خصية قانونية في ع بشالوحيد الذي يتمتّ ولة هي الكيان ولة، ولكن هذا لا يعني أن الدّ الدّ 

وتتميّز الدّولة عن 1كيانات أخرى كالمنظمات الدّولية، المجال الدّولي اذ تتقاسمها في ذلك

 :صفتان أساسيتان غيرها من أشخاص المجتمع الدّولي بتوافرها على

الكيان الوحيد  شّخصية القانونية الكاملة الأصيلة وتعتبربالالدّولة : تنفرد ىـالصفة الأول* 

دل الدولية محكمة العدت على ذلك وقد أكّ  بكافة الحقوق والواجبات الدّولية.ع الذي يتمتّ 

كانت المنظّمة تستطيع  إذا ، الذي دعيت فيه للفصل فيما1949في رأيها الاستشاري لعام 

 أثناء الكونت برنادوتبسبب اغتيال مندوبها  يسرائيلالاحتلال الاأن تطلب التعويض من 

-على ذلك  ردّا-وقد لجأت المحكمة  2قيامه بوظيفته الأممية في أراضي فلسطين المحتلة.

ولة الد   ن  االمنظمة الدّولية فصرّحت: " ولة ورأيها الاستشاري الى المقارنة بين الدّ  في

 ولية الكاملة وبالتالي بكافةخصية الد  ع بالش  خص الاعتباري الوحيد الذي يتمت  هي الش  

 ".الواجبات المعترف بها من قبل القانون الدوليالحقوق و

بالشّخصية الدّولية بصورة أصلية ع الوحيد الذي يتمتّ  : تعتبر الدّولة الكيانةـالصفة الثاني*

لإرادة ليس نتيجة و، اتية باعتبارها واقعا اجتماعيا وتاريخياأي نتيجة لمواصفاتها الذّ 

يانات الأخرى كالمنّظمات الدّولية بالشّخصية ع الكبينما لا تتمتّ  خارجة عن كيانها.أخرى 

                                                             
 93بن عامر تونسي ، مرجع سابق،  ص - 1
 33. أنظر كذلك: زازة لخضر، مرجع سابق، ص 362صلاح الدين أحمد حمدي، مرجع سابق، ص  - 2
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                                                                                                                      1ضمنا.صراحة أو التي أسّستها اياّها الدّول الاعتبارية الاّ إذا منحتها 

  أهمّها: نتائجعــدّة خصية الاعتبارية الكاملة لشّ الدولة ل ويرتبّ اكتساب

ولة ووزير ل رئيس الدّ ـمث الدّولة على المستوى الخارجي من خلال أجهزتها، تتصرّف-*

 هؤلاء فاتصرّ ثـار القانونية الناّجمة عن تة الآفـكافّ الدّبلوماسيين، خارجيتها ومبعوثيها 

، فهم ولةما للدّ الى الأفراد الذين أبرموها وإنّ  فمن حقوق والتزامات دوليـةّ لا تنصر

 . 2لا بأسمائهم الشخصية باسمهاويوّقعون يصرّحون ويتصرّفون 

انه لا نقصة عدد شعبها واديز تغيّر أشخاص ممثلّي الدّولة وتغيرّ نظام حكمها أو انّ -*

مثلا بقيت دولة  باكستانمثل في الدّولة، فدولة الشخص المعنوي المتوجود  يؤثرّ على

  3.كدولة جديدة بنغلاديشن لتكوّ  باكستان الشرقيةرغم انفصال  كاملة السيادة

المسؤولية الدّولية الذي يعدّ قيام نظام مكانية ولية لإخصية القانونية الدّ فكرة الشّ  تؤدّي-*

تى ولو رر والدّولة المتضرّرة، حي للضّ الدّولة المرتكبة للعمل المؤدّ علاقة قـانونية تربط 

  4ة. ة قد لحق بأفراد أو بمصالح لمجموعات خاصّ رر الذي يثير المسؤوليّ كان الضّ 

تتلخّص تلك الحقوق على : المعترف بها للد ولكل الحقوق ول من الد   ثانيا /استفادة

ادل التمّثيل الدبلوماسي وتبـة وليبرام المعاهدات الدّ المستوى الدّولي في الارادة الحرّة لإ

طالبة بالتعّويض عن الأضرار التي كانت ضحيتها ولية للمة الدّ وإثارة المسؤوليّ  والقنصلي

ا حقّ ولة لهالدّ ـف ،اخليعلى المستوى الدّ أو أصابت رعاياها واصلاحها وجبرها. أمّا 

وثرواتها الطبيعية، كما يمكنها اتخّاذ التدّابير التي تراها مناسبة  التصّرف في مواردها

 5.مواطنين أو أجانبظر عن كونهم ودين على اقليمها بغض النّ حيال الأشخاص الموج
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ول ع الدّ م ساواةر بالم: ويتعلقّ الأمول الأخرىع الدولة بحق المساواة مع الد  تمت   /ثالثا 

ة لعسكريّ ارتها ولة وإمكانياتها وقدعن حجم الدّ ، بغض النّظر وليالأخرى أمام القانون الدّ 

  :التالية العناصر نتتضمّ ، وةوالاقتصاديّ 

 . أمام القانون الدّولي اكل الدّول متساوية قانون*

 .لحقوق المرتبطة بالسيادة الكاملةابالمساواة في *تتمتع كل الدول 

 .*مـن حق كل الدّول أن تحظى باحترام وحدة أراضيها واستقلالها السّياسي

 .ض على الدّول بشكل متساو، التزامات القانون الدّوليتفر* 

 . حريةّ بكلة والاقتصادية ـأنظمتها السياسيّ حق في اختيار ال *لكل دولة

  1*على كل الدّول التعهّد بالالتزام بحسن نيةّ في تنفيذ تعهّداتها الدّولية.

لكن وبالعودة للواقع، مـن الصّعب الجزم بإمكانية استفادة كل الدّول من هذه          

وازن في ل متفاوتة القوّة. ومن أجل اقامة التّ الحقوق في ظلّ الواقع الدّولي المكوّن من دو

عميقا حدة تغييرا ميثاق الأمم المتّ  غرى، أجرىالعلاقة التي تربط بين دول كبرى بالصّ 

دي التقليياسي ابع السّ ول الكبرى فنزع عنها الطالامتيازات الممنوحة للدّ في طبيعة 

من ومكّنها من حقوق ومراكز ليستبدله بالطابع القانوني، فمنحها دورا هاما في مجلس الأ

 2 إلزامها بمسؤولية صيانة وحفظ السّلم والأمن الدّوليين. معتبرة في مقابل

دخل في مبدأ عدم التّ  يعتبر الد اخلية: ول الأخرىدخل في شؤون الد  عدم الت   /رابعا 

من  الدولي، فهومن أهم نتائج اكتساب الدولة للسّيادة الكاملة في المجتمع  اخليةؤون الدّ الشّ 

من مبدأ المساواة في  ستقرّة في القانون الدّولي المعاصر، كما أنهّ مشتقّ المبادئ الم

ياسي والاقتصادي السّ يادة الذي تمّ تأكيده من خلال اقرار حقّ الأمم في اختيار نظامها السّ 

  3 في نصوص ومواثيق دولية عديدة. والاجتماعي
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مع -ت كبيرة، اذ أنّ الفقه والقضاء الدّوليين رفضا وقد عرف هذا المبدأ تحولا       

الاستمرار في الأخذ بمفهوم السياّدة المطلقة وعدم التدّخل بشكل -مطلع القرن العشرين 

مطلق كأساس للعلاقات الدّولية، وبدأ الترحيب بمبدأ السياّدة النسبية المقيّدة والمحدّدة 

ها )سيادة الدّول في حدود ما يفرضه التعاون فيما بالقـواعد الدّولية، والتي يمكن القول بأنّ 

 1بينها وبين متطلبات السّلم والأمن الدّوليين في نطاق تطبيق قواعد القانون الدّولي(.

 تثناءاتد اسلذلك انعكس تطوّر مفهوم السياّدة على مبدأ عدم التدّخل ليعترف بوجو      

 تفّاصيلبال على القاعدة التي طالما كانت قطعية لا تقبل الجدل في محتواها، سنتطرق لها

 في الباب الثاني من الأطروحة.

ن الدّولي، فهي ليست مطلقة القانوبأحكام تتقيدّ السياّدة : يادةود الس  ـ/ الالتزام بقي خامسا

ومن هذه 2.عتبارات تعلو ارادتهالا وتخضع للقانون الدّولي المفروض على الدّول مراعاة

هديد ولي مثل: مبدأ الامتناع عن التّ ة في القانون الدّ المبادئ المستقرّ  القيود وجوب احترام

الّا بما يتعلق - الأخرى لتدّخل في شؤون الدّولومبدأ عدم ا ة أو استخدامها ،باستعمال القوّ 

لمية المنصوص عليها في مبدأ تسوية المنازعات بالوسائل السّ ل إضافة، -بالاستثناءات 

والمعاهدات دة من الاتفاقيات ولية المتولّ الالتزامات الدّ الميثاق في الفصل السّادس ، وتنفيذ 

  3فيها بحسن نية.ولة طرفا التي تكون الدّ  الدّولية

لية لدّواكما يجب على الدّول الخضوع لقرارات مجلس الأمن التي تمثـّل الشّرعية     

ن الأموخاصة تلك التي صدرت في إطار الفصل السّابع من الميثاق من أجل حفظ السّلم 

لعدل مة االدّوليين، والالتزام بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدّها من طرف محك

امها ة بانضملدّولالمتحّدة، وأنّ ا الأمم ةاز القضائي الرّئيسي لمنظمالدولي باعتبارها الجه

 ثاق.ليها في الميلهذه الهيئة ينبغي لها الانصياع لأحكامها وقواعدها المنصوص ع
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 الى الت حديد: لاقالاطـ المطلب الثالث: السي ادة من

، وقد نسبيتهادعو لعرفت نظرية السّيادة جدلا بين من يعتبر أنهّا مطلقة وبين من ي     

تطوّر مفهومها تماشيا مع ما شهده العالم من تغيّرات بعد الحرب العالمية الثانية. وعبّر 

ولة ووحدة أراضيها وان كان احترام سيادة الدّ ).. :بقوله" بطرس غالي  عن ذلك السيدّ "

قة " لم يعد يه ، فإن المبدأ السّائد منذ قرون "السّيادة المطللا يزال محوريا ولا جدال ف

بعنوان نظرية السّيادة  الأول، ولتوضيح ذلك، قمنا بتقسيم المطلب الى فرعين، 1قائما(

 .دةالثاني يحمل عنوان السيادة المقيّ والمطلقة 

 يادة المطلقة:ة الس  نظري  الفرع الأول: 

ادس والسّابع عشر، وقد بدأت فكرة سيادة الأمة تتبلور في أوروبا منذ القرنين السّ      

الكاثوليك حروبا ضارية وصلت ذروتها مع حرب الثلّاثين سنة بين رافق ذلك 

ابرام معاهدة لتّ بالأطراف المتحاربة تقرّر ح، وبسبب الخسائر التي والبروتستانت

أقرّت بالسّيادة المطلقة ولا تعترف بأي سلطة أخرى تعلو  التيّ 1648 سنة وستفاليا

للجدل فقهيا مثيرا  موضوعا-منذ ذلك الحين -يادة ظلّ مفهوم السّ و 2.سيادة الدّولة

في منتصف القرن السّابع عشر التي القومية في أوروبا  خصوصا بعد نشأة الدّولة

لبناء مجتمع دولي معاصر، لذا انعطف  حمايتها بصفتها كيان جديد وأساسي استلزمت

 3.فإمّا أن تكون مطلقة أو لا تكون يادة،التوّسع في مفهوم السّ معظم الفقهاء نحو 

بشيء من السّيادة لفقيه الفرنسي )جان بودان( تناول ا: (داخليـا)السيادة المطلقة  /ولا أ

 ، ويعتبر أنّ 1579 لسنة ةالجمهوريات الست  في كتبه  من خلال أفكاره الواردة الاطلاق

انية والفرنسية بين المملكتين البريطفكرة السّيادة جاءت كنتيجة حتمية لما مرّت به 

فاق على هاء الوضع القائم والاتّ وجدوا فيها السبيل الوحيد لإن، اذ 1650و 1550سنوات 
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كما  1.ولالدّ  نبي والاستقرارتكوين قواعد دولية تؤسس لتكوين نظام دولي يصون الأمن 

...لا تكون " :هاخلية، بقولولة من الناحية الدّ لدّ يح أهميةّ السّيادة بالنسبة لتوضحاول 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        عندما ينتزع                                                                                                                  الباخرة أكثر من عدّة قطع خشبيةّ 

طة مطلقة توحّد جميع كذلك الجمهورية، بدون سل منها الوتد الذي يجمع مختلف أجزائها.

ة المطلقة ورة هـي القوّ فـالسيادة بهذه الصّ  "تبقى كذلك...لا احدة...وفي هيئة أعضاؤها 

  2رمز الدّولة.  هاالمستمرة للجمهورية لأنّ  الدّائمة

المبادئ التي تحكم العلاقات بين في إطار الدولة دون بمفهوم السيادة  بودانواهتم      

بذلك  والقانون الطبيعي ولا يكون ةالمقدسبالمبادئ  الاّ الملك  دلا يتقيّ  ، فبالنسبة لهولالدّ 

أنواع حسب من الحكم الى ثلاث  أنظمة قسّمدا بالأحكام التي هي من صنعه.  كما مقيّ 

. ملكية والأرستقراطية والديموقراطيةال وهي: نظرية الدساتيريملكها، واصطلح عليها 

أهم و اعتبر انّ 3 كمجموعة. عبالشّ  ةللملك كفرد، أو للنخبة أو لأغلبيلذلك فالسّيادة ملك 

يصدر يادة الذي صاحب السّ والغائها، اذ أنّ  يادة يتمثل في وضع القوانينمظاهر هذه السّ 

 4. القانون الالهي والقانون الطبيعي فوق كل القوانين، الاّ  القوانين هو

على رفض التدّخل في شؤون صميم التّ : تتمثل في (خارجيا)يادة المطلقة الس  ثانيـا: 

ة مباشرتها لأعمالها لأيّ نبية، فالدّولة لا تخضع عند ة هيئة أجمن جانب أيّ الدّاخلية ولة الدّ 

 5ها واستجابة لمصالحها الوطنيـة.برضا كانت طبيعتها الاّ  ـة خارجية مهماسلط
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مفهوم وب على عيادة من الملوك الى الشّ اتج عن انتقال السّ ر النّ التغيّ قـد أثـّر و      

جانب الى  سلطة خارجية، ةالمتمثل برفض الامتثال لأيّ  السلبيالجانب يادة من السّ 

إدارة الدولة لشؤونها الداخلية والخارجية وفقا لمصلحتها الوطنية حتى متمثلّ في  ايجابي

    1.ول الأخرىي على الدّ لوكان من شأن ذلك تجاوز اختصاصها الإقليمي والتعدّ 

 مانلمن طرف الفقهاء الأ والدفاع عنه المطلقةيادة مضمون السّ  ه تمّ تطويركما أن      

ا الحق في أن تكون للدولة وحدهالذين أيدّوا فكرة  SAVIGNY و FICHTE أهمهم:وكان 

لسيادتها، وهو طرح يتضمن أقصى ممارستها وضع حدود اختصاصاتها و شروط 

  2.ول، و بالتالي اهدار المساواة بين الدّ المطلقة فكرة السلطةانى مع

 معتبرا أن العرقبنظرية السيادة المطلقة،  ة الألمانية المتشبعدهر مذهب القوميّ از    

وسائل تضمن  يجادالمؤهّل لقيادة العالم. وقد سعى لإالألماني الجنس الأرقى والشعب 

حكيم والتقّاضي، والحرص على تطبيق قاعدة اق التّ ـتحديد نط مثل: ،سلامة نفوذ ألمانيا

فلا تخضع المانيا  3لوماسية والمنظّمات الدّولية.بمؤتمرات الدّ الفي الإجماع بالتصويت 

دخل في بالتّ قرّر بنفسها ما تراه مناسبا لها، ولا تسمح أن ت وبمقدورها سلطة سياسية ةلأيّ 

ياسية والاقتصادية في ية في اختيار نظمها السّ الحرّ  من جهة أجنبية، ولها مطلقشؤونها 

  4.ةاستخدام القوّ الدّاخل واتخّاذ السّبل الواجبة لتحقيق أهدافها في الخارج، بما في ذلك 

مع اسع عشر القرن التّ العديد من المؤيدين في يادة المطلقة جدت نظرية السّ لقد و     

أكّد أنّ هذه  الذي ( كـانط ايمانويل)ومن أهمّ مناصريها نهاية الحرب العالمية الأولى 

النظرية تقوم على ركنين ، أحدهما قانوني يتبنىّ إنكار الطبيعة القانونية لقانون الشّعوب 

 5الدّولية .العلاقات  فرض فيية ، وثانيهما  سياسي يؤيد حق الأقوى ته الالزامقوّ  و
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ين الشعوب القويةّ ب القائمة مساواةحالة اللّا قدّم دعاة السّيادة المطلقة تفسيرا لو       

القوميةّ بالاستناد على نظرية  ام القوّة لتحقيق المصالحاستخدوالضّعيفة والحق في 

فينتهي  المتناقضة في العالم، التيّ تقضي أنهّ من الطبيعي تطوّر العناصر للتطّورداروين 

يصبح بالتالي ر وتطوّ يلضعيف تلقائيـا لأنه لم يتكيّف واالعنصر الاحتكاك بينها بفناء 

     1.لأقوىباعتباره ا للأخيرالوجود و البقاءالحقّ في 

ادة ة بالسيلدّولواسعة اعتبرت تمسّك انتقادات الا أنّ نظرية السّيادة المطلقة تعرضت لا   

اون ى التعّوم عليساعد على تطوّر أحكام القانون الدّولي التيّ تقورة لا صّ المطلقة بهذه ال

ما ب رنةصت وانحسرت وتراجعت كثيرا مقاتقلّ  هوم المعاصري، فـالسيادة في المفولالدّ 

 كانت عليه في الماضي.

لم " لأنّ ة السّ ادة  المطلقة هي عدوّ ولة ذات السيّ أن الدّ  " : نكـوـكاف اذ اعتبر الفقيه       

غالبا الى انتهاك حقوق الدّول الضعيفة  وعدم التزام تؤدي فكرة السياّدة المطلقة 

الحروب  ل العنف و شنّ لوسائبالمعاهدات من قبل الدّول القوية ، اضافة الى اللّجوء 

  2انونية لتحقيق المصالح الوطنية .غير قنية  واستخدام وسائل العدوا

بسبب ا بعد يوم ليس ـة لأنهّا تنحسر وتتقلص يومنسبياذن، يجب أن تكون يادة فالسّ      

ولة على مستوى المجتمع وانمّا بسبب تراجع دور الدّ  ولية فحسب،عولمة الأزمات الدّ 

كالمنظمات غير الحكومية والتكّتلات الدّولية المختلفة التي  ولي ونشأة كيانات أخرىالدّ 

 لا ترتبط فقليلة هي الدّول المكتفية بذاتها التي 3.ةـوليالعلاقات الدّ  سير تؤثر وتضغط على

كانت قوّة الدّولة الاقتصادية أو العسكرية أو  ول، فمهماارادتها بإرادة غيرها من الدّ 

وهو ما  4للدول الأخرى من أجل التكامل وتبادل المنافع.-غالبا –السّياسية فإنها تحتاج 

رغم قوتها الهائلة -نلاحظه في حجم العلاقات التي تربط أكبر القوى في العالم مثل أمريكا

 مع أغلب دول العالم بغرض تحقيق مصالحها.-في كل المجالات 

                                                             
1-Kéba MBAYE ibid.., P 86  

 73عثمان علي الرواندي   مرجع سابق ص  - 2
3- BLAISE KNAPP ;ibid .P 152 
4-- BLAISE KNAPP ;ibid .p 147 
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ـدة:السيادالفرع الثاني:   ة المقي ـ

بح قـا، أصـه، فبعد أن كان حرّا ومطليادة تطورا كبيرا منذ نشأتعرف مفهوم السّ      

حكام أرام لة واحتوسيادة الدّ خاضعا لبعض القيود التيّ تهدف لتحقيق التوفيق بين فكرة 

 سبية.يادة النّ السّ ولي وهو ما أدى لتكوّن مفهوم لقانون الدّ ا

حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية مبدأ ) وقـد تبلورت فكرة تقييد السّيادة مع تكريس  

لمواطنين تطبيقا لفكرة الحرّية االذي ينظّم علاقات المستوى الدّاخلي،  الآخرين( على

ة، لتكون الدّولة سيّدة يادالى مفهوم السّ  المقيّدة بقواعد القانون. وانتقلت بذلك هذه الفكرة

رغباتها القومية التوسّعية لأن في ذلك  ها لا تستطيع تحقيق كلنّ على أعمالها غير أ

 1اعتداء على قواعد القانون الدّولي الذي يفرض احترام سيادة الدّول أخرى.

ولة في يادة اختصاصا تملكه الدّ السّ  بيعي على اعتبارويتفق معظم فقهاء القانون الطّ  

قات امية من الاتفاتها الالزتخضع اليها تستمد قوّ التي  . وأنّ القيودولينطاق القانون الدّ 

. ويرى اـولي التي تشارك في نشأتهالقانون الدّ بإرادتها الحرّة وقواعد  الدّولية التي تبرمها

صر ولا تنح ،ولبيعة تفرض السّيادة المقيّدة على الدّ الطّ  دد أنّ هذا الصّ  في فـاتيـل الاستاذ

 نّ بل أ ،يها بمحض ارادتهاة علولالدّ التي وافقت  قيود السّيادة في المعاهدات أو الاتفاقيات

 2رض التزامات فيما بينها.ول يفعايش المشترك بين الدّ واقع التّ 

خضوع الدّولة للقانون الدّولي، لأنّ الزامية لا يتعارض مع  مفهوم السّيادة انّ لذلك ف      

على قدم المساواة. فعنـدما يفرض على دولة نزع سلاحها  ولشمل كل الدّ تلك القواعد ت

ن أجل مالسّلاح بشكل عام يتم نزع ادة هذه الدّولة، أمّا عندما سييكون هناك مساس ب

كما   3للقرار الدّولي مع مبدأ السيادة. ولخضوع الدّ  تحقيق السّلم والأمن، فلا يتعارض

ولي، فعند عاون الدّ مبدأ التّ ل ما تستجيب لّ قأنّ الدّول التي تتمسّك وتطالب بسيادة مطلقة 

                                                             
 76. أنظر كذلك عثمان علي الرّاوندي، مرجع سابق، ص 237رابحي لخضر، أطروحة سابقة ص  -  1
  76عثمان علي الرّاوندي، مرجع سابق، ص -  2

  236رابحي لخضر، أطروحة سابقة، ص  - 3
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يملك كل من  يتطوّع-مثلا –الانساني في المنازعات المسلحّة  وليتطبيق القانون الدّ 

  1ة.ـد بالحدود الوطنيّ قيّ دون التّ  مساعدةالارادة لتقديم ال

ى الفقيه " ديجي" أنّ نظرية السيادة المطلقة أسئ استخدامها لتبرير أرلذلك       

لأنّ الدولة مطلقة التصرف  لا يمكن القول أنّ اد الداخلي والفوضى الدّولية. فلاستبدا

على . أمّا وجودها لا يعتبر غاية في ذاته وانمّا وسيلة لإرضاء رعاياها وتلبية حاجاتهم

القانون قواعد  ودلوجالمطلقة غير ممكن فإن تطبيق نظرية السيادة  المستوى الدّولي

مع  ها الدّولية، ولا يتماشىعلاقاتالدّول في إطار  حريةّ تصرفتقيد ي الت الدولي

واقامة نظام بمحاولة فرض احترام الشّرعية الدّولية خاصة الولي لقانون الدّ مقتضيات ا

  2للأمن الجماعي.

فتحوّلت السّيادة من  ولةوجود الدّ  النسبية لمتطّلباتيادة مفهوم السّ  ستجابا ،وعليه      

ة مع أشخاص المجتمع الدوّلي والتزمت ولما انخرطت الدّ كلّ فة. مطلقة الى نسبي

عن بعض الاختصاصات لاتفاقيات المتعددّة الأطراف، وجدت نفسها مضطرة للتنازل با

ولية أو تنظيمات اقليمية، وهي دضمن المجال المحفوظ لفائدة مؤسسات  التي كانت تندرج

  3.ر عن تلك السيادةمن سيادتها بقدر ما تعبّ بهذه الممارسة لا تنقص 

 اعداتمسالعلى كما أنّ ظهور دول جديدة يعاني أغلبها عدم الاستقرار تعتمد        

نولوجي لتكّالخارجية لتوفير حاجيات مواطنيها من جهة، وتسارع وتيرة التقّدم العلمي وا

 يلفاقدة للاستئثار الك وخصوصا مجال الاتصالات من جهة أخرى، جعل من الحكومات

 في تسيير شؤون مواطنيها.

                                                             

 22السنة  –جامعة الامارات -محمد على مخادمة " السيادة في ضوء متغيرات دولية " مجلة الشريعة والقانون  -  1

 185ص  2008أفريل  – 34العدد 

 237رابحي لخضر، أطروحة سابقة، ص  - 2

 37م، مقال سابق، ص نواري أحلا - 3 
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دأ السّيادة المطلقة داخليا خصوصا مع مبوبالتالي فشلت تلك الدّول في تطبيق       

 1. ة علاقات تعاون مع غيرها من أشخاص المجتمع الدّوليقامحاجتها لإ

بالقواعد الدولية  لي المعاصر تتقيدّوادة في عصر التنظيم الدّ ـيالسّ يمكن القول أن        

بادئ أحد الم بوصفه-نسبيا -يادة بمبدأ السّ في وضعها، وتتمسّك الدّول ول ي تشارك الدّ الت

من في ذلك الدور. لهذا، تحول الدّور السّلبي للسيادة المطلقة  اليها الرئيسية التي تستند

ي يقوم على أساس تحمل دور ايجاب والعالمية الىعدم المبالاة بالمشاكل الانسانية 

  2مم.فاهية والسلام لجميع الأتحقيق الرّ الدولية بهدف المسؤولية 

سموّ قواعد ترجيح لقضاء الدوّلي يبدو جليا أحكام ا من خلالوأنهّ  الإشارةتجدر         

حكمها من أعمال السّيادة، ففي  الذي يعتبر عملااخلي على القانون الدّ القانون الدوّلي 

الى أنّ  ، ذهبت محكمة العدل الدوليةئد"قضية "المصافي  18/12/1952الصادر بتاريخ 

 وأنّ تحديدما تنبع من القانون الدوّلي العام الاقليمي بالنسبة للغير، انّ حجيةّ تحديد البحر 

  3بحرية يظل دائما ذو طابع دولي.الفضاءات ال

بشأن حقوق  27/08/1952وفي حكمها الصادر في وأخدت المحكمة المنحى نفسه       

القوانين الصادرة في  الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، أعلنت " أنّ ومصالح رعايا 

. ممّا يدل على أنّ 4ابق عليها "فاقي السّ تتعارض مع القانون الاتّ  1948المغرب سنة 

التنظيم الدولي الجديد تخلى نهائيا عن مفهوم السيادة المطلقة واعترف بأنّ العلاقات 

عندما تتنازل الدوّل اراديا وتلتزم بالاتفاقيات الدوّلية المبرمة الدولية لن تكون مستقرة الا 

 فيما بينها وتسعى لتطبيق واحترام أحكام القانون الدولي.

 

 

                                                             
 .238رابحي لخضر، أطروحة سابقة، ص - 1
  81-80عثمان علي الراوندي، مرجع سابق ، ص - 2
 وما بعدها  121لتفاصيل أوفى عن القضية وحكم المحكمة أنظر: أحمد بلقاسم، مرجع سابق ص -  3
 . 37نواري أحلام، مقال سابق ص - 4
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 بين الد ول:المساواة مبدأ  مفهوم اني:المبحث الث  

ون في القانمرة ة والقواعد الآول من المبادئ العامّ يعتبر مبدأ المساواة بين الدّ         

ي على تضف الدّولي العام، فقد ورد في العديد من المواثيق والمعاهدات الدّولية التيّ

 اتها فيلتزاماول تنفيذ الدّ ما تطلب  غالباالقانون الدّولي صفة العالميةّ والوحدة. لذلك 

ركة شتح الممصاللامراعاة ة وولية وفقا لهذا المبدأ ويحدوها في ذلك حسن النيّ العلاقات الدّ 

 .الرّغبة في العيش بسلام مع الدّول الأخرىو

أ، فإنّ تطبيق المساواة في السيادة بين الدول في السّياسة الخارجية لا هذا المبدل وتطبيقا 

التيّ تعني توّفر شرط السياّدة الاقتصادية المقترنة و ،حقيق السّيادة الكاملةدون تيقوم 

ديد من الدّول المستقلة سياسيا تخضع لدول أخرى فالع 1.ياسية والقانونيةالسّ  بالسياّدة

التي تضعف البنية الاقتصادية للدّولة وتحدّ من حرّية -مثلا–بسبب مشاكل المديونية 

التقشّف والغاء الدّعم الموجّه للمواطنين، وخارجيا  إجراءاتتصرّفاتها داخليا بفرض 

 بفرض انضمامها لتحالفات والموافقة على معاهدات تخدم مصالح الدّولة الدّائنة. 

 ها غير موجودةالمساواة الفعليةّ لأنّ وتجدر الإشارة أنهّ لا يقصد من )المساواة في السّيادة( 

المقصود من المساواة  لاك عناصر قوّتها، بلفي امتنظرا لتباين الدّول واختلافها  واقعيا

في مجالات وتهمل صعبة التحقيق لأنهّا تطبّق رى ـهي الأخلمساواة القانونيةّ( التي ا)هي 

مصطلح عرف  وقد 2في مجالات أخرى حسب ظروف ومصالح والأطراف المعنيين بها.

تلف المراحل البحث حول مخيجب ، لذلك مضمونهورا كبيرا من حيث تطّ " المساواة " 

م المبحث الي وعليه سنقسّ  .حتى تبلور بالشّكل الموجود حالياهذا المفهوم التي مرّ بها 

الثانـــي بعنوان ليكون الأول بعنوان التطوّر التاّريخي لمبدأ المساواة والمطلـب  ينبمطل

 الدولي. حق المساواة في القانون مفهوم 

 

                                                             
  179-178صلاح الدين أحمد حمدي، مرجع سابق، ص  - 1

 106طلعت جياد لجي الحديدي، مرجع سابق، ص  - 2
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 لمساواة: ت طور التاريخي لمبدأ ا: الالمطلب الأول

، وقد انعكس في السّيادة بين الدّول تطوّرا تاريخيا جذريا عرف مضمون المساواة       

راعي تعلى محتوى المساواة لتصبح نسبية بعد أن كانت مطلقة، وأصبحت  ذلك التحّوّل

لمراكز افي  بشكل أكبر وجود الفروقات الطبيعيةّ بين الدّول وتعتمد على مفهوم المساواة

سنة ل ياوستفالمعاهدة كان ل القانونية للدول بدل الأخذ بالمعنى الحرفي للمصطلح، وقد

 ع قسمناولمناقشة الموضو لإرسائه كمبدأ أساسي لبناء المجتمع الدولي.  السّبق 1648

دة حالمتّ  لأممة االفرع الأول بعنوان مبدأ المساواة قبل انشاء منظمّ الدّراسة الى فرعين، 

 بعنوان مبدأ المساواة في ظل منظمة الأمم المتحدة. والفرع الثاني

 مبدأ المساواة قبل انشاء منظمة الأمم المتحدة:  :الفرع الأول 

لسنة  لياوستفا وقد وثقّته اتفاقية عشر سابعمبدأ المساواة منذ القرن الظهر         

حيب لتر ولية من معاهدات ومؤتمرات نظرافي أغلب الوثائق الدّ  خذ يظهرأ ، ثم1648

حرب د الول بمحتواه وادراكها لضرورة وجوده لبناء علاقات دولية مستقرة. لكن بعالدّ 

واد ماة" في لمساومصطلح " احدة تمّ ادراج صياغة ميثاق الأمم المتّ انية وأثناء العالمية الثّ 

  ظمة. التي تقوم عليها المن ئأهم المباد ومتفرقة من الميثاق، واعتبروه منكثيرة 

قهاء القانون لبية فغا عتبرا :1648 معاهدة وستفاليامبدأ المساواة في إطار  /أولا 

 رّست فيك المعاصر وليدّ قانون اللل أوّل وثيقة تؤسس "وستفاليا "معاهدة  أنّ ولي الدّ 

 المساواة في السّيادة بين الدوّل(. مبدأ)بشكل صريح ومباشر  نصوصها

و الاتفاقيات الدوّلية  المنعقدة بين الدول  ذات السّيادة اريخية الوثائق التّ  فقـد تصدرّت      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           المواكبة له، مؤكدةّ على                                                                                                       وليةالعلاقات الدّ  الجديد و وليرة عن الوضع الدّ المعبّ و  -آناذاك –

 كما دوّنت 1.ول الكبيرة والصغيرة منهاكل الدّ ضرورة الاعتراف بالمساواة والسّيادة ل

                                                             
-دار المطبوعات   الجامعية   -المنظمات الدولية -مصطفى محمد مغربي، حق المساواة في القانون الدولي  -1

كذلك: على صادق ابو هيف مرجع ، 20أنظر أيضا: صلاح الدين احمد حمدي مرجع سابق ص 28ص الاسكندرية   

 .30سابق، ص 
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 ما ساعدت بتسجيلها في معاهدة الصّلح وهوفقام ،ولة التي تسري على الدّ القواعد القانونيّ 

 .وليقواعد القانون الدّ  ارساء على

م فيها البابا ن من الممكن الحديث عن المساواة بين دول يتحكّ ـاريخ لم يكذا التّ ـقبل ه     

فرغم   .على غيرها ةراته دولة واحدة تدعّي القدسيّ سيطر على مقدّ أو عالم ي والإمبراطور

دون ابقة، الاّ أنّ الأمر كان مراحل تاريخية سالعودة لبتحليل هذا المبدأ محاولات الفقهاء 

  1.ابع عشرالقرن السّ  قبل متشابكة العلاقات دولية جدوى لعدم وجود وحدات

 مع دوليظيم مجتته من مبادئ لتنمن خلال ما تضمنّ " وستفاليا "  اتفاقيةأهميةّ تظهر و     

 :معاصر والتيّ تتلخّص فيما يلــي

ؤونها نظيم شول المشاركة بهدف تلدّ بإرادة حرّة لر أوروبي انعقد ل مؤتمأوّ ـ تمخّضت عن 

 . ت الدوّلية التي كانت قائمة بينهاالمنازعا حلّ و

 قاتخول في علان من دول ذات سيادة تستطيع الدّ وجود مجتمع دولي متكوّ ـ اعترفت ب

 ولدّ ، بعدما كان ذلك مقتصرا على اليولدولية وتشترك في وضع مبادئ القانون الدّ 

 .1856وتركيا  1854واليابان سنة  1844الصين سنة  تفانضمّ  ة،مسيحيّ وروبية الالأ

ها فيما بينها، علاقاتبناء كقاعدة أساسية للدوّل المسيحية يادة لمبدأ المساواة في السّ بت أقرّ ـ 

 2لطة البابوية.السّ  والدوّل البروتستانتية على نزعول الكاثوليكية ذلك الدّ  واتفقت على

 قتةّ.لمؤن البعثات االسفارات بين الدوّل تماشيا مع سيادتها بدلا عنظام  ـ أنشأت

لة وغير العادلة وأصبحت الحرب حقا من حقوق الدّ ـ أزالت فكرة الحروب العادلة و

 .ق بسيادتها تمارسه متى شاءت وكيفما أرادتالمتعلّ 

بمعنى أن  م،ـلولي للمحافظة على السّ وضعت الأسس الأولى لتطبيق مبدأ التوازن الدّ ـ 

  ول.باقي الدّ  لـتكتّ  ستواجهع على حساب غيرها ول التي تريد التوسّ الدّ 
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اري، ونتيجة جالجغرافي أو التّ  ملكا لأيةّ دولة مهما كان موقعها تالبحار ليس ـ أقرّت أن

 1.مالفقدت بريطانيا سيطرتها على بحر الشّ لذلك 

التي عقدت في أوروبا " نموذجا للمؤتمرات والمعاهدات  معاهدة "وستفاليا وقد كانت     

 –تكملة لما بدأته  –الدوّلية على أساس المساواة، وتوالت  العلاقاتمن  لتنظيم جزء هام

ول باعتباره حقا أساسيا من ت على مبدأ المساواة بين الدّ وثائق التي أكدّ الصريحات وتّ ال

  2.ةالمتحدّ ول ومبدأ رئيسي من مبادئ الأمم حقوق الدّ 

 : ""وستفاليا حقة لمعاهدة ثانيا/ مبدأ المساواة بين الدول في الوثائق اللّ  

فقد ورد في  ،وليعلى المستوى الدّ  قبولا كبيراشهد مبدأ المساواة بين الدول        

 ةقد أعلن وزير الخارجيـف تصريحات أكبر زعماء العالم وسجّل في وثائق دولية متعددّة. 

" في خطابه الذي ألقاه في المؤتمر الأمريكي الأول المنعقد في  جيمس بلين" الأمريكي

حدة الأمريكية تشترك في هذا المؤتمر على قدم الولايات المتّ  :" أنّ 1889 واشنطن سنة

  3 .ول الأخرى المشاركة فيه"المساواة مع كافة الدّ 

 1899سنة " لام في "لاهايسّ مؤتمر الواة في لمبدأ المساالفعلي  كريسالتّ وقـد ظهر        

رى مثل بلجيكا وهولندا غول الصّ الدّ  من قيصر روسيا. وقد حضرت عقد بدعوةانالذي 

والحقّ في التدّخل مثيل والتصّويت التّ  المساواة فيتينية على قدم دول أمريكا اللّا وبعض 

 4 .واليابان وغيرهاوبريطانيا مع كل من فرنسا وروسيا القيصرية 

مؤتمر على المبدأ خلال انعقاد " فليهوروت د وزير الخارجية الأمريكي " أكّ كما        

الولايات  بقوله: " انّ  1906ول الأمريكية الذي انعقد في "ريودي جانيرو " سنة الدّ 

امتياز لا يعترف به في نفس الوقت لكافة  ة الأمريكية لا ترغب في أيّ المتحدّ 
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كبيرها وصغيرها يجب أن تقوم على الاحترام  ولالعلاقات بين الدّ  الجمهوريات، وأنّ 

   1.غيرة من سيطرة الدول العظمى"ول الصّ المتبادل والمساواة لحماية الدّ 

، لاهايالمنعقد في  1907 لام لسنةمندوب البرازيل خلال المؤتمر الثاني للسّ  أصرّ و        

من أعمال ووثائق  مراعاة مبدأ المساواة في كل ما يصدر عن المؤتمر على ضرورة

، حكيم الدائمةمحكمة التّ  ضاة التابّعين لكل دولة لإنشاءق بعدد القفيما يتعلّ  قانونية خاصّة

   2.لاقتراح البرازيل، فشل مشروع انشاء المحكمةول الكبرى الدّ لكن بمعارضة 

في  1916الصّادر عن المعهد الأمريكي للقانون الدولي في كما أدرج في الإعلان      

وفي  .3ول متساوية في القانون وأمام القانون في المجتمع الدولي": " كل الدّ مادته الثالثة

المساواة بين الأمم ) غرس الأمريكي أنّ:الكونأمام "  ويلسونأعلن الرئيس "  1917سنة 

مانات المتبادلة لا يجب أن عليها السّلام   يجب أن تكون مساواة قانونية والضّ التي يرتكز 

ولة الدّ السياّق نفسه أقرّت  ، وفيمن الدول(جل أي فرق بين الكبار والصغار أو تستعرف 

بين جميع على مبدأ المساواة أنها )ستقيم علاقتها الخارجية  1918سنة السوفياتية الجديدة 

 4الدول جميعا كبيرها وصغيرها(. 

حاد القانون ه اتّ اعلان حقوق وواجبات الأمم الذي أقرّ  أكّد نصّ  إضافة لما سبق،       

اواة ول متساوية أمام القانون وتفترض هذه المس: " الدّ أنّ  على 1919الدولي في نوفمبر 

وان كانت لا تستلزم سوية  ،وليةسويا في تنظيم مصالح الجماعة الدّ القانونية تعاونها 

  5.ى هذه المصالح"ي تتولّ مساهمتها بنصيب واحد في تكوين نشاط الهيئات التّ 

س المنعقد في "هافانا " سنة ادفي المؤتمر السّ "  كولييدجئيس الأمريكي "الر وقد عبّر     

لة ول الممثّ :" كافة الدّ نّ عن ضرورة المساواة في استقرارا العلاقات الدولية بقوله ا 1928
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اة وأنّ أصغر الدوّل ينبغي أن تعبّر عن في هذا المؤتمر تشترك فيه على قدم المساو

بعده  –ص على المبدأ النّ  تمّ و 1. عظم منها "الأول دّ بها الم ة التي تتكلّ نفس القوّ ب ارادتها

حقوق بشأن  بين الدّول الأمريكية 1933في اتفاقية مونتفيديو لسنة  –بسنوات قليلة 

ع ول متساوية قانونا، فهي تتمتّ " الدّ  :أنّ  على ( منها4فأقرّت المادّة ) وواجبات الدّول،

ستعمالها وانمّا لاتها د هذه الحقوق على قدرهذه الحقوق، ولا تستنبنفس الأهلية لممارسة 

  2 .ون الدولي "ـتستند الى مجرد وجودها كشخص من أشخاص القان

كبيرا في  دورا قنيةالدولية التّ تجدر الاشارة أنه قد كان لإنشاء الهيئات والاتحادات          

، 1856بين الدول. والتيّ نذكر منها اتحّاد التلغراف الدولي  المساواةمبدأ وارساء  إبراز

، واتحّاد حماية 1883واتحّاد حماية الملكية الصناعية ، 1874واتحّاد البريد العالمي 

فكرة المساواة بين نشر على ...الخ. وقد كان لها تأثير مباشر 1884الأدبية والفنية الملكية 

   3في نطاقها. التي تتمّ صويت إجراءات التّ في التمّثيل وفي  ناحية المساواة ول منالدّ 

 عصبة الأمم: عهد  بين الدول في ظلمبدأ المساواة ثالثا : 

بنية على ممحاولة لإقامة علاقات دولية  1919إنشاء عصبة الأمم سنة  دّ ـيع           

جوب رة بومالعصبة لأول ول، وقد أعلن عهد أساس المساواة والاحترام المتبادل بين الدّ 

ي وللدّ الجماعي االأمن ضمان ية وفي مقدمتها صيانة الحريات والالتزام بقواعد قانون

 في عصبة الأمم.  كل دولة عضوللاستقلال وا

و ه ،العصبة عهدافظة على السّيادة والمساواة في مظاهر المحومـن أهم             

ل بمندوب لها أكثر من صوت واحد وتمثّ  كل دولة مهما عظم شأنها ليسالاعتراف أنّ 

تهدف لفرض  التيّ، اعـبالإجم نظيمية بوجوب إصدار القراراتالقاعدة التّ واقرار  واحد،

ة ة دولة إلا وفقا لإرادتها الحرّ ، بحيث لا يمكن إلزام أيّ مبدأ المساواة داخل العصبة
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عهد  نصّ  كما  1القرارات ومنع صدورها.ع اريمشيل تعطورضاها وهو ما يتيح لها 

 ومن أهمّها: ولبين الدّ ساواة الم ى مبادئ أخرى، تتضمن فكرةالعصبة عل

 . ةوجوب حلهّا بالوسائل السّلميولية ونازعات الدّ  اللفضّ الحرب كوسيلة ـ نبذ 

 ي.ولالدّ  المساواة والاحترام لمبادئ القانونأساس  ول علىعلاقات بين الدّ الإقامة ـ 

 ول دون استثناء.روض على كل الدّ لاح مفـ مبدأ تخفيض السّ 

 عضاء.ول الأأثنـاء وقوع اعتداء على سلامة إقليم من الدّ والمتبادل  عاون المشتركالتّ ـ 

)محكمة العدل الدوّلية ذات الصبغة القانونية ظر في المنازعات للنّ هيئة قضائية ـ انشاء 

 2.الدولية الدائمة(

بين الدوّل  ةالمساواة الفعليّ  قد دعموا فكرة واضعي عهد العصبةيمكن القول أنّ       

بناء مجتمع حماية للضّعيفة منها، وهو ما اعتبروه أساسا ل-سابقة الذكر–بإدراج المبادئ 

 واعمالا لذلك، أقرّوا بالمساواة بين الدوّل مجلس العصبة سنة 3.متوازنمنظم ودولي 

يعتبر مبدأ المساواة الذي  : "ي العصبة بإعلانهمبمناسبة قبول ألمانيا عضوا ف 1924

مبدأ من المبادئ الأساسية التي حقوق وواجبات واحدة لجميع الدوّل يقضي بالاعتراف ب

 4.تقوم عليها العصبة "

  في ظل ميثاق الأمم المتحدة:المساواة  :الفرع الثاني

دون لبس أو  ولولية التي تؤكد على مبدأ المساواة بين الدّ الدّ انونية توالت الوثائق الق        

ميثاق  أهمية في القرن العشرين الأكثر قد كانتو انية،عقب الحرب العالمية الثّ  غموض

المبدأ في الفقرة الأولى من المادة  حيث أدرجالأمم المتحدة المنشئ لهيئة الأمم المتحدة، 

مبدأ تقوم على أساس ولية الجديدة " الهيئة الدّ  لميثاق الأمم المتحدة بنصّه أنّ الثانية 

 ". يادة بين جميع أعضائهاالمساواة في الس  
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واستقلال ولة من سيادة ع به الدّ ما تتمتّ لمساواة في الحقوق والواجبات مرتبط بوا       

يادة والاستقلال السّياسي التي يخول لها حرية التصرف ة السّ ول تامّ بين الدّ  لا تكون الاّ و

لا يمكن أن فـإن الدّول ناقصة السّيادة والقدرة على تحمل الالتزامات الدولية لذلك 

كاملة، كما أنهّ لا تتساوى الدّولة المحمية أو التاّبعة ع بسيادة ول التي تتمتّ تتساوى مع الدّ 

ول الحامية أو المتبوعة، ولا تعتبر الدّول الموضوعة تحت الوصاية في مركز دّ ـمع ال

  1.اى شؤونها بنفسهول التي تتولّ لمركز الدّ مماثل قانوني 

لتؤكد ة، ــبين جميع الأعضاء من الناحية القانوني من الميثاق (2/1المادة ) وقد ساوت     

في بناء المجتمع الدوّلي واستقرار العلاقات  يادةفكرة المساواة في السّ  ضرورةعلى 

عاملا الدولية وحفظ الأمن والسلم الدوليين، رغم اعتبار بعض الفقهاء للمساواة في السّيادة 

  2.وليوتطوّر القانون الدّ  عوامل الإعاقة في نموّ  من

  :ةلمتحدّ مم ايادة خلل مرحلة الأعمال التحضيرية لميثاق الأمبدأ المساواة في السّ  /أولا

حيث استخدمت ، 30/10/1943 بتاريخ التحضيري موسكو ورد المبدأ في اعلان      

ضرورة ول اتفّقت على الدّ  أنّ الاعلان  أقرّ ، وقد يادة " لأول مرّةعبارة " المساواة في السّ 

يادة بين كل مبدأ المساواة في السّ  ولية في أقرب فرصة تكون مستندة علىانشاء منظمّة د

لجميع الدّول كبيرها وصغيرها، هدفها حفظ  لام ومفتوحة العضويةة للسّ ول المحبّ الدّ 

  3في العلاقات الدولية. وتحقيق الاستقرار م والأمن الدّوليالسّل

وبعد المقترحات  – 1945لسنة  سان فرانسيسكوي إطار اجتماع مؤتمر فو       

ميثاق الأمم المتحّدة فكرة المساواة وصنّفها كمبدأ قانوني  أورد-ول مة من طرف الدّ المقدّ 

وقد جاء نص المادّة  ،تقوم عليه المنظمة الجديدة ليكون أساسا لبناء مجتمع دولي متوازن
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" تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في : الثانية كما يلـي

 الآتية: وفقا للمبادئ   المادة الأولى

  " ...تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها -  

المؤسّسين فق الأعضاء لم يتّ  ةلهذه المادّ الاشارة أنهّ خلال الصياغة المبدئية در ـتج       

وكنتيجة للأعمال  ،عهّد ملزم بتحقيق فكرة المساواة في السّيادةت ئة على تشكيلللهي

المنعقدة بتاريخ  سان فرانسيسكوبعد جلسة العمل لمؤتمر وحضيرية للميثاق التّ 

" في سعيها"من خلال ادراج عبارة  هذه الارادة بدقةّعبير عن التّ  ، تمّ 05/06/1945

بادئ والمقاصد بصفة الم جسيدت وجوب هذه العبارةلا تعني حيث  .الثانيةالمادة  ضمن

كما . لتحقيقهاوالأعضاء لجهود حقيقية وفعاّلة ملزمة، فهي تدلّ على وجوب بذل المنظمة 

  1 لفة الذكّر، بالمنظّمة وأعضاؤها.بدقة في المادة السا عبيرعن المجموعة الدّوليةالتّ تمّ 

قبل من  ا بهاب  مرحّ  (المساواة في السيادةأ )طريقة ادراج مبد كنيمكن القول أنهّ لم ت     

العديد  ، ففقد انتقدسان فرانسيسكو الدّول المشاركة في أشغال الجلسة التحّضيرية لمؤتمر

 بلجيكامندوب  بين هؤلاء مني الدّول شكل صياغته وطالبوا بتعديله، وقد كان لمـن ممثّ 

 أنّ  الاّ  متساوية،لن تحصل بالفعل على معاملة  ن الدّولعلى أساس أالذي اقترح حذفه 

 2.مقابل اثني عشر صوتابسبب الرّفض بأغلبية عشرين صوتا  باءت بالفشلالمحاولة 

غير المساواة القضائية "" دال الصياغة المقترحة بـ استب أوروغواي مندوب كما اقترح

  3عشر صوتا.عشرين صوتا مقابل ثلاث  بأغلبية-هو الآخر-أنّ طلبه واجه رفضا 

السّيادة يناقض  فيبأن مفهوم المساواة  الرّافضون لصياغة المبدأ موقفهم برّروقد      

على  –الى طلب  البيرو بمندو النصوص الأخرى في الميثاق، وهو ما دفع بعضهم مثل
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 الميثاقالى دباجة  "المساواة في السيادةالنصوص التي تتضمّن عبارة "كل  نقل-الأقل 

  1التي تعبّر عن الإطار العام للمنظّمة والّا فستكون محل شكّ وانتقاد مستقبلا.

رية لتحضيخلال الأعمال المبدأ صياغة ا هثارتا يلكن ورغم الجدل الكبير الذ         

لسيدّ وريا اسومندوب  لسان فرانسيسكوحضيري ر لجنة المؤتمر التّ مقرّ  أنّ  للميثاق، الاّ 

ادة يي السّ واة فالمساارة عقيب على بعض الانشغالات بقوله: انّ عبللتّ  ردّ ، زين الدين فريد

    عناصر أساسية هي:تحتوي على أربعة 

 .اــول متساوية قانونالدّ  كل -

 ول بالحقوق المرتبطة بالمساواة في السيادة.تتمتعّ كل الدّ  - 

 في حماية اقليمها. ول الحقّ لكل الدّ  - 

  .وليةالدول الالتزام بالوفاء بواجباتها الدّ  كل على - 

عن  التعّبير جنة قد نجحت فيوقـد علقّ رئيس اللجنة على ذلك بقوله:" إذا كانت اللّ        

ها تكون قد بلغت رقما قياسيا (، فإنّ في السيادة المساواة) العناصر الأربعة في كلمتيهذه 

اثنين: في الواقع مفهومين  أظهر قدلمبدأ ، فا2"ال على المعنى المطلوبفي الايجاز الدّ 

يادة تعتبر المصدر ويمكن القول أيضا أنّ السّ من جهة والسّيادة من جهة أخرى، المساواة 

 فلا يمكن الحديث عن المساواة دون وجود السيادة الكاملة. لمبدأهذا ال3.القانوني

" كان له رأيا آخر أبداه خلال انعقاد  "بريجز يتجدر الاشارة أنّ المندوب الأمريك       

لجنة القانون الدّولي للأمم المتحدة حيث صرّح بما يلي: )قـدّم واضعوا نصوص 

الدوّل الكبرى،  وعمليا بسيطرةاعترافا قانونيا فرانسيسكو  وميثاق سان "دمبارتون أوكس

التيّ قد تكون عقبة نظريات السّيادة والمساواة  ول الصغيرةكبير على الدّ  حدّ  وأنكروا الى

لام والقضاء خاذ المنظمة تدابير جماعية فعالة لإزالة الأسباب التي تهددّ السّ في سبيل اتّ 

في إشارة الى أنهّ رغم النصّ  4الدوّلي(.على أعمال العدوان ووسائل خرق السّلام والأمن 

                                                             
1 : Keba MBAYE. ibid.;  P 84   

 23صلاح الدين عبد الوهاب، المقال السابق، ص  -  2
3 Keba MBAYE, ibid..,P 86 
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فسهم من زرع على المبدأ في الميثاق الاّ أن تطبيقه صعب، لأنّ واضعي هذا المبدأ هم أن

بذور اللّامساواة بين الدوّل من خلال منحهم لصلاحيات واسعة لأعضاء مجلس الأمن 

الدائمين بحجّة تحملهم مسؤولية حفظ الأمن والسّلم الدوّليين وهو يتيح ما لهم استغلال 

 مجلس الأمن لخدمة مصالحهم وتحقيق أغراضهم ولو على حساب حقوق دول أخرى. 

 عموم لدى ـولاقب يادة "مبـدأ " المساواة في السّ كره من مواقف، لاقى رغم ما سبق ذ      

 ضمنيةبطريقة ( و2/1)ةص عليه صراحة في المادّ النّ  الوفود المشاركة في المؤتمر، وتمّ 

وأجهزة  في بعض النّصوص الأخرى، كما صدرت العديد من الوثائق القانونية عن أفرع

مبدأ  وبذلك أصبح1.ةـول في علاقاتها المتبادلالمنظمة تؤكد على المساواة فيما بين الدّ 

ي نصوص وردت فول من المبادئ العامة في القانون الدوّلي العام التيّ المساواة بين الدّ 

ول غالبا تنفيذ المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدوّلية، لذلك تطلب الدّ كثيرة ك

ة والمصالح ولية وفقا لهذا المبدأ ويحدوها في ذلك حسن النيّ اماتها في العلاقات الدّ التز

  2.ول الأخرىغبة في العيش بسلام مع الدّ المشتركة والرّ 

من  (2/1) المادة لا تعـدّ لمصطلح "المساواة":  الميثاق المتضمنةّنصوص ثانيا / 

 منهيدة ع عدورد في مواضت على مبدأ المساواة في السيادة، فقد الميثاق الوحيدة التي نصّ 

حقوق  ها فيكبيرها وصغير الأمم. وها: "..الميثاق التي جاء في نصّ  دباجةلها وكانت أوّ 

ة قوّ يث الول مهما كانت الفوارق بينها من حكل الدّ  متساوية..."، ويتضّح هنا أنّ 

 .الحقوق والواجبات فيقانونا متساوية الاقتصادية أو العسكرية 

ة: " انماء العلاقات الودية بين الأمم المتحدّ  ( المتعلقة بمقاصد1/2المادة )عليه ت كما نصّ 

وبأن في الحقوق بين الشعوب،  سويةبالت  الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي 

ويقصد بذلك احترام مبدأ المساواة بين الدول دون  ،حق تقرير المصير "منها  لكل يكون

 3ة دولة.اخلية لأيّ تفرقة بينها على أساس عدم التدخل في الشؤون الدّ 

                                                             
 .58علي ابراهيم المرجع السابق ص  - 1
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.. رغبة ": كالآتي( 1/2صياغة المبدأ كما جاء في المادة )فقد كرّرت ( 55المادة )أما 

 ن الأممبي يةوودّ  في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريتين لقيام علاقات سلمية

ن يكو عوب، وبأنفي الحقوق بين الشّ  بالتسويةمؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي 

 .لكل منها تقرير مصيرها "

رت على المبدأ ( عبّ 55( و )1/2باجة والمواد )الدّ  نصّ من خلال ما سبق نلاحظ أنّ 

 و( 78ة )المادّ  ل. بينماب " وليس الدّوعوبالمساواة في الحقوق بالنسبة " للأمم" أو "الشّ 

بنصها: " لا ينطبق نظام ، السيادة(المساواة في قد استعملتا العبارة نفسها )( 2/1المادة )

اذ العلاقات بين  (المتحدّة)الأمم اية على الأقاليم التيّ أصبحت أعضاء في هيئة الوص

.." ، و  السيادةمبدأ المساواة في أن تقوم على أساس احترام ه الهيئة يجب أعضاء هذ

، أما الدّول  1 و استقلالها يرة بسيادة الدّولق بدرجة كبمتعلّ  تطبيق هذا المبدأ هذا يعني أنّ 

 ناقصة السّيادة  أو عديمة السيادة فهي غير معنية به.

  :ت علىصّ ( التي ن9المادة ) معناه في مضمون تجسّد تجدر الإشارة أن المبدأ قد      

 حدة.ة من جميع أعضاء الأمم المتّ تتألف الجمعية العامّ  – 1" 

 ة مندوبين في الجمعية العامّة ". حيثلا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمس-2

س المبدأ أمر يكرّ  حدة. وهذاول الأعضاء في الأمم المتّ ة من جميع الدّ ن الجمعية العامّ تتكوّ 

ن خلال التصّويت ووزن أصوات الأعضاء وم هذا الجهاز في نمط تشكيلويتطابق معه 

      2 .ةفي الجمعية العامّ عن كل دولة  وعدد الممثلين

"،  صوت واحد في الجمعية العامة " يكون لكل عضو(:18/1المادة ) نصّ  كرّسه كما      

أعمالهم ممارسة صويت خلال التّ  عملية ول الأعضاء فيلدّ ي بين اساوح التّ ضّ الذي و

بالقاعدة مجلس الأمن وقد اعتمد التمّثيل والتصّويت داخل  حدة.العامة للأمم المتّ بالجمعية 

تطبيقا  نفسها حيث يكون تمثيل الدوّل في المجلس بمندوب واحدو صوت واحد لا غير

:"يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد"، ومحتوى المادة 23/3ة ادلنصّ الم
                                                             
1 - Keba MBAYE، Op Cit .,p84 
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ذلك الإدلاء بيكون والأمن صوت واحد"،  :" يكون لكل عضو من أعضاء مجلس27/1

دون استثناء أو تمييز ودون النظّر للفوارق الاقتصادية  الدوّللكل حقّ  صوت واحدب

 الموجودة بينها.  والعسكرية السّياسية

ول الدّ  من خلال ما سبق يبدو أنّ نصوص الميثاق قد اعتمدت مضمون المساواة بين     

و مجلس أامة ؤديها الدول داخل المجلس سواء في الجمعية العفيما يتعلّق بالأدوار التي ت

منحت  لتيّاالأمن من حيث التمّثيل والتصّويت، الاّ أن الجدل قام حول بعض الامتيازات 

      .لدول دون غيرها، وهو ما سنناقشه بالتفصيل في الفصل الثاني من الباب الأول

تأكيد ـة في مت الجمعية العامـساه: الجمعية العامـةوثائق مبدأ المساواة من خلل  / ثالثـا

 رـنذكالتيّ ول من خلال العديد من الاعلانات والقرارات دّ ـيادة بين المبدأ المساواة في السّ 

حول منـح الاستقلال للبلدان والشّعوب  14/12/1960منها الإعـلان الصـادر بتاريخ 

وصغيرهـا بحقوق متساويـة ا ـالأمم كبيرهتتمتعّ  هأنّ  د هذا الأخير على، حيث أكّ المستعمرة

السّلمية والوديّة يجب أن  العلاقاتوبناء ـلان استقرار المجتمع الدوّلي كمـا أضاف الاع

    1.ولس على احترام مبدأ المساواة بين الدّ تؤسّ 

عنوان:" اعلان عدم جواز ب 2131تحت رقم  1965كما نصّ القرار الصادر سنة    

على مبدأ المساواة في وسيادتها " اخلية للدوّل وحماية استقلالهاالدّ ؤون الشّ  فيخل دالتّ 

أن تقوم التي ينبغي  ةالأمم المتحدّ  الثانية: " واذ تأخذ بعين الاعتبار أنّ ه في الفقرة دباجت

 2.ساوى شعوب في حقوقها "ية بينها على أساس احترام مبدأ تالعلاقات الودّ  ببناء

والتعّاون  ةات الوديّ ـبالعلاق ولي المتعلقّ اعلان مبادئ القانون الدّ اضافة لذلك، نص         

في   1970ة  سنة  ة للأمم المتحدّ ـــــــالجمعية  العامّ  نادر عـّ الص   2625 بين الـدوّل رقم

ل  ـّ مبدأ تساوي الشعوب  في حقوقها  يشك منها بأنّ " واقتناعا  : منه على ( 14الفقرة ) 

ات ـز العلاقـكبرى لتعزيالي المعاصر، وأهميته ـولمساهمة  هامة في بناء القانون الدّ 

د ـتأكي.ممّا يعبّر عن يادة..." ي السّ ـول على أساس احترام المساواة فدّ ـية بين الالودّ 
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و تها انت أهميّ ـة مهما كـكل  دولـل و أنّ ا ـعوب  في حقوقهتساوي الشّ حـق على الاعلان 

   1.ول الأخرىوق التي هي للدّ ـنفس الحق في المجتمع الدوّلي  مكانتها

ـول اقامة نظام اقتصادي دولي لانها حـأصدرت الجمعية اع 01/05/1974وبتاريخ         

والمساواة في السيادة بين ـدالة الع يس هذا النّظام علىسضرورة تأ وأكّدت على، جديد

ـدرت الجمعيـة العامـةّ ميثاق الحقـوق والواجبات ، أص12/12/1974ـدوّل، وفي جميع ال

علـى ـوم العلاقات الاقتصاديةّ والسّياسية يجب أن تقالاقتصادية للدوّل الذي جاء فيه أنهّ: " 

   2.ولللدّ ـة اخليؤون الدّ الشّ دخل في ومبدأ عدم التّ فيما بين الدوّل دأ المساواة ـمب

لكن، ورغم الإشارة للمبدأ في العديد من الوثائق العالمية والذي يعكس سعي الدوّل    

المؤتمرات جميعا من خلال العديد من والمساواة فيما بينها  الدوّلاحترام سيادة  لترسيخ

الّا أنهّ تنفرد الأمم المتحدة بمنحها أهمية أكبر ومساحة أوسع  3.والمواثيق والإعلانات

لال تكوين الأجهزة الرئيسية وضبط العلاقات بين الدوّل ذات السيادة حيث من خ لمبدأل

 4اعتبرته أساسا لبناء المجتمع الدوّلي ومرجعا في العلاقات الدوّلية المعاصرة.

 ولي: حق المساواة في القانون الد  : مفهوم المطلـب الثاني

ول ين الدّ نشأ بلاقة تأساس كل عدأ المساواة امتدادا لمبدأ الاستقلال فهو ـمبيعدّ         

ق علّ فيما يت وأوضاعا مماثلةالدّولي مراكز متساوية  القانونلها يضمن المستقلّـة التيّ 

 غيرهاالواجبات، وليس لدولة أن تتمسّك بحقوق أكثر ممّا لل باكتساب الحقوق وتحمّ 

   .هـاقدّمدد سكانها، أو غنى مواردهـا، أو درجة تـاقليمها أو ععن سعة بغض النظر 

ات فيما العلاق ونية التي تقيدّالآثار القان منترتبّ المساواة مجموعة  ،ـلا عن ذلكفض     

حقوق ولية، فـيتـوجّب على كل دولة احترام لجماعة الدّ بصفتها أعضاء لول بين الدّ 

ـن قـد وافقت لم تكة لكـل الدّول الأخرى والالتزام بقواعد القانون الدّولي حتى ولو يادالسّ 
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حد ول على أساس أن ليس لأالمساواة بين الدّ  حقّ . ويقـوم 1أو شاركت في وضعها عليها

ل منهـم يمارس حقوقه ضمن الإطار المحدّد لاستخدام ، فكتساوين سلطة على الآخرينلما

 شعور بالمساواةيكن هناك  لم الدّولية لا يمكن أن تستقيم وتستقر إذاالعلاقات لأنّ  الحق،

  2. ن الدّول رغم التفّاوت الموجود من الناحية الواقعيةّبي

طلح " يحمل الفرع الأول عنوان مضمون مصين عبتقسيم المطلب الى فرقمنا  لذلك     

 .اةبعنوان النتائج القانونية لمبدأ المساو المساواة "وعناصرها ويكون الثاّني

  " وعناصرها: المساواة مضمون مصطلح " الفرع الأول:   

ب بسب المساواةمصطلح عب ايجاد تعريفا جامعا مانعا وملمّا لمفهوم صّ من ال        

لواردة ريف ااستعراض أهم التعانه، لكن سنحاول عبير عالتّ  ةقيطر والتبّاين في ختلافالا

 اه.من تحديد معن حتى نتمكّنانونيين العرب والغربيين من طرف القالمصطلح لهذا 

الى غة العربية في اللّ  المساواة(كلمة ) أصل يعود ": المساواة مضمون مصطلح " :أولا

اتفّاق أمرين في تعني نة من ثلاث أحرف هي: )سين، واو، ياء( و)سوى( المكوّ كلمة 

في -تقريبا  –وهو ما جاء   3.ـر ولا ينقص عنهبحيث لا يزيد أحدهما على الآخة الكميّ 

 مجال القانون الدّولي. سياق استعمالها في و المعنى الاصطلاحي للكلمة

تمتعّ ة لـنتيجك حق المسـاواة أمام القانـونوتدّل المساواة في هذا المجال على       

ة التي لا ـولالدّ  بات نفسها. لتصبحالواجعليها ذات الحقوق والدّولة بالسّيادة ليكون لها 

وة عسكرية أو اقتصادية قادرة على ـقـة ولا تتمتعّ بيتجاوز عدد سكانها المائة ألف نسم

   4.تتمتعّ بها الدّول الكبـرى ة التيـولية المختلفة بذات الطريقبامتيازاتها الدّ لبة طاالم
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ول متساوية من الناحية القانونية بحكم عضويتها في الدّ  ودعما لهذا الطّرح، تعتبر       

، والتي من وليرها القانون الدّ يقرّ  المنافع التيالاستفادة من  لها فيحقّ  ،وليالمجتمع الدّ 

المشاكل العالمية عن طريق أجهزة  لحلأهمّها الاشتراك في عملية صنع القرارات 

 ي المساواة المادية بين الدّول لأنهالا تعنبذلك  وهي ،المنظمات الدّولية التي تنضم اليها

 1الاقتصادية والعسكرية والجغرافية. اـقدراتهواقعياّ من حيث تختلف 

"  صادق أبو هيفعلي الأستاذ " الذي قدمه التعريف الطّرح مع  هذااتفّق وقـد          

كل منها عن ول واستقلال لسيادة الدّ نتيجة  :هابأنّ أمام القانون المقصود من المساواة  فحدّد

كذلك أعضاء الجماعة  الوطني،ة الواحدة سواء أمام القانون ـولأن أفراد الدّ  الأخرى، فكما

الدّولي العام القانون قواعد ولية سواء أمام القانون الذي ينظم شؤون هذه الجماعة أي دّ ال

عي من الحقوق التيّ أقرّها ، وليس لدولة أن تدّ نفسها الواجبات الحقوق وعليهمجميعا  فلهم

" المساواة  علي ابراهيم"الأستاذ  و في السّياق نفسه عرّف2ا.ـا لغيرههذا القانون أكثر ممّ 

القانون الدّولي فيما يتعلّق أمام قواعد في مراكز متساوية  ةول المستقلّ الدّ ها: وجود أنّ ب

ول جميع الدّ  فالمساواة تعني أنّ الالتزامات وعليه:   لو التحمّ بأهـليةّ اكتساب الحقوق 

أن تطلب أو تحوز لمساواة أمام القانون ، بحيث أنهّ لا يمكن لأيةّ دولة تقف على قدم ا

ولية ل من الواجبات و الالتزامات الدّ ول ولا تتنصّ ر مما يطلبه غيرها من الدّ حقوقا أكث

 ول .التي يتحملها غيرها من الدّ 

ة " أ " يكون بدوره حقا و ـولفما هو حق مشروع و قانوني بالنسبة للدّ  و عليه ،       

يـكون   " ولة " أمحظور بالنسبة للدّ وما هو   ولة " ب "مشروعا وقانونيا بالنسبة الدّ 

 3." على الدولة " ب بدوره ممنوعا

بين  رغم محاولات انكاره بسبب عدم التمّييزول المساواة القانونية حق ثابت للدّ ف        

 يالمركز الماد  وبين ، وليي هو واحد لجميع أعضاء المجتمع الدّ الذّ  القانوني المركز
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وقوتها العسكريةّ وغيرها  سكانهالمواردها وعدد الذي قد يختلف من دولة لأخرى تبعا 

  1بكل منها. من الاعتبارات والظروف الخاصة

 بالاعترافحرب عدوان على غيرها وتحظى  تشنّ  أن-مثلا – دولةلحق لذلك، لا ي      

هذا الآخرين. فالقاعدة تحظر على الجميع اتيان  منعه علىبشرعية هذا العمل وانكاره و

ويعتبر بذلك، أي ضغط  2 .احية القانونيةمن النّ ط واحد لى خعالسّلوك والجميع يـقـفون 

و جماعيا لإكراه دولة على اتخّاذ قرارات مخالفة كان فرديا أأو عمل خارجي سواء 

خرى ويشكّل ول الأمبدأ مساواتها مع غيرها من الدّ  لحرية الاختيار المكفولة لها، ينفي

  3وتقييدا لحرّيتها. خليةشؤونها الداّ مقبول في تدخلا غير في ذات الوقت 

فحسب، بل يمتدّ القانون  سنّ في  بالمشاركةبناء على ذلك، لا يتعلّق مبدأ المساواة      

ولي متساوون أمام القانونية للجماعة. فأشخاص القانون الدّ تطبيقه بواسطة الجهات  الى

وقواعده  ه يمنح حقوقا متساوية للأشخاص الخاضعين لهالقانون الذي يحكم علاقاتهم، لأنّ 

ظر بكل دولة، وهذه المساواة حق للجميع بغض النّ حلولا خاصة دة لا تعرف ة ومجرّ عامّ 

  4.ول الكبيرةول الصغيرة والـدّ عن الاختلافات بين الدّ 

الجماعة  المساواة أمام القانون، أي أنّ  ـيهبين الدوّل المساواة  لذلك يمكن اعتبار      

ويقرّها ويحميها وهو ما يتجسّد في  م شؤونهم،ينظّ  ولية سواء أمام القانون الذيالدّ 

اليها أحكامها  إذا كانت تمتدّ ول ول الأطراف وغيرها من الدّ ولية بالنسبة للدّ فاقيات الدّ الاتّ 

التي تقوم بتطبيق  ه يقع التزام على الأجهزةارعة، كما أنّ منها كالمعاهدات الشّ  وتستفيد

  5.ذلك القانون على ه ما لم ينصّ ـات في مجال تطبيقتقيم استثناءلا ولي بأن القانون الدّ 

 

                                                             
 173علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص  - 1
  50علي ابراهيم، مرجع سابق، ص  -  2
 121-120سابق، صسامح عبد القوي السيد عبد القوي، مرجع  - 3
 50علي ابراهيم، مرجع سابق، ص  - 4
  158شطاوي مرجع سابق ص ، أنظر أيضا محمد النّ 47غربي، مرجع سابق ص مصطفى الممحمد   - 5



  
 

63 
 

ن لها ول أن يكون لها حقوق وواجبات متساوية فحسب، بل تكويجب على الدّ لا و      

أن  تهاوّ قدولة مهما كانت  لأيّ  لا يحقّ متساوية على ممارسة هذه الحقوق، فأيضا قدرة 

في  الدّول ساويلأن ّ ت مبدأ المساواة.ة والاستثناء من عي لنفسها الحق المعاملة الخاصّ تدّ 

 ممارسة الحقوق والواجبات يضفي على القانون الدّولي صفة العالمية والوحدة.

فعاليةّ القانون الدوّلي في  عدمالماديّة بين الدوّل ظهرت  الّا أنهّ وبسبب الاختلافات      

واة القانونية كما يجب، اذ المسا الكثير من الأحيان ممّا أدى لعدم القدرة على تحقيق حتىّ

 تطبّق في مواضع وتهمل في أخرى وتتأثر بظروف تطبيقها حسب كل حالة مما يعمّق

 وهو ما سنتناوله في الفصل الثاني من الباب الأول. 1.مساواة بيـن الدولمن واقع اللّا 

الدوّلة بقواعد تلتزم لا تعني المساواة في السّيادة أن : ثانيا: عناصر المساواة بين الـدّول

دون  القانونيةسّلطات الفقط أو أنّ الدوّلة تملك نفس  القانون الدوّلي التيّ وافقت عليها

 كما لا تعني أن يكون لها الأدوار نفسها على السّاحة الدولية.  2.زـتميي

الدوّلي على جميع  الحياد في تطبيق القانون معاني ةالقانوني اواةـتحمل المسلذلك،       

 لم تعد تعن-وبسبب التفّاوت الواقعي في الجانب الاقتصادي -هأنّ  الدوّل دون استثناء. الاّ 

 لذا فإنّ  عتبار الواقع الاقتصادي للدوّل.، بل بدأت تأخذ بعين الاالمساواة ذلك الحقّ فقط

أن  ول، الاّ أنهّا لا يمكنة بين الدّ ة وان كانت تعتبر أساس العلاقات القانونيّ المساواة القانونيّ 

  3.ير المتكافئة في درجة النموّ ول غالاقتصادية بين الدّ تكون كذلك بالنّسبة للعلاقات 

 :  مـاين هوعليه: يمكن القول أنّ المساواة القانونيةّ تتكوّن من عنصرين أساسي      

 بالمساواة القانونية أنّ د يقص: وللـدّ وعدم المساواة في مراكز ا أ/ المساواة القانونية

الدوّلي، غير أنهّ قد ها القانون يقرّ  التيوق والواجبات ـق بالحقفيما يتعلّ تساوية ول مالدّ 

ببعض الامتيازات خلافا لغيرها. ممّا يثبت -بفضل مركزها السّياسي–لدوّل ا بعضتتمّتع 

لعدم انسجام ذلك مع واقع التنّظيم الدوّلي المتميّز  ةمطلقبصفة المساواة  عدم تحقـّق
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ول في تطبيق مبدأ المساواة بين الدّ فالتمّسك ب 1بالتفاوت والاختلاف في تركيبة الدوّل.

في هذه -مييزعدم التّ يؤدي لنتائج معاكسة لجوهر المساواة، ف-مثلا –المجال الاقتصادي 

، ةجارية على أساس المنافسة الحرّ دلات التّ بالمباول حق القيام يعني منح جميع الدّ -الحالة

  2 .ول الفقيرةالدّ مة على حساب ول المتقدّ الدّ الذي يؤدي حتما لتفوّق يء الشّ 

من  وما له خرىبه الدوّلة عن الأ عباين في القوى الذي تتمتّ انطلاقا من التّ لذلك و       

اقع ز وبرو الصغرىالكبرى و ولمييز بين الدّ نشأ التّ  ،وليةالدّ تأثير واضح على القضايا 

رسم  فيل اعّ دور ف لهاول التيّ لدّ بعض الياسية السّ انعدام المساواة السّياسية نتيجة الأهمية 

 وروسيا وغيرها... ولية مثل الولايات المتحدة الأمريكيةالعلاقات الدّ 

الأهلية تتساوى الدوّل في / الأهلية المتساوية لاكتساب الحقوق وتحمّل الالتزامات:  ب

وتحمّل  الحقوق وهو ما يخوّل لها اكتساب ولية،الدّ ا بالشّخصية القانونيةّ عهاتجة عن تمتّ النّ 

ولية يختلف من دولة لأخرى، الدّ  من هذه الأهلية في العلاقات الاستفادةالاّ أنّ  .الالتزامات

الاستفادة من كامل لا يمكنها في الواقع حيث القوّة وقلةّ الموارد عيفة من ول الضّ فالدّ 

 3.ةول القويّ الدّ  نظيرتها من حقوقها مثل

 ولية الاقتصاديةة في مجال العلاقات الدّ القانونيّ فتمسّك الدوّل الضّعيفة بالمساواة          

ض لها ي قد تتعرّ والقانونيةّ سيتحوّل الى المطالبة بعكس ذلك المبدأ، بسبب الخسائر التّ 

والسياّدة الكاملة التيّ تخوّل الاستقلال با فرغم تمتعّه قتصادي.فها في المجال الاتخلّ ل نظرا

حقوقها على قدم المساواة مع غيرها، الا أنّ هذه المساواة القانونية أخذت لها ممارسة 

الاستعمارية من عدم تكافؤ اقتصادي بين البلدان المرحلة  تظهر ما كانت تخفيه

 4ها. ي كانت تحت هيمنتول التّ الاستعمارية والدّ 

اعتبار الدوّل متساوية أمام القانون الدوّلي  أنّ  كلسن الفقيه ، يرىلهذا الطرحتأييـدا و       

 تتمتعّغير صحيح، لأن الدوّل السّاحلية  نفسها هو ويمنحها الحقوقالواجبات ب الذي يلزمها
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ممارسة الدوّلة لهذه  كما تختلف 1لبحار.ابحقوق لا تحظى بها غيرها التي لا تطلّ على 

 2الأهلية من دولة الى أخرى طبقا لقدرتها الاقتصادية. 

على تخفيف ضغط  ول الفقيرة باعتماد سياسة تعويضية تساعدها، طالبت الدّ لذلك     

ضرورة هذه اللّامساواة التعّويضية بالاقتصادية للبلدان المصنعة، وتقضى السياّسة 

اعية وبلدان العالم ول الصنالعلاقات الاقتصادية بين الدّ  مبدأ المعاملة بالمثل في استبعاد

  3ف الذي تتخبط به منذ استقلالها.لخروج من دائرة التخلى العلمساعدتها الثالث 

نّ للرّجال حقوقا وعليهم التزامات أوهذا الأمر معمول به في نطاق القانون الداخلي. اذ  

لمركز القانوني للقاصر يختلف عن اتختلف عن حقوق والتزامات النّساء. والمركز 

و متساويا موقفا  الدوّلة أمام  الأعباء و التكّاليف  يقف مواطني حيث  4 القانوني للبالغ.

 الغنيّ  يدفع  من الضرائب  مبالغ لكن على أساس  قدرة  كل منهم  و موارده ، فالمواطن

  5. الحقوق  أكثر منه  لا يكون  له من–بالمقابل  –ا يدفعه  الفقير و لكنه أكبر ممّ 

رت امتيازات ولي ابرام العديد من المعاهدات التي قرّ الدّ  ودعما لذلك شهد التعّامل       

الأخيرة شخصيتها هذه  لفقدان ون غيرها، الاّ أن ذلك لم يؤديد الأطراف المتعاقدةلبعض 

 CNUCEDوالتنميةمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة -مثلا –فقد اعترف .  نتيجة لهذه المعاملة

 ي عبارة عن مجموعة من التسّهيلات التي تلتزموه مة،المعمّ بنظام الأفضليات  1964في 

الإضافة ب ل الصناعية بمنحها لدول العالم الثالث دون مطالبتها بمبدأ المعاملة بالمثل،والدّ 

ول كثيرا تلك الدّ  النامية. اذ أنّ ول تفضيلية لصالح الدّ الى ضرورة اعتماد سياسة جمركية 

 6الاقتصادية حفاظا على سيادتها. بالمساواةما طالبت 

قانونيةّ بين فالمساواة ال ا،ع بها غيرهتمتّ تحصل على حقوق لا تول أن يمكن للدّ  لذلك،     

ع بالأهلية المتساوية في مجال التمتّ هي بل  الدوّل لا تعني التمّتع لزوما بحقوق متساوية،
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الأمر   هذه المساواة لأنّ ونوع حقوقها لا يمسّ  ول في كمّ بين الدّ فاوت اكتساب الحقوق، فالتّ 

  1.يتعلق بظروف كل دولة

 هذا  أنّ لكن، رغم ما سبق ذكره حول ضرورة التخّلي عن المساواة المطلقة، الّا        

 ساسه ولاأة من ـدم مبدأ المساواه يهلأنّ  نقدا واعتبره بعض الفقهاء معيبا واجهالطّرح قد 

 الية:للأسباب التّ ـون الدوّلي من مبادئ القان أن يكرّس كمبدأيمكن 

ع بنفس الحقوق والواجبات لا تتمتّ ول الحبيسة الدّ احلية وول السّ الدّ  بأنّ -مثلا- الاستدلال -

، فالمساواة القانونية التي نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة، تعني تطبيق ى مغالطةعل ينطوي

فّرت متى تو ول التي تشغل مراكز وأوضاع قانونية متماثلةالدّ قواعد قانونية واحدة على 

على فالمساواة أمام قواعده تطّبق  ولي للبحار،بالعودة لقانون الدّ فيها خصائص معينة. و

  2فلا فرق بين كبيرها وصغيرها.  احلية،كل الدول السّ 

 ةنحامالالمعاهدات ها في بين الدوّل وأنهّ معمول ب مساواة القانونيةّاللاّ بوجود القول انّ  - 

يتعارض مع  متكافئة،المعاهدات غير ال أو لامتيازات لبعض أطرافها دون البعض الآخر

 3 .وجود دول مستقلة ذات سيادة كاملة

ل ذلك نستنتج أنّ المساواة ركن أساسي في العلاقات الدوّلية. لذلك عليها أن من خلا     

يخاطب الدوّل بصفة عامة ومجرّدة. ويمنحها من  تقف متساوية أمام القانون الدوّلي الذي

. 4معاني المساواة ما يتناسب مع وضعها ومدى قوتهّا وقدرتها على التمّتع بنتائج المساواة

ت بمبدأ المساواة في التي أقرّ  2/1اه ميثاق الأمم المتحدة في المادة رح الذي تبنّ وهـذا الطّ 

م ومستقر اق وأهدافه لبناء مجتمع دولي منظّ دول ويتماشى مع روح الميثيادة بين الّ السّ 

وأنّ اللّامساواة في المجال الاقتصادي لا  .لم الدوليينوجعله كضمانة لحفظ الأمن والسّ 

 ولية.تنظيم قانوني للعلاقات الدّ  تعارض مع أيّ ت
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  تائج القانونية لمبدأ المساواة:النّ الثاني:  فرعال

يا ظا تماشملحو راتطوّ  ول أمام القانونمبدأ المساواة بين الدّ عرفت النتّائج القانونية ل        

وم فقا للمفهو – مع تطوّر مضمون المبدأ نفسه فقد كانت النتّائج أكثر دقةّ وتوسّعا وتفصيلا

 : الذي كرّس النتائج التاّلية –قليدي التّ 

ا، فلا يما بينهفلمسائل التي تثار اا لتسوية ول أساسبين الدّ المتبادل الاحترام * يعتبــر 

 ة أخرى.جاه دولتالضّغط باستخدام القوّة أو التهّديد بها –مهما كانت قوّتها  –يجوز لدولة 

لا غير، صوت واحد فقط  الحقّ في ابداء ولية* لكل دولة مشاركة في المؤتمرات الدّ 

. وتعتبر ولة أو ضعفهاقوة الدّ عن ظر وذلك بصرف النّ تعبيرا عن المساواة في السّيادة، 

   1.غير ذلكمالم يتم الاتفّاق على  ةمتساوية من حيث القيمة القانونيّ أصوات جميع الدوّل 

فلا يمكن إلزام  2الوطني المحليّ على دولة مستقلة.  القضائيالاختصاص مارس لا ي *

  الدوّلة ذات السّيادة بالخضوع لمحكمة لم تقبل ولايتهـا.

زاءات، قيع الجوالعدل في توولي للحقوق، رها القانون الدّ التي يقرّ الحماية  في المساواة* 

  اجية.ازدوولا يجب أن تفرض العقوبات على الدوّل التيّ خرقت قواعد القانون الدوّلي ب

  3ولة أخرى في إطار ابرام المعاهدات.ة دولة أن تملي ارادتها على د* ليس لأيّ 

بل يقتضي هذا  ولة أخرى بمفردها،هدة ادعّته د* لا يجوز اخضاع دولة ما لتفسير معا

 ولة التفّسير حتى يصبح ملزما لها.المبدأ اقرار الدّ 

                                                             
.أنظر أيضا: سامح عبد القوي السيد عبد القوي، مرجع سابق، ص 53محمد مصطفى مغربي مرجع سابق ص  - 1

. وكمثال على ذلك قبول الدّول المنضمة للأمم المتحّدة لحق الفيتو الذي منح لصالح الأعضاء الدائمين ممّا يجعل 125

 صوتهم ذا قيمة مقارنة بالأعضاء غير الدائمين. 
 في الحالات التالية: -استثناء  –يسري الاختصاص القضائي على دولة أخرى -  2

 قبول الدولة اختصاص القضائي لدولة أخرى صراحة أو ضمنا. -

 أن يكون النزاع يخص أموالا عقارية متواجدة على اقليم أجنبي.  -

ليا.  شخصا دولاخاصا  بارها شخصا معنوياإذا كان النزاع يتصف بأعمال التجارية التي تقوم بها في اقليم أجنبي باعت  -

 54مصطفى مغربي مرجع نفسه ص . أيضا، محمد 176أنظر: على صادق أبو هيف مرجع سابق ص 

 55محمد مصطفى مغربي مرجع سابق ص  - 3
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هذه المساواة لا تعني مشاركة جميع * يحقّ لجميع الدوّل انشاء المنظّمات الدوّلية ولكن 

 –فمنظمة الأمم المتحدةّ  1ة.ول على قدم المساواة في ادارة أعمال وتنظيم أجهزة المنظمّ الدّ 

قبلت عضوية أغلب دول العالم، الاّ أنها تسند أعمال الادارة والتسيير للأعضاء -مثلا

  2الأكثر كفاءة ومساهمة في تمويل الهيئة.

ضمون ملصّ بين الدوّل ذات السّيادة تق مفهوم المساواة تجدر الاشارة أنهّ مع تطوّر  

بموجب  ولالدّ  على تحقيقه أغلبية تراهنالذي  التحديّأصبح ، والمبدأ النتائج المنبثقة عن

يادة سمظاهر  مايةححدةّ، هو حفظ الأمن والسّلم الدوّليين بدل الترّكيز على ميثاق الأمم المت

  :يـا يلـالنتائج فيمتلك  تلخيصالدوّل ويمكن 

بين الدوّل أن القانونية  ةرع عن المساواـيتفول: دخل في الشؤون الداخلية للدّ منع التّ  أولا/

أي نوع أنواع عليها أو دول أخرى، أو تباشر تدّخل في شؤون دولة عن الأيةّ دولة  تمتنع

جديدة على بالنتيجة ليست  هذهوتعتبر  ،العسكريةأو  السّياسية ادية أوقتصالاغوط الضّ 

 3السّابقة.ولية ستها العديد من المواثيق الدّ ولي، فقد كرّ القانون الدّ 

ول عدم يجب على الدّ يادة في السّ  احتراما لمبدأ المساواة: ةمنع استخدام القــوّ ثانيا/ 

وكيان كل  سكرية بطرق مباشرة أو غير مباشرة فيما بينها واحترام وجودة العاستخدام القوّ 

   4الأمم المتحدةّ.يتنافى وأهداف ميثاق  دولة وسلامتها الاقليمية لأنّ ذلك

ول لقيام بين الدّ  ساهمت الفروقات م:والتقّدّ ة ول على أساس القوّ الدّ  ثالثا/ عدم التمّييز بين

ليس من المشروع منح امتيازات خاصّة  لذلك والايديولوجيات.المصالح  خلافات بسبب

ستدامة دون نمية المزمة للتّ ، وضرورة تقديم المساعدات اللّا وسلطات لدول دون الأخرى

 5استخدامها كوسائل ضغط على الدوّل الضّعيفة.

                                                             
 .56. أيضا، محمد مصطفى مغربي مرجع سابق ص 175و 174علي صادق أبو هيف مرجع سابق، ص   - 1
 .56مرجع نفسه ص  محمد مصطفى مغربي - 2
 120، أيضا سامح عبد القوي السيد عبد القوي، مرجع سابق ص 30صلاح الدّين عبد الوهاب، مقال سابق ص  - 3
 .168محمد عبد الرحمان الدسوقي، مرجع سابق، ص  -  4
 29صلاح الدين عبد الوهاب، مقال سابق ص  - 5
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حدة تّ مم المالأ ة: اكتسبت منظمّ حدةول في الأمم المتّ صويت بين الدّ المساواة في التّ  رابعا/

ى لكبراوقد جاءت موافقة الدوّل  في مجال الأمن الجماعي. منذ تأسيسها نفوذا واسعا

" بعد تضمين نصوص قانونية تجعل من  صوت واحد لكل دولة عضو" لتكريس مبدأ 

 وحيدهاز الول الخمس الكبرى بمقاعد دائمة ويكون الجالدّ الأمن جهازا تتمتعّ فيه مجلس 

تكون  أنعملت على  امكله صلاحية اصدار قرارات ملزمة بعد إجماع تلك الدوّل. الذي 

  .ملزمة غير توصيات مجرد-بالمقابل– حدةة للأمم المتّ ياسية للجمعية العامّ لطات السّ السّ 

شّرعية مثل اليانّ منح التفّضيل للدوّل الخمس في حسم القضايا الدوّلية بقرار تنفيذي    

لممنوح اصويت لوجوب تغيير نظام الامتياز في التّ الداّعية الأصوات  الدوّلية دفع بارتفاع

كبرى ول البذلك يجعل من الدّ  الكبرى في مجلس الأمن. خاصة وأنّ السّماح للدوّل الخمس

 .مبدأ سيادة القانونمع  يتضارب ذاته وهو ما الوقتفي  حكماخصما و

 ونمام القانول هو المساواة أالمقصود بالمساواة بين الدّ يكون  وعليه فمن الأصح أنّ    

اوية لاكتساب ة المتسهليالمساواة تعني الأ يادة. كما أنّ عها بالسّ ام وتمتّ ـكنتيجة لاستقلالها التّ 

 أن تنفّذها ولي.القانون الدّ ي قرّرها في الالتزامات التّ  كافؤالحقوق والتّ 

 المطلب الثالث: الاختلفات الواقعية بين الدّول ذات سيادة: 

تصطدم الدّراسة النّظرية لمفهوم مصطلح " المساواة" بواقع الفروقات         

قتصادية أو والاختلافات الموجودة بين الدّول سواء من حيث المقدّرات الطّبيعية أو الا

القوّة الديموغرافية أو حجم تأثيرها في سير العلاقات الدّولية التي صنفت الدول ورتبّتها 

ياسي المفهوم السّ  فــرّقلمجموعات مختلفة يصعب معها تحقيق معاني المساواة. وقد 

ا في نصوص ميثاق الأمم المتحّدّة الذي باين جليّ ظهر هذا التّ  ول، حيثبين الدّ  للمساواة

سّياسي تـفوق بكثير تلك الحقوق اليادة بالمعنى تملك السّ ول الكبرى التيّ قـرّر حقوقا للدّ 

  1.ك سوى السّيادة بالمعنى القانونيها لا تملول الأخرى على اعتبار أنّ رها للدّ قرّ ي التّ 

                                                             
ية والتطبيق " الطبعة الأولى، الجزائر، دار الخلدونية للنشر الأخضر بن طاهر " حق الاعتراض )الفيتو( بين النظر-  1

 .241ص ، 2010والتوزيع 
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كفي ـلا يلدى الدوّلة  ةقوّ الامل وعاحدى ر ـتواف نتجدر الاشارة في هذا السياق أ      

لها أهمية حها أهميةّ سياسية ما لم تتظافر مع عوامل أخرى. فدولة الكويت مثلا لمن

يا في هذا المجال، لكن ليس للكويت من بريطاناقتصادية في مجال النـّـفط ما يفوق أهميةّ 

العامل الاقتصادي من اقتران  فلا بدّ السّياسية التيّ تتمتع بها بريطانيا. وعليه ة هميّ الأ

  1الدوّلي.على المستوى  حتلال موقعا هامامن ا تتمكّن الدوّلة والسّياسي حتى

 الفرع الأول: تصنيف الد ول ذات سيادة: 

 ةمتباين جموعاتتها السياسية والاقتصادية والعسكرية لمول حسب قوّ تمّ تقسيم الدّ         

 ة فيوالقوّ  اليةمن حيث الفعّ والكاملة )السياسيةّ والاقتصادية(،  من حيث التمّتع بالسّيادة

 ري.لعسكبالعودة لمدى توافر العنصر السّياسي والاقتصادي وا اتخّاذ القرار الدّولي

ي فجموعات ول الى مالدّ ساهم انقسـام  :الت متع بالس يادةاختلاف الـد ول من حيث  /أولا  

 ريقط يد عنولي الجدظام الدّ النّ المباشر والتبّعيةّ في خلق مظاهر الاستعمار غير 

ـظم معف ذلكل، ياسية والاقتصاديةالسّ استخدام المعونة الاقتصادية كأداة لتدعيم الهيمنة 

معاصر، ال ولينظيم الدّ ول الأخرى حسب التّ تتساوى مع الدّ  والدّول تعتبر" ذات سيادة "

 الاّ أنهّا تجد نفسها واقعيا في احدى الفئات التالية:

ك ، وتمتللدّوليةاع بالشخصية القانونية وهي دول تتمتّ  :كليول التابعة بشكل فئة الد   /1

ثالها يئا، ومفسها شنها لا تملك أمر نّ اواة بالسياّدة مع غيرها، الاّ أالمسفي حق تبعا لذلك ال

 ي علاقاتها بالاتحّاد السوفياتي )السابق(.دول شرق أوروبا ف

ياسية بما يتفق واعتبارها ها السّ : وهي دول لا تمارس سلطت2ابعة سياسياول الت  فئة الد   /2

ياسي حكم السّ صاحبة سيادة، وانمّا قراراتها مرتبطة بمصدر آخر من مصادر التّ 

                                                             
   50مصطفى المغربي، المرجع السابق. ص  - 1
الاستعماري الجديد، اذ تحاول الدول الاستعمارية   فرض هيمنتها على فئات قصد بالتبعية السياسية: الأسلوب ي  - 2

الفعلية في اتخاذ القرارات الحيوية والتنموية وتربط التبعية السياسية بالتبعية لمشاركة ا الدول الأقل منها، وابعادها عن
جهاد عودة " السياسة أنظر: الاقتصادية   فلا يمكن أن تكون الدول مستقلة اقتصاديا وهي تابعة سياسيا لدول أخرى. 

 ص 2016( " دار الكتاب الحديث سنة 2)موسوعة العلاقات الاستراتيجية والعسكرية -مدارس ونظريات  –الدولية 
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ومن أهمّ وسائل  1الخارجي، وهناك العديد من الأمثلة أشهرها: تايوان وكوريا الجنوبية

وامتيازات ياسية: شراء ذمم الملوك والرؤساء بمكافآت مالية وعينيةّ تحقيق التبعية السّ 

ما  بادل العسكري، وهوكبيرة، أو عن طريق اقامة قواعد عسكرية في إطار اتفاقيات التّ 

  2.الهيمنة الاقتصادية لتحقيقطريق يمهّد ال

ياسي لكن شؤونها ع بالاستقلال السّ هي دول تتمتّ : و3ول التابعة اقتصاديـافئة الد   /3

شاط على النّ قابة الوطنية الرّ يطرة الأجنبية حيث تنعدم أدوات لسّ الاقتصادية تخضع ل

      وتنقسم هذه الدّول الى صنفيـن:، الاقتصادي الأجنبي

بعد حصول العديد من المستعمرات على  :4اقتصادياة سياسيا وتابعة دول مستقل   أ/

م بتصدير ها تقوياسي وجدت نفسها تحت وطأة استعمار اقتصادي حيث أنّ استقلالها السّ 

اضافة  .عرول الكبرى وتستوردهـا ثانية بأضعاف السّ لية ليتمّ تصنيعها في الدّ المواد الأوّ 

  5تصادها يتأثر بتقلبّاته في الأسواق العالميةّ.ا يجعل اقلارتباط عملتها الوطنيةّ بالدولار ممّ 

هناك بعض الدّول التابعة اقتصاديا رغم أنهّا لم تخضع  :ابعة اقتصادياول الت  الد  ب/ 

ة كانت مستقلّ  كمثال عنها، فقـد" ليبيريا " للسّيطرة الاستعمارية، ويمكن ادراج دولة 

  6الأمريكية. للولايات المتحدة اقتصاديا تعتبر تابعةها أنّ سياسيا منذ انشائها غير 

ولة وم " الدّ ـفريق بين مفهللتّ  امعيارية دّ ة الماالقوّ عنصر ه، يمكن اعتبار ـوعلي       

، ولا يزال ولية قديمافرضته المعاملات الدّ  مظهر، وهو الكبرى " و "الدولة الصغرى "

                                                             
جاسم محمد زكريا " مفهوم العالمية في التنظيم   الدولي   المعاصر دراسة   تأصيلية   تحليلية ناقدة في فلسفة  - 1

   166. ص2006القانون الدولي" الطبعة الأولى، بيروت لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 .533ص جهاد عــودة، مرجع سابق  - 2
يقصد بالتبّعية الاقتصادية الحالة التي يكون خلالها اقتصاد بعض الدول تابعا شرطيا لتطور و توسيع الدول  - 3

الأخرى، و بناء على ذلك يكون بوسع الدول )المهيمنة( بسط نفوذها، بينما تكون الدول )التابعة(خاضعة لهذا التوسع و 

 533جهاد عودة ، مرجع سابق .ص رها.أنظر تطوّ الذي يؤثر سلبا أو ايجابا على نموها و 

   166 صرجع سابق ممحمد زكريا، جاسم  - 4
 .555جهاد عودة، مرجع سابق ص  - 5
   166محمد زكريا مرجع سابق ص جاسم  -  6
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ة كانت الأقوى عدّ  الدّول الكبرى التيّ اذ أنّ  قبولا لدى الرّأي العام العالمي.حتى الآن يجد 

 1وأشدّهـا فتكـا.ي تملك أحـدث الأسلحـة اليوم تلك التّ  وعتادا هي

مع الدّولي ز المجتتميّ ي :ات خاذ القرار الد ولي اختلاف الد ول من حيث الفع الية في ثانيا:

، فهي عالميصنع القرار ال ر في عمليةالتي لها دور مؤثّ بريادة الدّول الكبرى الفاعلة 

ول من وتختلف الدّ ء بالترّاضي أم بالضغوطات، سواول الأخرى ارادتها على الدّ تفرض 

ياسي سيف اذن: تصن أثير في القرار العالمي تبعا لإمكانياتها وقدراتها فهناكحيث التّ 

 :ولمستوى قوة الدّ لتحديد عسكري واقتصادي و

  مراتب: ول حسب مكانتها الى ستّ : تنقسم الدّ ياسيصنيف الس  / الت   1

 سيرعلي لعالم والمسيطرة رة على معظم مناطق اوهي الدّول المؤثّ  :الد ول العظمى –أ 

حاد بعد أن تقاسم معها هذا التصنيف الاتّ الولايات المتحدة  ياسة العالمية، و هي حاليا:السّ 

تستخدم تتميّز هذه الدّول بمحوريتّها في تنظيم العلاقات الدّولية ف و(، سابقاالسوفياتي )

ز بمقومات أخرى تتميّ ، كما 2لتوجّهاتها ةفضارّ يب التأّديب و العقاب للدّول الأسال

رسانة الهائلة و التّ  و الثرّوات الطبيعية رـكان الكبياسعة و عدد السّ كالمساحة الشّ 

       3الى أحلاف. ءجوفاع عن نفسها دون اللّ لها للدّ ي تؤهّ رة التّ ة المتطوّ العسكريّ 

لكنهّا  كبرىدول  تعدّ  تشمل دول مثل: بريطانيا و فرنسا.. التيّ: و رىـالكب الد ول-ب 

  4من السّيطرة السّياسية الاّ بإذن من الدّولة العظمى. لة بقيود تمنعهامكبّ 

ولة العظمى ة بوصف الدّ حدة الأمريكيّ صنيف بعد انفراد الولايات المتّ وقد جاء هذا التّ     

ة العظمى أو ارتباطها بقوى ول تعتمد على حماية القوّ غالبية هذه الدّ  ، اذ أنّ عسكريا

                                                             
   242الأخضر بن طاهر مرجع سابق ص. -  1
صدام مرير الجميلي صدام مرير الجميلي " صراع الدّول الكبرى للهيمنة على النظام العالمي" الطبعة الأولى،  -  2

 44ص 2016لبنان، دار المنهل اللّبناني سنة 

 250محمد مصطفى المغربي، مرجع سابق ص  -  3
 42صدام مرير الجميلي ، مرجع سابق ، ص  - 4
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اعتماد معظمها على الأحلاف العسكرية والاتفّاقيات الأمنية و أخرىطة كبرى ومتوسّ 

   1ضها لاعتداء عسكري.حدة في حال تعرّ والدّفاعية مع الولايات المتّ 

وّتها قتستمدّ ومي، وتلعب دورا قياديا في العلاقات داخل نظامها الاقلي :الد ول الاقليمية-ج

 وتركيا وكوبا وكوريا الجنوبية. من سياستها المستقلةّ مثل مصر والسّعودية

ها ول بأنّ الدّ  وكندا واسبانيا وتتميّز هذهايطاليا مثل:  وتشمل دول :ةطة القو  ول متوس  الد  -د

ها امكانيات لكن ليس لديها تتوفّر لدي دولاوبأنهّا  2عاتهاأثير خارج نطاق تجمّ محدودة التّ 

 3دور قيادي محدود. تكتفي بأداء، فهي ار عالميةدوطموح لأداء أ

تها قوّ  ولي و تستمدّ على المستوى الدّ  ليس لها تأثير قويّ هي دول  غيرة :ل الص  الدو   -هـ

مسا والجزائر و المغرب و ول الكبرى ، مثل اليونان و النّ من نقاط التقاء مصالح الدّ 

اسة السيّ دور محدود في من لها  تمثلّ ثلثي دول العالم تقريبا .  ، و 4جنوب افريقيا 

انها ة عدد سكّ أو قلّ ة أو فقرها أو صغر مساحتها الاقتصاديّ ولية بسبب ضعف امكاناتها الدّ 

باقي دول العالم وخاصة المجاورة لها بهدف مع بة وتسعى دائما الى اقامة علاقات طيّ 

 5ة.الحفاظ على استقلالها ووحدتها الوطنيّ 

وتشمل ، وليةؤون الدّ جدا في الشّ  تأثير محدودذات  وهي دول: ول الصغيرة جداالد  -و

غر من حيث بالغة الصّ  وتعتبر دولا 6،فريقيةالأ دول القارّةودول أمريكا اللاتينية  معظم

                                                             
 250سابق ص محمد مصطفى المغربي، مرجع  -  1
 .43صدام مرير الجميلي، مرجع سابق ص  -  2
 251محمد مصطفى المغربي، مرجع سابق ص  -  3
 .43صدام مرير الجميلي مرجع سابق ص  - 4
 253محمد مصطفى المغربي مرجع سابق ص  - 5
السّنوى ، وقد ورد مصطلح الدول الصغيرة جدا في مقدمة التقرير 43صدام مرير الجميلي مرجع سابق ص  - 6

والذي فسّره بأنّه كيان دولي صغير على نحو استثنائي من حيث  1967-1966للأمين العام عن أعمال المنظمة للسنة 

الاقتصادية، لكنه اتسم بصفة دولة مستقلة، وقد أقر الأمين العام أن حتى تلك الأقاليم لها المساحة والسّكان والمصادر 

سعد الله " معجم في القانون الدولي المعاصر " ديوان المطبوعات الجامعية،  رأنظر: عم الحق في تقرير المصير.

  243ص  2010الطبعة الثالثة 
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مم المتحدة ول للأمثل هذه الدّ  انضمامة ويعدّ و الموارد الطبيعيأو عدد السكان أالمساحة 

   1على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول. سبب من أسباب بقائها اعتمادا

 مل مؤثرية وعاولياسة الدّ للسّ  يك الأساسيعتبر الاقتصاد المحرّ  :الاقتصاديالتصنيف / 2

 :طة مثلوالأنش الإمكانياتة بالقدرة الاقتصاديّ ول. وترتبط الدّ ما بين في العلاقات 

من -ل لوصودولة، وتهدف الدّول لتمتلكها ال صدير والصّناعة ومصادر الطّاقة التيّالتّ 

 ي.ولالدّ  مجتمعداخل التمنحها ثقلا  ة لأنهّاة العسكريّ الى القوّ -ة الاقتصادية خلال القوّ 

في  ةالولايات المت حدة الأمريكي  تصاديةّ الـى: تها الاقج دول العالم حسب قوّ تتدرّ و   

فهذه بريطانيا و  البرازيلثم  ، وبعدها فرنساألمانيا ثم اليابانثم  الصيندارة وبعدها الصّ 

  2ول تحتل المراتب الأولى في العالم من حيث الناتج المحليّ الاجمالي.الدّ 

ع تتمتّ ي التّ ول ة والواضحة بين الدّ ، نلمس الفوارق الجوهريّ السّابقةالمعطيات ومن خلال 

بلدان العالم  فرض علىأمام القانون يصعب تحققها واقعيا. وهو ما  بسيادة متساويةقانونا 

تصادية ى عولمة العلاقات الاقتتحدّ  على أرضها وشعبها حتىمسك بسيادتها لتّ الثاّلث ا

ولي ظام الدّ من أدوات النّ لعولمة أداة ا باعتبار أنّ الدّولية غير المتكافئة وغير العادلة 

   3فة.ول المتخلّ الجديد الذي يكرس الهيمنة الأمريكية على الدّ 

ا صة إذخا لإنهاء وجود الدّولةة القوّة العسكريّ  يؤدي ضعف العسكري:صنيف الت   /3

حة لأسل، لذلك كثيرا ما نلاحظ سعي الدّول لاكتساب أحدث احكانت طرفا في نزاع مسلّ 

ة سكريّ الع . وتشمل القوّةوالتقّنيات العسكريةّ لمواجهة أيّ تهديد محتمل على سيادتها

 : عاملين أساسيين

                                                             
 253محمد مصطفى المغربي مرجع سابق ص  -  1
 45صدام مرير الجميلي ص - 2
 2003سنة  02 العدد-زديك الطاهر، العربي رزق الله بن مهدي " العولمة وتقويض مبدأ السيادة " مجلة الباحث  -  3

 .37ص 
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 لبحرية(ة، اي: وهذا يشمل نوع الأسلحة )الجوية، البرّ متلكها الجيشالأسلحة التي ي أ/

يب العسكرية وقوة التدّر تنوع وتطوّر الصناعةاضافة الى  ،وعددها ومدى تطورها

 والتنّظيم داخل المؤسسة العسكرية.

بجمع ، ويتعلّق وهو عامل مهم ومؤثرّ في سير الحروب 1:الجانب الاستخباريب/ 

رف الآخر والتنّصت والتكّنولوجيا المتعلّقة والتجّسس وضبط حركات الطّ المعلومات 

دولة،  ةاسي لأيّ بذلك، وعادة ما تكون لهذه المعلومات دور كبير في صنع القرار السيّ 

 وفقا لتلك المعلومات. ةوتؤسّس سياستها الخارجي ها تبنيلأنّ 

الأجهزة الاستخبارية في  ويمكن ادراج وكالة الاستخبارات الأمريكيةّ من أقوى      

والذي تمّ  س وجمع المعلوماتالتجسّ مجال  متقدّمة في تكنولوجياتلل حيازةالعالم والأكثر 

         2.-أحيانا-اعتماد تقاريره في اعلان حروب 

 مضمون المساواة القانونية المتمثلّ في غمر من خلال ما تقدّم، نستنتج أنهّ:        

من خلال فرض التزامات دولية عامة على ولي م القانون الدّ الخضوع المتساوي لأحكا

عدم متساوية ومعاملة واحدة دون تمييز، و والتمّتع بحقوق الدّول كبيرها وصغيرها،

ة لقواعد القانون ـفات المخالفي تترتبّ على التصرّ الـجزاءات الدّولية التّ توقيع فرقة في التّ 

الدّوليةّ والامتيازات  بعضها بالقّوةوتمتعّ  ولبين الدّ الموجود فاوت تّ  أنّ واقع الولي. الاّ الدّ 

القول  بل أنّ  3ان لم تكن استحالة لتطبيق المساواة. –ب صعوبة ، يسبّ على حساب غيرها

- الحال بطبيعة-و ول الكبرىستها الدّ قد أسّ مم المتحّدة فالأكس ذلك يعدّ انكارا للحقيقة، ع

لطات فيها، واتخّاذ القرار لن تمركز السّ  مة ستكرّسالمنظّ  فإن البنية العضوية لهيئات هذه

ول لا ة مع باقي الدّ المساواة الحقيقيّ خدمة لمصالحهم، فموافقة الدّول الكبرى  بيكون الاّ 

 4الدّولية. هم في الوصول للزّعامةيخدم توجهّ 

                                                             
في هذا الإطار يمكن ذكر على سيبل المثال تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية الذي صرّح بامتلاك العراق  -  1

أسلحة الدمار الشامل، حيث قرّرت القيادة الأمريكية بناء على تلك المعلومات بدء العمليات العسكرية على العراق سنة 

2003  . 
 46صدام مرير الجميلي، مرجع سابق ص - 2
 .243الأخضر بن طاهر مرجع سابق، ص - 3
   166ص، رجع السابقمال محمد زكريا،جاسم  - 4
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مساواة بين الدول في صنع القرار الد ولي: الفرع الثاني: تكريس   اللا 

خية اريتّ الة خلفيّ انطلاقا من ال للدول باين في المراكز القانونيةفكرة التّ  تدعّمت      

 الحضارة الغربية بسبب عدة عوامل مثل التطّور الصّناعيق تفوّ  المتمثلّة في

مة والاستكشاف الجغرافي وتطوّر العلوم والأدب والفلسفة والاهتمام بإرساء أنظ

رى وزيادته في مقابل تراجع الحضارات الأخ اقتصادية تعمل على حماية رأس المال

لتاّسع قرن امثلا ....و تعدّ الفترة ما بين القرن الخامس عشر و ال الإسلاميةكالحضارة 

عة عشر عصر النهّضة الغربية التي عملت على نشر أفكارها على رقعة جغرافية واس

 عنه مختلفة نيةإنسافي العالم، وقد حاول الرّجل الأوربي طمس ما وجده من حضارات 

 قليميالإع في افريقيا و آسيا و أمريكا باستخدام القوّة و الاقصاء، وتمكّن من التوّس

نة را مقارتحض باستخدام الآلة الاستعمارية العنيفة باعتبار أنهّ الطّرف الأقوى و الأكثر

 بغيره من الأعراق السّائدة.

تي ادتها لشعوب العالم الوفي كل مرة برّرت الحضارة الأوروبية غزوها واب     

لحقيقة اون. لتمدّ ا نشربهدف  استعمرتها وقمعها لتياّرات التحّرر التيّ واجهتها بكل عنف

ربي ما الغ الاستعماري الفكرأنهّ رغم طيّ صفحة الاستعمار العسكري في العالم الاّ أنّ 

الأمم نصوص ميثاق من من خلال بعض  زال متجذّرا وآثاره موجودة بشكل ضمنيّ 

  .نهاما بيفيق دول على دول أخرى وكرّست التمّييز والتفّرقة مت تفوّ التي دعّ المتحّدة 

في  اواةلذلك، تفاعلت عدّة أسباب تاريخية مع عوامل أخرى لتشكيل واقع اللّامس     

وى الق المراكز القانونية للدّول، حيث كان للاستعمار تأثيرا كبيرا على رسم خارطة

 لتنّميةافي  ة العالمية، فقد تأثرّت البلدان التي تعرّضت للاستعمار بضعفوتوزيع الثرّو

 وهو ما أثـّـر بشكل مباشر على وزنها في العلاقات الدّولية.

اعتمدت فكرة الاختلاف في المراكز باين في ظل الفكر التقليدي: أولا / تكريس الت  

جتماعية والثقافية بين الدّول تاريخية ناجمة عن الاختلافات الاعلى عدّة أسس القانونية 

تصنيف  التي تؤثرّ بشكل مباشر على الفرص للتمّتع بالحقوق كاملة، ومن أهم هذه الأسس

 الحضارة الغربيـة بإقصاء الاعراق الأخرى:  ونشر الشعوب حسب درجة " التمدّن" 
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ب خلال القرون الوسطى، قسّم الغر :ن""التمد  تصنيف الشعوب حسب درجة  /أ 

 الى فئات مختلفة:  يةالبشر اتمعمجتال

ة ج لفكركان يروّ والغرب نفسه متفوقا من الناّحية الثقافية  اعتبر: نـنيالمتمد   مجتمع – 1

بغيره  ارنةتميّز المسيحيين على الثقّافات والأديان الأخرى وكان يرى نفسه متحضّرا مق

   ا.بلدان أوروبمن المجتمعات التي كانت تعتبر بربرية ومتوحشة ويشمل هذا الوصف 

لجزائر منذ احتلالها االصليبية اباّن  الى بعث الرّوح-مثلا –ت فرنسـا ـقد دعو     

العربية امكانيات هائلة لبناء الكنائس في الجزائر ومحاربة الهوية  ، حيث سخّرت1838

مساومة الجزائريين بالتكّفل الاسلامية بتحويل المساجد الى دار عبادة للمسيحيين و

 .1ين المسيحيدخول في الدّ ـمقابل الالصحي والتعليمي 

 تستحقّ مستعمرات  لكنهّا: تشمل البلدان غير الأوروبية شينالمتوح  برة والبرا مجتمع-2

متوحشة لا  أخرىوشعوب  2وتركيـاالصين واليابان  بها بشكل جزئي مثـل:الاعتراف 

 تستحق الأراضي التي تتواجد عليها مثل السّود في افريقيا والهنود الحمر في أمريكا.

 أنّ "  جان ستيوارت ميل"  وقد اعتبر المفكرّون الغربيون وعلى رأسهم الفيلسوف    

حها، وبالتالي فإن اعتبار أي فعل ـتلك الأمم البربرية للحكم الغربي أمر في صال اخضاع

ولي هو دليل على الجهل بطبيعة عوب يعد خرقا لقواعد القانون الدّ ضد هذه الشّ 

" أن تحترم القواعد والعادات التيّ  " الأمم البربريـةهذه ه لا يتوقع منالموضوع، لأنّ 

                                                             
( مسجد ) كتشاوة لات طمس الهوية الدينية بتحويل المساجد الى كنائس:المعالم التاريخية التي تشهد على محاومن  - 1

 في الجزائر العاصمة الذي تم تحويله لدار عبادة مسيحية  تنشط  منه حملات تبشيرية تحت غطاء العمل الانساني .   
على ابرام  معاهدة  مع السلطان  "  1535هاجم الفقه الغربي  ملك  فرنسا  " فرانسوا الأول "  لإقدامه  عام   - 2

سليمان القانوني " و اعتبروها  استسلاما  للكفار " لأن  قواعد  القانون الدولي   تنحصر فيما بين  أعضاء  جماعة  
قاتها الخارجية ، فيؤول  الى المبادئ  الأخلاقية  المسيحية ، و على ذلك الدول الاوروبية  المتمدينة ، أما بالنسبة  لعلا

بالتساؤل  حول  امكانية   تطبيق  قواعد  الأمم الأوروبية  على  1877افتتح معهد القانون الدولي  أعماله  سنة  

طبيعي  فحسبها  لا يمكن  أن الشعوب  الشرقية  ، أو أنه  يكفي   معاملتها  وفقا  لمبادئ  الانسانية  و القانون  ال

 151بق ،  ص   .، مرجع  ساتراعي  قواعد القانون الدولي .أنظر :  جاسم محمد  زكريا 
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م واضحا بجلاء أثناء " الحروب ـقسيكان ذلك التّ  قد. و1تحترمها "الأمم المتمدينة"

  2.بين الشعوبلتمّييز العنصري الصليبية " التي تعتبر أصل جريمة ا

ى قد تجلّ التمدّن"، ويار " وفقا لمعبتقسيمه للشعوب   الغرب استمرّ تجدر الاشارة أنّ        

الجهاز القضائي  في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي تعدّ ذلك بوضوح 

  3قة بمصادر القانون الدولي.في المادة المتعلّ ي المنشأ في إطار الأمم المتحدة، الرئيس

لم يرض الفقه الغربي أن : الحضارة الغربيـة بإقصاء الاعراق الأخرىب / نشر 

على الجماعة الدّولية  لدّولي على جميع الدّول بل حصرهامزايا القانون اتنصرف 

الإقصائي لوك العنصري يمكن ادراج عدة حقائق تاريخية توثق السّ الأوروبية فقط. و

مثلا  –ارة الأمريكية ــد اكتشاف القـفبعالأجناس والثقافات.  للرجل الأبيض تجاه مختلف

النظرة بسبب  على السكان الأصليين بهدف القضاء عليهم مريكيين حروباالأ شنّ  ،-

الأراضي التي يعيشون عليها  وأنّ متوحشين  والاعتقاد أنهّمالسائدة على الهنود الحمر 

من  وبالفعل لم يتبقّ  الرحيل،ما عليهم سوى و يحتاج اليها البيض لنشر الحضارة الغربية

بسبب أعمال ثلاثة ملايين  مليون الاّ  60حوالي -آنذاك –تعدادهم  كان الأصليين البالغالسّ 

 4دة.ـها الرجل الأبيض الى القارة الجديالتي نقل الابادة والأوبئة القاتلة

عرفها تاريخ عملية اقتلاع من الجذور  ض لأكبرا بالنسبة للعرق الأسود فـقد تعرّ أمّ        

ي فوا على بناء الحضارة من افريقيا ليعمل ملايين الزنوج نقل الجنس البشري، فقد تمّ 

د كان للسيّ منتهى القسوة اذ  تعرّضهم لمعاملة فيالتاّريخ  سجّلوقد  5أوروبا،وأمريكا 

      6عنه. ةالصفة البشريّ نتيجة لإسقاط  ق في قتل العبد أو بيعه أو تأجيرهالح

                                                             
 151.مرجع نفسه ص  جاسم محمد زكريا،- 1
 152 -جاسم محمد زكريا، مرجع نفسه ص  - 2
من النظام الأساسي لمحكمة  36ي المادة لقد ذكرت عبارة )المبادئ العامة للقانون المستقرة في الأمم المتمدينة( ف -  3

العدل الدولية   والذي يكرس التمييز بين الأمم، وكأن غير الدول الأوروبية هي دول غير متحضرة ومتمدّنة، أنظر: 

     57زازة لخضر، مرجع سابق ص 
قانون الدولي " الطبعة علي منصور " الولايات المتحدة الأمريكية و مواجهة الأزمات الدوّلية في ضوء ال نزيه -  4

 165ص  2013الأولى ،  لبنان منشورات الحلبي  الحقوقية  سنة 
  155جاسم محمد زكريا، مرجع سابق، ص   - 5

 181ص سابق  عنزيه علي منصور، مرج - 6
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جريده من صفة ت فكرةظهرت  وقدالأصفر حصّته من المعاناة كما نال العرق       

رت الولايات المتحدة الأمريكية ا قرّ ـانية حينمرب العالمية الثّ ـالحالآدمية الى العلن اباّن 

وليس على 1ويتين على المدينتين اليابانيتين، " هيروشيما" و "نكازاكي "القاء قنبلتين نو

، حتى حالاتهز للجنس الأبيض في كل على التحيّ  ا يدلّ ، ممّ مدينتي " برلين " أو "روما "

 .2لو تسببّ في احداث الدّمار والخراب وانتهاك الامن الدّولي كما فعلت الناّزية الألمانية

ه ـظرت" ونجل الأبيض" لحضارة الرّ التاريخية  زعة العنصريةد النّ كّ وهو ما يؤ     

، اتهتقدمعالدّونية لتراث ومعتقدات الشّعوب الأخرى التي تختلف عن أفكاره وثقافته و

 ادئهمبونشر بغرض تطوير اقتصاده عمرات ة للمستـستيلائه على الامكانيات الهائلوا

 .والإبادة واقصاء الآخرين وأفكاره بالقوة

ة انشاء منظمّ  أثناء في الفكر الغربي الحديث: فرقة بين الد ولثانيا / تكريس الت         

على  ده الميثاقبدور معين حدّ ها هيئة توفيقية تقوم لفكرة أنّ رويج التّ  ة تمّ الأمم المتحدّ 

 استأثر الحلفاء بعد ه في حقيقة الأمر،أنّ  الاّ  ". ولدّ ـالسيادة للالمساواة في أساس " مبدأ 

قبضتهم على حكام نهم من إتمكّ أخرى بوضع مبادئ دولية انتهاء الحرب العالمية الثاّنية 

 على حساب دول3ـةّخبة القويالنّ  باعتبار أنهّم ي والتحّكم في العلاقات الدوليةالدّول نظيمالتّ 

                                                             
ألف،  70ألف شخص و جرح  66قتل  طن على مدينة هيروشيما و تم 4.5تم اسقاط قنبلة يورانيوم تزن أكثر من  - 1

ألف، و  25ألف شخص و جرح  40أمّا القنبلة الثانية فكانت قنبلة بلوتونيوم، تم اسقاطها على ناغازاكي، و أدت لمقتل 

ذلك دون احتساب مئات الآلاف الذين أصيبوا بالتشوهات و السرطانات بعد سنوات عديدة من استعمال هذه الأسلحة. 

 .32ص  لجميلي ، مرجع سابق، صدام مرير اأنظر 

و قد شهد على هذا الفكر الاقصائي الفقيه " كينيث  بولدينج  "  بقوله:  ان الشخص الذي لا أستطيع أن أخرجه   - 2

من تفكيري هو ذلك  الطيار  الذي ألقى أول قنبلة  نووية  على البشر  في التاريخ  ، فلو أنه أمر بإلقائها على " 
د رفض أن ينفذ الأوامر ، و لكن لكونه طلب منه  القاءها على  "هيروشيما "  فإنه لم يوافق فحسب  ميلووكي "  لكان ق

بل اعتبر ذلك عمـلا  بطوليا ، وذلك  لسيـادة منطـق  " نحن " و " هــم " ، وبما أن هيروشيما لا تنتمي الى " نحن " 

 .156ص المرجع السّابق .  ،جاسم محمد  زكريا ر ، أنظ فإلقاء قنبلة نووية على سكانها أمر لا يستحق التفكير

 
، والمتعلقة  بها وضع الميثاق المنشئ لهاوالمراحل التي مرّ تجلىّ الأمر بوضوح خلال انشاء الأمم المتحّدة  - 3

بالمؤتمرات التي جمعت الدول العظمى دون غيرها، ولم يتم مشاركة الدول الأخرى الا بعد الاتفاق النهائي على صيغة 
 للميثاق تكون مرضية للدول الكبرى، و قد جاءت المراحل التحضيرية بالشكل الآتي:

و هنا  تم    نيرئيس الوزراء البريطاو   الرئيس الأمريكيالذي حضره   14/08/1941في  المؤتمر  الأطلنطي -*

جماعي  و من الالاتفاق على ضرورة  ايجاد  مبادئ عامة  للحفاظ  على  علاقات   الصداقة  و خلق  نظام لنشر  الأ
 عدم استخدام  القوة في العلاقات الدولية و  حق  تقرير المصير .

  ، و الهدف هو يطانيرئيس الوزراء البرو    الأمريكي الرئيسباجتماع     17/08/1943: بتاريخ    مؤتمر كيبيك -*

 ي .تمع الدولي المجانشاء منظمة  عالمية جديدة  تهدف لحفظ السلم و الأمن الدوليين  و خلق  مستوى  للحياة  أفضل ف
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القدرة على رفض الامتثال لسلطة  تملك ولاية مع غيرها ق الندّ يتحقتتمكّن من  لم

ارادتها الكاملة  فلا تستطيع تحقيق الدوّلي،ال ـذاتها في المج عن فرض خارجية وعاجزة

ا ممّ  .رادةفاع عن تلك الإلمصلحتها الوطنية ولا الدّ  ولية خدمةفي مجال العلاقات الدّ 

 1.لا تتمّتــع بالسّيادة السّياسيةيادة كصفة قانونية ولكنها متع بالسّ جعلها تتّ 

ولية، حيث ياسة الدّ في السّ ـل لم تعد أوروبا مركز ثقكما أنّ ما ميزّ تلك المرحلة أنهّ      

القوى العالم، لتتراجع حدة والاتحّاد السّوفياتي كقطبين رئيسيين في ظهرت الولايات المتّ 

الحاد عف ت الحرب حالة من الضّ التقّليدّية أمامها مثل بريطانيا وفرنسا. وفي المقابل خلفّ 

ل الأمم المتحدة انعكاسا ايطاليا. لتتشكّ لدّول المهزومة على رأسها ألمانيا واليابان وعلى ا

   2هذه الحرب. ين القوى الجديدة التي أفرزتهاموازل

 

 

                                                                                                                                                                                         

 ياتيتحاد السوفالا –الصين  -بريطانيا  -: أمريكا بحضور ممثلي    19/10/1943: المؤرخ  في   مؤتمر موسكو -*

رة   بضرو  ،  و تم التوقيع  في هذا المؤتمر   على اعلان ) موسكو(  في موضوع الأمن الجماعي ، مع الاقرار
، و  بة  للسلمل المحانشاء  منظمة عالمية   في أقرب  وقت ممكن  ، على أساس  مبدأ  المساواة في  السيادة  بين الدو

 تكون العضوية  مفتوحة لكل تلك الدول.

و   البريطاني رئيس الوزراءو    الرئيس الأمريكي الذي حضره  23/11/1943انعقد بتاريخ  مر طهران : مؤت -*

 ب .ر الحرالذي أقر المسؤولية العالمية  المشتركة  مع شعوب الأمم الأخرى لانقاد الأجيال المقبلة  من خط

الاتحاد  –الصين  -بريطانيا  -كا : أمريبمشاركة ممثلي  21/08/1944: بتاريخ   مؤتمر دومباتون أوكس -*
لاتفاق ام تيالا أنه لم  و قد تم الاعلان عن ايجاد صيغة مشتركة للمبادئ التي  ستقوم عليها الأمم المتحدة ، السوفياتي

 حول   اقرار حق النقض  لمجلس الأمن المقترح من طرف أمريكا و بريطانيا   

تم الاتفاق على  و،  الاتحاد السوفياتيو رئيس  الرئيس الأمريكيبحضور   04/03/1945: بتاريخ  يالطامؤتمر  -*

 .ضوية  اتفاق على صيغة حق النقض   من اختصاص  الدول  الكبرى  في مجلس  الأمن  تم اقراره و موضوع الع

 تي لن تكون شبيهةوقد تم انشاء بموجبه منظمة الأمم المتحدة  و ال 25/04/1945: بتاريخ  مؤتمر سان فرانسسكو -*

ية و عات الدولالنزا بعصبة الأمم و تكون قادرة  على الحفاظ على السلم و الأمن  و تطوير العلاقات  الودية  و تسوية

لميثاق  الذي احتوى اعلى  - ( دولة فقط51)   - قد تم التوقيع  على هذا المؤتمر  من قبل الدول الأعضاء   الأصليين 

ابق، ص مرجع س لاح الدين احمد حمدي،( مادة . أنظر ص70العدل الدولية) ( مادة   و ملحق انشاء محكمة111)

، اوما بعده 22، كذلك ميلود بن غربي ص 175. أنظر أيضا   بن عامر تونسي، مرجع سابق ص 149-150-151

ر النهضة هرة، دابو زيد "الأمم المتحدة بين الانجازات والإخفاقات" الطبعة الثانية القاكذلك عبد الناصر أأنظر 

 و ما بعدها .. 2. ص 2014العربية، سنة 

  
 .241الأخضر بن طاهر المرجع السابق ، ص  - 1
 –ليبيا(  –طرابلس اعمار انبية جمعة "الأمم المتحدة بين الهيمنة و مبررات الإصلاح " مجلة جامعة الزيتونة )  - 2

  15ص  .  2012العدد الأول سنة 
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ول وق الدّ ن حقالتنّاقضات حاول ميثاق الأمم المتحدّة أن يضمفي ذلك الإطار المفعم ب     

 ساوييالصغيرة ويعمل على تحقيق الرّفاه والتطوّر الاقتصادي وحقوق الانسان، وأن 

عاّلة ف ارأدوبين الجميع أمام سلطة القانون الدّولي ويمنح للجميع القدرة على ممارسة 

اسية السّيوالاقتصادية  أنظمتهاي اختيار على السّاحة الدولية ويضمن الحرّية للدّول ف

 وتوجّهاتها وانضمامها الى التكتلات التي يخدم مصالحها بشكل أكبر ...

 –، فالغرب كثيرا يةولالدّ  لم يتغيّر وجه العلاقات غير أنّ، ورغم كل ما سبق ذكره،    

 حكمهاي كانمستعمراته التيّ المساواة مع ب حقيقيةّ تتسّميمكنه قبول شراكة  لا-عموما

حسب مصالحه. الدّولي زة تخوّل له صنع القرار لذلك منح لنفسه مراكز متميّ  بالأمس،

ول رغم وجود مبدأ لته الدّ ول كمبدأ تقبّ باين في المراكز القانونية للدّ بذلك تكريس التّ  ليتـمّ 

 1ول.يادة وما ينتج عنها من حقوق للدّ المساواة في السّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  147 جاسم محمد زكريا، مرجع سابق ص - 1

 



  
 

82 
 

 لــالفص ملخص

ركة تأسيس مجتمع دولي منظّم تستطيع فيه الدول أن تتبادل المصالح المشتمن أجل 

 وليةوتحافظ على كيانها مهما اختلف حجمها وقوّتها، حرصت العديد من الوثائق الد

 امل بينلتعّلوخصوصا ميثاق الأمم المتحّدة على ادراج مبدأ المساواة في السّيادة كمبدأ 

 المنظمات الدولية.الدول داخل أو خارج 

را واقعيا دّول أمن البالمساواة في السّيادة المساواة الفعليةّ لأنّ الفروقات بي دو لا يقص    

رها صغي لا يمكن تجاهله ،و لكن المقصود من المساواة هي أن تتساوى الدّول كبيرها و

أن  ورى  أخأمام القانون الدّولي بحيث لا تمنح استثناءات في تطبيقه لحساب دولة دون 

ة في دول أيتتمتعّ كل الدّول بحقوقها في اطار من الاحترام المتبادل بحيث لا تتدخّل 

ما لا ، ك شؤون الأخرى الدّاخلية و أن تتقبل نظامها السّياسي و الاقتصادي و الثقافي

لّ اون و حلتعّيجوز الاعتداء  على اقليمها لأنهّ العنصر المادي لوجودها ، و أن تلتزم با

 ك.يام بذلالق لمنازعات بالطّرق الودّية ولا يجوز استخدام القوّة حتى لو تستطيع الدّولا

ما دّول مهن الالدّولية بي تيهدف مبدأ المساواة في السّيادة الى تكريس الالتزاما       

 رك جميعيتشالبعدم التمّييز على أساس العضويةّ  تتفاوتت قوتهّا، وتتعلّق هذه الالتزاما

تسيير  م فيالمنظومة الدّولية في صنع القرار الدّولي، فلا يجوز أن يتمّ التحّكّ أعضاء 

حظى العلاقات الدّولية من طرف القوى الكبرى بأي حال من الأحوال، كما يجب أن ت

ين بين الذمندوالدّول الأعضاء في المنظمات الدّولية بالتمثيل المتساوي بعدد محدّد من ال

بدأ احد لا غير ، وأن تكون آليات التصّويت تتماشى مع ميكون لهم الحق في صوت و

 الديموقراطية حيث الرّأي المرجّح يكون للأغلبية.  

رية ت الجوهروقاغير أنّ هذا المفهوم للمساواة يبدو أنهّ صعب التحقيق واقعيا أمام الف    

ي الذ بين الدول وتفوّق بعضها عن الأخرى في المركز السياسي والاقتصادي والعسكري

دم بسبب ع ة لهامن التبّعي-غالبــا –يجعلها في مركز قوّة أمام الدّول الضعيفة التي تعاني 

 مع السيادة السياسية. يقدرتها على تحقيق السّيادة الاقتصادية بالتوّاز
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مساواة على ارساء مضمون ال الفصل الثاني : ة منظمل الرئيسة الأجهزةلا 

 ة :الأمم المت حد  

 تى تكونح حدة أ الميثاق الأجهزة الرّئيسية التي تقوم عليها هيئة الأمم المتأنش        

عنوية  مشخصيةّ ع بأكثر فعاّلية  و تحقيقا لأهدافها على اعتبار أنّ المنظمّة و أجهزتها تتمتّ 

هدافها ق أسين و المنضمّين ، و أنهّا بدعم أجهزتها  ستحقّ مستقلةّ عن الأعضاء  المؤسّ 

عاون ك و التّ لمشتروليين  و توفير مناخ ملائم للعيش احفظ  الأمن و السّلم الدّ المتمثلّة في 

لقة و ية العالدّولامسائل حل الب  مالرّفاهية لكل الشّعوب و الالتزاالهادف لتحقيق التنّمية و 

 هذه نحو تحقيق مؤسّسات الهيئة مجالا واقعيا لتنسيق أعمال الدّول و توجيههاجعل 

   .الدول  ة بينمجموعة  من المبادئ التي أهمّها مبدأ المساواة في السّيادوفقا ل الغايات 

ية رئيسومن أجل تحقيق تلك الأهداف استعانت المنظّمة بمجموعة من الأجهزة ال      

جلس الم الى إضافةالمتمثلّة في الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدّولية 

ة الجمعي ز علىه ومن خلال دراستنا سنركّ الاّ أنّ  العامة، صادي والاجتماعي والأمانةالاقت

  ة.ـالعامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدّولي

نهّا ل حيث أمثيفالجمعية العامة تعتبر ناديا دوليا عالميا واسع النطاق من حيث التّ        

صويت التّ  ثفيما بينها من حيتتألّف من جميع أعضاء الأمم المتحّدة دون تمييز وتتساوى 

 لك فإن ما تصدره من توصيات غير ملزمة التنفيذ. رغم ذ

عضوا  عشر أمّا مجلس الأمن فيعدّ جهازا تنفيذيا سياسيا للهيئة ويتكون من خمسة      

اراته ر قرمنهم خمسة دائمين ومن مهامه الرّئيسية حفظ السّلم والأمن الدّوليين، وتصد

يث ح عيةائمة إذا كان الأمر يخصّ مسألة موضوبموافقة تسعة أعضاء واجماع الدول الدّ 

 ل الشّرعية الدّولية. تكون قراراته ملزمة التنّفيذ على اعتبار أنهّا تمثّ 

بينما تعدّ محكمة العدل الدّولية جهازا قضائيا رئيسيا تلجأ له الدّول في حال قيام نزاع      

بالوظيفة الاستشارية وتكون ذو طبيعة قانونية، حيث تقوم الى جانب الوظيفة القضائية 
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قراراتها ملزمة لأطراف النزّاع. وإذا امتنع أحدهم عن تنفيذها يمكن لمن صدر الحكم 

 لصالحه أن يطالب بتنفيذه من طرف مجلس الأمن.

لجديد اولي لقد أرادت المنظّمة من خلال انشاء هذه الأجهزة الارتقاء بالمجتمع الدّ    

ن خلال لي مول ذات السّيادة الكاملة أمام القانون الدّووتأسيس تنظيم تتساوى فيه الدّ 

نهّ أالتمّثيل في هياكلها للمساهمة في صنع القرارات الدّولية بشكل متساو. غير 

حدة لمتّ وخصوصا بعد الحرب الباردة شهد العالم هيمنة القوى العظمى خاصة الولايات ا

لية وفق ة الدّورعيالدّولية لتحدّد الشّ  الأمريكيةّ باستغلال مجلس الأمن في التحّكم العلاقات

ظمّة لانحسار وتراجع كبيرين في أدوار هياكل المن ىأدّ ما يخدم مصالحها. وهو ما 

من س الأالى استئثار مجل إضافةوتذبذبها واعمال الازدواجية فيما تصدره من قرارات، 

عضاء لتكون مستقلة عن بعضها وعن الأ ستأسّ وتفوقهّ على باقي الأجهزة التي 

ي ك فلتشّكيمّة في العديد من القضايا مصدرا لالمؤسّسين لها. لتصبح قرارات المنظ

لى جة الأولدّرمصداقيتها، وساد الاقتناع أنّ هـذه الهيئة جاءت لتحقيق مصالح مؤسّسيها با

 ثاق لأنّ المي نظريةّ مكتوبة فيوأنّ المساواة بين الدّول ذات السّيادة ليست الاّ مبادئ 

 .  ممارسة الدّولية تدلّ على عكسهاال

مم الأ وعليـه، وانطلاقا من دراسة تكوين وتشكيل أهمّ الأجهزة الرئيسية لمنظمة   

كرّسة ة الموامساسنبينّ مظاهر اللّا المتحّدة وتحديد العلاقة القانونية التي تربطها ببعضها، 

ن م، وزة المنظمةاقي أجهعلى ببموجب نصوص الميثاق واثبات استئثار مجلس الأمن 

حددّة مول لد سمائمة بالاالدّ  تكوين مجلس الأمن نفسه الذي تميّز بتحديد العضوية خلال

هما:  ثنين. ولمناقشة هذه الطرح قمنا بتقسيم الفصل الى مبحثين اومنحها حقّ الاعتراض

 مبحثالبينما  ة،من على غيره من أجهزة المنظمالمبحث الأول بعنوان سموّ مجلس الأ

 اواة.إطار مجلس الأمن ومبدأ المسموسوما بعنوان أحكام التصويت في سيكون اني الث
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 ل: سمو  مجلس الأمن على غيره من أجهزة المنظ مة:المبحث الأو  

يعتبر تعدّد الأجهزة الرّئيسية للمنظمات الدّوليـة من الخصائص الدّولية المميّزة لها       

ركة لربط المشتمن حيث تشكيلها والسّلطات المسندة لها، لذلك وضعت جملة من القواعد 

إذا . لذلك ليس التنّافسالتعّاون وو فروعها وأجهزتها التيّ تتشكّل منها حتىّ تتميّز بالتكّامل

أداء المنظمّة ونجاحها على  واختصاصاته انعكس الأمركل جهاز بحدود سلطاته التزم 

لك الأجهزة سيضمن فعاّلية وازن بين تالتّ  ها ومقاصد وجودها. لا سيمّا أنّ في تحقيق أهداف

  1في مواجهة المخاطبيـن بها.لتصّرفاتها  ، ويكفل الشّرعيةالمنظّمات

أنّ الميثاق منح مجلس حيث  الأمم المتحّدة، ظّمةلمنسبة ختلف بالنّ ـر يالأم نـلك       

جعله  2للمسؤولياتتحمّل تبعها من توما يس وليالوكالة العامّة عن المجتمع الدّ الأمن صفة 

ومحكمة 3العامّة  كالجمعيةّ-على غيره من أجهزة المنظمّة ع بالصّدارة والتقّدم يتمتّ  جهازا

 ابع التعاوني،الطّ بالطّابع الرّئاسي أكثر من  زة تتميّ ويرتبط معها بعلاق4العدل الدّولية

و على قرارات باقي ـسموالصّفة التنّفيذيةّ لتالالزامية  قراراته بالقوّةخاصة بعد امهار 

وهو ما سنحاول معالجته بالتفّصيل من خلال تقسيم الدراسة   5حدة.الأجهزة في الأمم المتّ 

ن على حساب الجمعية العامة للأمم الأول بعنوان توسّع دور مجلس الأم الى مطلبين،

 ولي.ا المطلب الثاني بعنوان علاقة مجلس الأمن بمحكمة العدل الدّ المتحدة أمّ 

 

                                                             
أحمد عبد الله أبو العلا " تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، مجلس الأمن في عالم متغير "  -  1

 78ص .2008الطبعة الأولى، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، سنة 

" سريعا  الأمم المتحدةيكون العمل الذي تقوم به " من ميثاق الأمم المتحدة: " رغبة في أن  24/1تنص المادة  -  2

وفعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة الى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على 
 " ته التي تفرضها عليه هذه التبعاتجباعنهم في قيامه بوا نائبا أن هذا المجلس يعمل

من ميثاق الأمم المتحدة أن: " تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء الأمم المتحدة " مما  1/ 9تنص المادة  - 3

يجعلها ناي عالمي يشمل جميع الاعضاء بحيث يمثلون ارادة الأغلبية وذلك دون النظر الى الفوارق الاقتصادية 
 اسية التي تفرق بينهم.والعسكرية والسي

، ائية الرئيسية " للأمم المتحدة "ولية هي الأداة القضمن ميثاق الأمم المتحدة أن: "محكمة العدل الدّ  92نصت المادة  - 4

ولي وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الد
ول التي قبلت ملزمة في حق الدّ قضائية وتظهر أهمية هذا الجهاز في اصدار قرارات وجزأ لا يتجزأ من الميثاق". 

 اختصاصها وذلك بغرض حل المنازعات القائمة فيما بينها.
 369ص   مرجع سابق. عدنان نعمة، - 5
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  ة:تحد  م المة العامة للأمع دور مجلس الأمن على حساب الجمعي  توس   :المطلب الأول

  الرّئيسي الذيّ يمثلّ كل الدّول الأعضاء  بالأمم المتحدّة ة الجهازة العامّ تعتبر الجمعيّ      

و اذا  كلّف الميثاق مجلس الأمن بمسؤولية حماية السّلم و الأمن الدّوليين فإنّ الجمعية 

من الميثاق : " إمكانية  11 العامّة ليست مستبعدة تماما من هذا المجال فقد منحتها المادّة

 14بحفظ السّلم والأمن الدّوليين " كما سمحت لها المادّة  مناقشة كلّ المسائل المرتبطة 

بــ: " أن توصي باتخّاذ التدّابير الخّاصة لضمان التسّوية السّلمية لكل موقف ترى فيه أنهّ 

 1 يضرّ بالرّفاهية  العامّة أو يعكّر صفو العلاقات الودّية  بين الأمـم ".

وصا ا، خصة قد حظيت بوضع متميّز عن غيرهالعام يبدو للوهلة الأولى أنّ الجمعية     

في حث باليجب  ه لإثبات صحة الفرضيةأنّ  ، غيرئيسيةالرّ مة الأجهزة في مقدّ بذكرها 

 بمجلس الأمن.العلاقة التيّ تربطها  وطبيعة سلطاتها واختصاصاتها

من المسائل  طبيعة العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامةتجدر الاشارة أنّ        

، خصوصا التحّضيري" سان فرانسيسكو" ا خلال مناقشات مؤتمرجدلا حادّ  تأثارالتي 

أعماله الى مقترح الذي تضمّن وجوب تقديم مجلس الأمن لتقارير عن ال في النصّ 

مجلس الأمن ة العامة حيث اعتبرت الدّول الكبرى أنّ هذا الأمر سيؤدي لخضوع الجمعيّ 

. وهو ما يتعارض مع توجّه واضعي الميثاق الذي يصرّ على منح مجلس 2ة العامةللجمعيّ 

الأمن سلطات خاصّة ليتمكن من مواجهة التحّديات الدّولية بقوّة وفعاليةّ وسرعة، وهو ما 

 3لا يتحققّ إذا منحت الجمعية العامة الحقّ في الرّقابة على أعمال مجلس الأمن. 

صياغة تتيح  أيّ الولايات المتحّدة على رفض اتي ووفيحاد السّ الاتّ كل من  وقد أصرّ     

لمجلس، أداء اشراف أو الرّقابة اللّاحقة على نوع من الإ ة العامّة ممارسة أيّ للجمعيّ 

خلاف بين  خاصة في حال وجود على اعتبارات سياسيةّوكانت تلك الاعتراضات تقوم 

قد تنجم عن ذلك. لينتهي التيّ -حسبه–الأمن والآثار الخطيرة ومجلس الجمعية العامّة 

                                                             
 .212.ص 2015-2014زائر، سنة صفو نرجس" تفعيل مجلس الأمن " أطروحة دكتوراه، جامعة سطيف، الج - 1
" حدود سلطات مجلس الأمن في تطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاق " أطروحة دكتوراه، جامعة حساني خالد  -  2

 3هامش  354ص  .2013-2012الجزائر، 
  7ص عبد الناصر أبو زيد، مرجع سابق،   -  3
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قمنا بتقسيم  أكثرفصيل وللتّ . 1من الميثاق بشكله الحالي 15دة الما بصياغة نصّ الجدل 

 ، أمّال بعنوان ضعف سلطات الجمعية العامّة ومساعي دعمهاالأوّ ، المطلب الى فرعين

 الجمعيةّ العامّـة.   عنوان تقييد مجلس الأمن لنشاطالفرع الثاني فيحمل 

 : مساعي دعمهاة وسلطات الجمعية العام  ضعف  الأول:الفرع 

مناقشة ل اتة صلاحية العامة عدّ أسندت للجمعيّ بالعودة لنصوص الميثاق نلاحظ أنهّا      

لت لها سلطة اصدار توصيات تهدف لإيجاد حلول خوّ  ودراسة بعض المسائل كما

 لأمن.جلس االأساسية لم لسّلم الذي يعدّ من المهاموالمحافظة على اللمشكلات الدّولية 

ورغم تقاسم هذه المسؤوليةّ بين الجمعية العامة ومجلس الأمن الاّ أنّ هذه المسألة     

التعّاون، وفي غياب الحدود الواضحة لا نوقشت في كثير من الأحيان بعبارات المنافسة 

مين لدور كل جهاز فإن محاولات كل منهما لتأديةّ هذه المهمّة قد يؤدي لتأسيس نظا

 Edmond Kwam Kouassiمتوازيين ومتناقضين في آن واحد، وهو ما أكّده الأستاذ 

بقوله: " انّ تجربة الأمم المتحّدة في مجال عملياّت حفظ السّلام، تكشف عن تناوب في 

 2نشاط مجلس الأمن والجمعية العامة ". 

 ةة العامّ الجمعيّ سلطات : تبدو أولا / سلطات الجمعي ة العامة وفقا لميثاق الأمم المتحد ة

  أنّ الاّ  من خلال أحكام الميثاق واسعة الى حد كبير. ينالأمن والسّلم الدّوليفي مجال حفظ 

ة في مواجهة الجمعيّ  ات يحظى بهالمجلس الأمن امتياز ة أثبتت أنّ الممارسة الواقعيّ 

  3 على التوصيات التي تصدرها.منح لقراراته ميزة السموّ ة تالعامّ 

                                                             
 ( من الميثاق على ما يلي:15المادة )وتنص  354ص -3-خالد حساني، أطروحة سابقة، هامش  - 1

 بيانا عن لتقاريرتتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة   من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه ا- 1)

جمعية العامة تقارير من ال تتلقى- 2التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قرّرها أو اتخذها لحفظ السّلم والأمن الدّوليين.

 .(فروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيهاال
 .212صفو نرجس، أطروحة سابقة. ص  -  2
تعتبر التوّصية الصادّرة عن الجمعية العامة غير ملزمة للدّول أو أشخاص المجتمع الدّولي التي توجّه إليهم، وكل   - 3

تسير الدّول أو المنظّمات الدّولية وفق ما تحمله في مواجهة هؤلاء لا يخرج عن إطار الرغبة والأمل والرّجاء في أن 
هذه التوّصيات التيّ إذا لم تنفذها أو تجاهلتها فلا مسؤولية عليها لأنها لا تنطوي الاّ على قيمة أدبية والتزام أخلاقي. 

 .50أنظر: عبد الناصر أبو زيد، مرجع سابق، ص 
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: وفقا لنص وليالأمن الد  لم وحفظ الس  مجال ة للقانون في ظر في المبادئ العام  أ / الن  

، بما لمفي حفظ السّ عاون ، تنظر الجمعية في المبادئ العامّة للتّ الميثاقمن  11/1ة المادّ 

بشأن م توصيات لها أن تقدّ  السّلاح وتنظيم التسّليح، كما بنزعة في ذلك المبادئ المتعلقّ 

  1ليهما سنويا.الأمن، أو لكالمبادئ   للأعضاء أو لمجلس  هذه

انطلاقا  –لاح ة لجنة نزع السّ أنشئت الجمعية العامّ  وفي إطار تحقيق أهـدافها،          

من كل أعضاء الأمم والمكوّنة  –وتخفيض التسّليح لاح من اهتماماتها بموضوع نزع السّ 

في  القرار المؤرخها: توصيات أهمّ عـدّة جنة هذه اللّ المتحدّة. وقد أصدرت 

الشّامل تحت اشراف دولي لاح الخاص بوضع برنامج لنزع السّ  20/09/1961

ة وثائق عدّ  كما أصدرت  2.لنزع السّلاح بموجب قرار الجمعيةّمشروع معاهدة دوليةّ و

كإعلان )مانيلا( للتسّوية ام الأمن الجماعي في صياغة قواعد نظ مهمّة لها دور مباشر

والاعلان المتعلّق بمنع وازالة المواقف  ،1982 السّلمية للنزّاعات الدّولية الصّادر سنة

  05/12/1988.3والنّزاعات التيّ قـد تهدّد السّلم والأمن الدّوليين الصّادر بتاريخ 

ظ ة بحفقلمتعلّ مسائل اة في هذا المجال مناقشة الللجمعيّ : حفظ الس لم والأمن الد وليينب /  

 وليـة: المنازعات الدّ  السّلم والأمن الدّولي، وكذلك حل

  من:لم والأمناقشة وات خاذ اجراءات ازاء المسائل المتعلقة بحفظ الس   -1

ميثاق باختصاص عام يشمل ال( من 11/2ة )بموجب نصّ المادّ ة ة العامّ ع الجمعيّ تتمتّ 

ي لم والأمن الدّوليين التّ لسّ والمشكلات التيّ تتعلقّ بالمحافظة على ا المسائلة مناقشة كافّ 

دولة ليست عضوا  ة، أو مجلس الأمن أو أيّ حدةعضو من أعضاء الأمم المتّ يرفعها اليها 

الى العضو صاحب  المسائلحيث تقدّم توصياتها بشأن هذه  ،- 35/2مادة الحسب  –بها 

                                                             
 من ميثاق الأمم المتحدة. 1فقرة  11المادة   - 1
 90 ابو العلا، مرجع سابق ص أحمد عبد الله 2
 أنظر التوّصيات: 352خالد حساني، أطروحة سابقة ص   3

A/RES/37/10 du 15 Novembre1982. 
A/RES/43/51 du 05 decembre1988. 
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في أن أو لمجلس الأمن أو لهما معا. كما يمكنها أن تسترعي نظر مجلس الأمن الشّ 

 .11/31ة وليين للخطر ذلك وفقا للمادّ لم والأمن الدّ ض السّ أن تعرّ يحتمل  الأحوال التيّ

( أن 14ة )المادّ  ة العامة وفقا لنصّ فإن للجمعيّ  (12)ة المادّ ومع مراعاة أحكـام       

 ة متى رأت أنّ مهما يكن منشؤه، تسوية سلميّ  موقف دابير لتسوية أيّ توصي باتخاذ التّ 

ية بين الأمم، وتدخل في ذلك المواقف الناّشئة ر صفـو العلاقات الودّ يعكّ  قدالموقف هذا 

لكن من  2حدة ومبادئهـا.الأمم المتّ  عن انتهاك أحكام الميثاق الموضّحة لمقاصد منظمّة

يظهر أنّ اختصاص الجمعيةّ العامّة وفقا للنصّ  (14)و (11/2)خلال نصّ المادّتين 

( وهو ما أدّى )المواقفعلى اني لثّ ( في حين يرد وفقا للنصّ اائل)المس ل يرد علىالأوّ 

  3.المصطلحينجود غموض حول مجال اختصاصها لعدم التفّرقة بين لو

لا يجب أن تقتصر مناقشاتها على ة العامّة فعاّلة يجذر بالذكّر أنهّ لتكون الجمعي       

الممارسة بكل جرأة فحيثما يصعب تحديد مجرّد التعّبير عن النوّايا الحسنة بل لا بدّ من 

 عليها التدّخل تعبيرا عن إرادة المنظومة دور مجلس الأمن في بعض الأوضاع يجب

  4الدّولية الناّبعة من تلك المناقشات.

تتضمّن قطع العلاقات جزاءات على هذا الأساس، اتخّذت الجمعية العامة         

( من الميثاق. 39الأعمال الواردة في المادة ) احدى ي ارتكبتول التّ على الدّ  الاقتصاديّـة

ي تقضي بقطع التّ  12/02/1946 الصادرة بتاريخ( 1) 39ومن ذلك التوّصية رقم 

 06بتاريخ  ( الصّادرة17) 1761 رقمالعلاقات الدّبلوماسية مع اسبانيا. وتوصيتها 

افريقيا بسبب  بلوماسية مع حكومة جنوبقطع العلاقات الدّ المتضمّنة  1962نوفمبر 

  5لسياسة التمّييز العنصري. اتبّاعها

                                                             
 من ميثاق الأمم المتحدة.3- 2فقرة 11المادة  - 1
 من ميثاق الأمم المتحدة. 14المادة  - 2
 91-أحمد عبد الله ابو العلا، مرجع سابق ص  - 3
 215صفو نرجس، أطروحة سابقة. ص  - 4
 .353-352خالد حساني، أطروحة سابقة. ص   5
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في  1981ة سن كما وافقت الجمعيةّ العامّة إثر قيام اسرائيل بضم الجولان السّوري     

دين يقرار مشروع  صوتا على 86وبأغلبية  05/02/1981اسعة يوم الطارئة التّ  دورتها

دوانيا ملا ععالمحتلةّ الذي يعتبر  ت الجولان السّوريةعلى مرتفعاالاستيلاء الاسرائيلي 

ء لدّول الأعضااة العامة تدعو كافة الجمعيّ  من القرار أنّ  (12وقد جاء في الفقرة ) باطلا،

 .يلإسرائ لتطبيق العديد من الاجراءات من بينها قطع العلاقات الدّبلوماسيـة مع

قم ر بموجب قرار إسرائيلجهة في مواالعامة توصية خذت الجمعية اتّ  لذلك، إضافة     

حدة الأمم المتّ دعت فيها كل الدّول الأعضاء في منظمة  20/12/1982( بتاريخ 37)123

الدّبلوماسية مع اسرائيل ووقف الى قطع العلاقات ( من الميثاق 41دا على المادّة )استنا

 1982.1بسبب عدوانها على لبنان سنة  صالات معهاالاتّ  كلّ 

العامة لهذه المهمّة لم تنبثق من نصوص الميثاق فحسب بل انّ ممارسة الجمعية         

مصالح من خلال نشاطها منذ نشأتها، فقد سمح تمثيلها العالمي الواسع لمواجهة كل ال

عندما نشعر :"virallyالايديولوجيات. وقـد عبرّ عن ذلك الاستاذ والتعّبير عن كل 

العلاقات بين اسرائيل والدّول بالحاجة الى التسّوية العامّة كما هو الوضع مثلا في 

  2العربيةّ الجمعيةّ العامّة هي وحدها من يستطيع وضع مخطط لحل الأزمة ".

 لمية: حل المنازعات الدوليــة بالطرق الس   -2

الأمن لم وفي حال وقوع نزاع يهدّد السّ ام يقع على أعضاء الأمم المتحدة هناك التز

حدة أن يخطر لمية، ولكل عضو في الأمم المتّ رق السّ ه بالطّ الدّوليين بأن يسارعوا لحلّ 

نزاع أو موقف قد ينتج احتكاكا دوليا أو نزاعا تكون طرفا فيه.  ة لوجود أيّ الجمعية العامّ 

  3في الميثاق. لمي المنصوص عليهالسّ  شرط أن يقبل الحلّ 

ية حيث كبيرا في بذل الوسائل السّلم دوراوقد مارست الجمعيةّ العامّة منذ نشأتها       

على اقتراح تقدّمت به يوغسلافيا فأنشأت لجنة المساعي الحميدة 1951وافقت سنة 
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المتكوّنة من ستةّ أعضاء غير دائمين من مجلس الأمن وستةّ أعضاء آخرين تنتخبهم 

باعها المتنازعة على اتّ  الدّولوحثّ  1الجمعية العامّة من بين أعضاء الأمم المتحدة.

القرن الماضي الى تشجيع الدّول على ينات ستّ سعت الجمعيةّ العامّة منذ  بها.كماوالتقّيّـد 

طبقا للمادة  كوسيلة للتسّوية باعتبارها الأكثر قبولا دولياّ التّقصّي لإجراءاتالامتثال 

( 2329بالإجماع رقم ) الصّادر (8)د. قرارهاوهذا بموجب  ،( من الميثاق الأممي33)

من الأمين العام اعداد قائمة بالخبراء الذين يمكن  ، وطلبت18/12/1967والمؤرخ في 

   2اللّجوء إليهم بمناسبة لجان التحّقيق وتقصّي وجمع الحقائق.

لذلك، شكّلت الجمعية العامّة للأمم المتحدة لجنة تحقيق في انتهاكات اسرائيل  إضافة     

يةّ بممارسة الشّعب لحقوق الفلسطينيين في فلسطين المحتلةّ، وأطلق عليها اللجّنة المعن

 3(.D/3367/30الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصّرف حسب الوثيقة )

تمّ توزيع  لم والأمن الد وليين:ة في مجال حفظ الس  ثانيا / تدعيم سلطـات الجمعية العام  

مجلس الأمـن والجمعيةّ العامّة بشكل يتميّز بالاختلال الواضح، اذ  بينالاختصاصات 

اءات كفيلة بحفظ السّلم والأمن الدّوليين بما في ذلك إجر مسؤولية اتخّاذبالمجلس  كلّف

ة في هذا المجال على العامّ . بينما اقتصر دور الجمعيةّ الملزمة خاذ القراراتات  سلطة 

 4.الت وصياتار واصدوالتدّاول المناقشة د مجرّ 

هذا الطّرح بقوله: )يظهر التوّازن بين  Charles Chaumontوقد أكّد الأستاذ       

في الوظائف لا في -جلياّ -الجمعيةّ العامّة ومجلس الأمن مثلما صوّره واضعي الميثاق 

السّلطات فمن السّهل التأّكيد بأنّ مجلس الأمن هو جهاز مقرّر في جزء كبير منه مقابل 

من الميثاق على  24 و 11الجمعيةّ العامة التيّ هي جهاز توصيات(، وتدّل المادّتان 
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" الجمعية العامّة المسائل المرتبطة  تناقش " و "تدرسالثنّائية في الوظائف، ففيما " 

  1". ريعالفع ال و الس  صرف الت  بحفظ السّلم والأمن الدّوليين، يضمن مجلس الأمن " 

تعلقةّ بحفظ مع ذلك لم تتوقفّ المحاولات لدعم دور الجمعيةّ العامّة لأداء مهامها الم       

الأمن والسّلم الدّوليين نظرا لما لها من شمولية في التمّثيل وتعكس رأي أغلبية أعضاء 

لمفرط لحق الاعتراض. خصوصا بعد الاستعمال ا على قدم المساواة الأمم المتحّدة

( من الميثاق والمتعلّقة 24بالمقاربة مع نظرية النيّابة القانونية التي تضمنتها المادة )ف

بتفويض مجلس الأمن بمسؤولية حفظ السّلم والأمن الدّوليين، فانهّ من الناحية القانونية 

المتحدة جميعا هم الطرف تنشأ سلطة رقابة للأصيل على الناّئب. ومادام أعضاء الأمم 

فإرادة  على المجلس بصفته نائبا عنهم. رقابتهم ن المفروض أن يمارسوامالأصيل، ف

  2الأصيل لا يجب أن تتجاوزها أو تتعارض معها. إرادةالنائب التي تحلّ محل 

ومصلحة  مقرّرة لمصلحتهالأمن لاحيات الممنوحة لمجلس الصّ  وعليه، لا تعتبر       

حدة الذي يعمل نائبا عنهم خلال قيامه المتّ أعضاء الأمم  لفائدةوانمّا الأعضاء الدائمين 

تصرفات المجلس المخالفة  تعدّ  بناء على ذلكبـواجباته في حفظ السّلم والأمن الدّوليين، 

   3من لحظة الكشف عنها في الجمعية العامة.باطلة، لمبادئ الميثاق 

ا أحدثه قرار م سلطات الجمعيةّ العامّة تدريجيا بفضل تدعّـمت :رىـغـــة الص  ـالجمعي   /أ

اجد طوال السّنة تووالتي تعدّ جمعية عامة مصغّرة ت 1947غرى سنة ة الصّ الجمعيّ إنشاء 

بناء العامة الأصليةّ فيما بين دورات الانعقاد. وقد تـمّ تأسيسها  الجمعية وتمارس وظائف

، بعد فشل المجلس في حلّ 27/09/1949الولايات المتحدة الأمريكية في  على اقتراح
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ليـتمّ وتقرّر أوّلا أن تعمل هذه الهيئة مؤقتاّ تحت التجّربة  1947.1ألة اليونان سنة مس

 2عليها لمدّة سنة أخرى لأجل غير محدّد رغم معارضة الجانب السّوفياتي. الابقاء

لتيّ ( ا12) ادّةغير أنهّ، الحقيقة التيّ تحول دون فعاليةّ هذه الهيئة هو مضمون الم      

م مطروح أما موقفأو  نزاع اصدار الجمعية العامة لتوصية في وازتفصل في عدم ج

 ات.ستويمجلس الأمن الاّ إذا طلب منها ذلك ممّا يقيدّ عملها ويقلصّه الى أدنى الم

شلل و ة في كورياات العسكريّ ى استمرار العمليّ أدّ حاد من أجل الس لام: ب / قرار الات   

أجل حاد من الاتّ " وفياتي لحق الفيتو الى صدور قرار السّ الاستعمال مجلس الأمن بسبب 

وقد أقرّته   1950.3الصّادر سنة  377/5يحمل رقمالذي  (Achesson)قرار السّلام" أو 

وفياتي، روسيا البيضاء، حاد السّ أصوات )الاتّ  5صوتا ضد  51الجمعية العامة بأغلبية 

 . 4والارجنتين(أوكرانيا، بولندا، تشيكوسلوفاكيا( وامتناع )الهند 

ويتضمّن في جزئه الأوّل وخاصة الفقرة )أ( الى حقّ الجمعيةّ العامّة إذا فشل مجلس       

الأمن في تحمّل مسؤولياته بسبب عدم تحقّق الاجماع بين الدّول الخمس دائمة العضويةّ   

اح ما في بحث المسائل التي قد تشكّل تهديدا للسّلم أو خرقا في حالة وقوع عدوان واقتر

واستند القرار الى أنّ 5تراه مناسبا من توصيات بما في ذلك توصيةّ استخدام القوّة. 

الاستخدام المفرط للفيتو هو ما أنشأ وضعيةّ العجز لقيام المجلس بوظيفته المؤسّساتية 

التيّ تدعوه لحماية السّلم، وأنّ الميثاق قد نصّ على امكانية حدوث حالة شلل المجلس 

ة على التصّرف بسبب الفيتو الذي يمارسه أعضائه، لتتولىّ بذلك الجمعيةّ وعدم القدر

  6فحص المسألة واصدار ما يجب من اجراءات تجاهها. 
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للمرّة الأولى  حاد من أجل الس لامقرار الات   نهّ لـم يكن استخدامتجدر الاشارة أ      

حيث 1956ي مصر سنة ة أخرى فمرّ   تطبيقهتمّ والأخيرة خلال الأزمة الكوريةّ، فقد 

دعيت الجمعيةّ العامة لعقد دورة طارئة لمناقشة الموقف في منطقة الشّرق الأوسط في 

أعقاب الغزو العسكري الذي قامت به انجلترا وفرنسا واسرائيل للأراضي المصريةّ   

 1960.2الكونغو سنة زمة ، اضافة لأ1كرد فعل انتقامي على تأميم قناة السّويس

من خلال ما سبق، يبدو أنّ الجمعية العامة قد تكون قراراتها فعاّلة إذا أتيحت لها       

الوسائل اللّازمة من قبل مجلس الأمن فهي تستطيع أن تضطلع بمهمة حفظ الأمن والسّلم 

الشاملة لكل أعضاء المنظّمة المصدر  أعضائها تركيبةشأنها شأن المجلس، وتعتبر 

لذلك، يجب تخويل  ها تمثل العالم المعاصر بكل اختلافاته وفروقاته.المعنوي لقوّتها لأن

الجمعية العامة أثناء انعقادها سلطة مراجعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، على 

أن يصدر قرارها في هذا الشأن بأغلبية الثلثين حتى تتمكن من ضبط حرّية الأعضاء 

صالحهم. غير أنهّ لتحقيق هذه النتيجة يجب الدّائمين الذين استغلّوا مراكزهم لخدمة م

      3تعديل الميثاق وهو اجراء صعب ان لم يكن مستحيلا.

دخل تّ ة من العامّ ن الجمعية اللم تتمكّ ة )قوات حفظ السلام(: ج/ انشاء قوات طوارئ دولي  

 افهصرّ تتحت  عسكريةّ ة قواتأيّ  هديدات القائمة بسبب عدم وجودلمواجهة التّ  العسكري

 وارئطيمكن استخدامها لهذا الغرض. نتيجة لذلك أقرّت توصية تدعو الى انشاء قوّة 

قوم تأسّس تا وتدوليةّ تابعة للأمم المتحّدة، يتولىّ الأمين العام تنظيمها والاشراف عليه

 على عدّة مبادئ من أهمّها ما يلي:

 وّاتفي ق استبعاد الدّول ذات العضوية الدّائمة في مجلس الأمن من المشاركة -

 حفظ السّلام لتجنبّ انحيازها أثناء أداء مهامها.

 الـتزام الحياد. -

 تركيز مسؤولية الاشراف والرّقابة على القوات في يد الأمين العام. -
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 ادة.موافقة الدّول أطراف النـّزاع على وجود القوات حفاظا على مبدأ السّي -

    1و مجلس الأمن.تشكيل قوات حفظ السّلام بتصريح من الجمعيةّ العامة أ -

 : ـةة العام  الجمعي   / تقييد مجلس الأمن لنشاط 2الفرع 

لا دة لمتحّامم ان من أجهزة الأجهازان رئيسيّ العامة الأمن والجمعيةّ  يعتبر مجلس      

ة العامّ  جمعيةّنّ الأظاهريا  الميثـاق يبدو له لنصوصع أحدهما الآخـر، بل أنّ الملاحظ يتب

 تعت بهاي تمقـد حظيت بمكانة بالغة الأهميةّ وذلك بناء على الصلاحيات والامتيازات الت

 والمتمثلة في الآتي:   

ها مجلس الأمن( بإرسال حدة )بما فيالأجهزة الرّئيسية بالأمم المتّ يع ألزم الميثاق جم-*

ة يلزم الجمعي   النّظر فيها، دون أنالعامّة بقصد خاصة للجمعيّـة تقارير سنويةّ وأخرى 

ة   2من الأجهزة الرّئيسية الأخرى. بتقديم تقارير عن نشاطاتها الى أيّ  العام 

 لتستغرق في عضويتها كل أعضاء مجلس الأمن اختيار ثلثي  ة تتولى الجمعية العامّ -*

ال وبهـذا تملك تأثيرا على تشكيل المجلس وتوجيه سياسته، ومث 3.س الأمنأعضاء مجل

، لتقيدّ وزن 1994-1993ذلك انتخابها نيوزيلاندا بدلا من السّويد في الفترة ما بين 

 4أوروبا الذي كان فيه للمجلس اتجّاه للتدّخل في النّزاع اليوغسلافي. 

على غيرها من الأجهزة من خلال  قابةالإشراف والر  تمارس الجمعية العامة نوعا من -*

وقد كان متوقعّا أن تسمح لها هذه  5.لتصّديق عليهاالميزانيةّ وا ببحثاختصاصاتها 

الجمعية العامّة الى  في تحديد سياسة عمل المنظّمة وتحوّل الرّقابة الماليةّ بأداء دورا فعاّلا

يعني  بإدارة تمويل عمليات حفظ السّلامكما أنّ تكليف الجمعيةّ العامّة عية، سلطة تشري
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الاعتراف لها برقابة عليا واشراف وموافقة على هذه العملياّت ويمكن أن يؤدي رفض 

   1منح الائتمانات الضّرورية لعمل قرّره مجلس الأمن. 

ي تؤدها أنّ  لاّ االتمّثيل الدّولي الواسع داخل الجمعية العامة  ـمرغغير أنـّـه،          

حيات لالصّ ل ه بالنظّرنّ وج عن عنها، كما أأدوارها وفقا لإرادة المجلس ولا تستطيع الخر

 ية.والأكثر أهميةّ وفعاّل ىه الجهاز الأقوأنّ الواسعة للمجلس نتأكد كلّ مرّة 

ة: الالقيود الواردة على أعمال الجمعي ة أولا/  اذ لدى اتخّ ة ة العامّ تلتزم الجمعيّ عام 

 رعيةشّ لل مصدراس الأمن باعتباره مجلوتتناغم مع قرارات بأن تتماشى توصياتها 

مجلس الأمن بإصدار توصيات  يقومدة مذكورة حصريا أين محدّ الدّولية وهناك مسائل 

أو وصيات عند اصدارها للتّ ة باحترام فحواها زمتكون ملي التّ الى الجمعيةّ العامّة 

 هي كالآتي: ، و2تالقرارا

 المتحّدة يتمّ  و في الأممـدولة عضـة من الميثاق فإن قبول أيّ  (4/2ة )المادّ حسب  -

 3.على توصية صادرة عن مجلس الأمن ة العامّة بناءبصدور قرار بالموافقة من الجمعيّ 

تعني المادّة السّابقة استئثار المجلس بعمل الجمعيةّ العامّة وتصويتها، ذلك أنّ       

الاعتبارات التيّ تدفع لقبول دولة كعضو جديد في المنظّمّة هي الاعتبارات المصلحيةّ 

ذاتها التيّ تدفع الدّولة المنتسبة الى أن تدور في فلك الدّولة الكبرى التيّ أوصت بقبولها، 

  4صويت في الجمعيةّ العامّة غالبا ما لا يخرج عمّا يريده الأعضاء الدّائمون.والتّ 

 عضو عن مباشرة حقوق العضوية يتمّ  من الميثاق فإن توقيف أيّ  (5المادة )حسب  -

الأمن أن يردّ ، ولمجلس بناء على توصية صادرة عن المجلسة بقرار من الجمعية العامّ 

 5والمزايا.لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق 
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الجمعية العامّة لإمعانه في انتهاك  منعضو المن الميثاق فإن فصل ( 6)المادة  حسب -

  1.ء على توصية مجلس الأمنبنامبادئ الميثاق يتم بقرار من الجمعية العامة 

ن المسائل المتصّلة م ة العامة مسألة( إذا عرضت على الجمعيّ 11/2المادة ) حسب -

عليها في الفصل تتطلبّ القيام بإجراء من تلك المنصوص  الدّوليوالأمن بحفظ السّلم 

    2.عليهـا أن تحيلها الى مجلس الأمن قبل مناقشتها فـإن  ابع، السّ 

عندما يباشر مجلس الأمن وظائفه - ة( لا يكون للجمعية العام  12/1المادة )حسب  -

 إذا الا  زاع أو الموقف نّ ة توصيات بشأن هذا الـدم أيّ ـأن تق-بصدد نزاع أو موقف معين 

ة العامة من ب عليه حرمان الجمعيّ هذا القيد لا يترتّ  أنّ  غير. ذلكالمجلس طلب منها 

على اعتبار المسألة وقد جرى العرف   في المناقشة دون اصدار توصيات. ممارسة حقهّا

 ما يعني عدم تمكين الجمعيةأعماله بجدول  دةــمقي  متى كانت  المجلس لـدى معروضة

  3. بعد شطبهاالاّ رة اختصاصها بشأن هذه المسألة العامة من مباش

ة والجمعيّ وسلطات مجلس الأمن  تهدف هـذه القيود لوضع حدود فاصلة بين وظائفو 

سية ئيالرّ ه الجهاز صاحب المسؤولية باعتباراية اختصاص المجلس حمالعامة من أجل 

 قد تنبهّو ؤون.هذه الشّ امّة في العلمنع تدخّل الجمعية و والأمنلم في مجال حفظ السّ 

كن م يها لواضعوا الميثاق الى هذا القيد على ضوء تجربة عصبة الأمم والتيّ في ظلّ 

 مييز واضح بين اختصاصات المجلس والجمعية.التّ 

العامة  الجمعية-بموافقة مجلس الأمن -على:" يخطر الأمين العام  12/2المادة  تنصّ  -

ن كوالتي ت ينليالمسائل المتصّلة بحفظ السّلم والأمن الدّوقادها بفي كل دور من أدوار انع

ة جمعيها أو يخطر الدّول الأعضاء إذا لم تكن المحلّ نظر مجلس الأمن، كذلك يخـطر

 . بمجرد انتهائه منها " لس الأمن من نظر تلك المسائلبفراغ مج منعقدة العامة

                                                             
 من الميثاق. 6ارجع لنص المادة  -  1
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مباشرة مجلس الأمن ها فقط في حالة "ن هذا القيد يمنعرت الجمعية العامة بأوقد فسّ  

اصدار  "، أي لحظة عرض الأمر عليهـا وهو ما يمكّنها من في هذه اللحظة هوظائف

 1توصيات حول مسائل أخرى مرفوعة أمام مجلس الأمن.

بقرار من  من الميثاق، فان تعيين الأمين العام للأمم المتحدة يتمّ ( 97)للمادة حسب  -  

وهذا يجعل تعيين الأمناء  2.توصية صادرة عن مجلس الأمنالجمعية العامة بناء على 

اسم مقترح لا يخدم توجّهاتها،  أيالعامون أمر تتحكم فيه الدّول الدّائمة عن طريق رفض 

" المرشح المصرية لمنع رّ ـم( 16) وقد استخدمت الولايات المتحّدة الأمريكية حق الفيتو

   3.حدة" من الوصول لمنصب أمين عام للأمم المتّ حمد سالمأسالم 

يتضّح من خلال الدّور السّياسي للجمعية العامة أنهّا مقيّدة تماما حيال النّزاعات 

والمواقف الدّولية، وسياستها في ذلك تابعة لإملاءات مجلس الأمن. فالأمور السّياسية 

من أوّلا ولا سلطة للجمعية العامة ذات الأهمّية الكبرى يجب أن تمرّ عبر مجلس الأ

مرة  –عليها. وللمجلس الحقّ في تعطيل صدور أيّ قرار بواسطة حق الفيتو، ممّا يدل 

  4أنّ قرارات مجلس الأمن ما هي الاّ صياغة سياسيةّ لمصلحة الدّول الكبرى. -أخرى 

قيقا للمساواة بين وتحولي أكثر عدلا وتنظيما ظام القانوني الدّ لكي يكون النّ ، وعليه     

 خاصة أنّ قرارات مجلس الأمن تساهم في تشكيل-أعضائه والدّيموقراطية في مؤسساته 

ة كان مـن الواجب أن تخضع هـذه القرارات لرقابة الجمعيّ  ،-مصادر القانون الدّولي 

 5العامة قبل أن تصبح نافذة و واجبة التنفيذ من طرف الدول الأعضاء.

 

                                                             
  .91أحمد عبد الله ابو العلا، المرجع نفسه، هامش صفحة  -  1
 من الميثاق.  97يعتبر الأمين العام الموظف الاداري الأكبر في هيئة الأمم المتحدة. أنظر المادة  - 2
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ة أحد ة العامّ تعـتبر الجمعيّ  توصيات: بإصدار ةـة العامداخل الجمعي  صويت ثانيا/ الت  

ة تخضع للأحكام العامّ  التيحدة ئيسية الأكثر فعالية وأهمية في الأمم المتّ الفروع الرّ 

قدّمت الفلبين اقتراحا يتضمّن تخويل  1945فأثناء مؤتمر سان فرنسيسكو  .للميثاق

ها صلاحية اصدار قواعد قانونية تلتزم بمحتواه الجمعية العامّة سلطات تشريعية ومنح

كل الدّول الأعضاء الّا أن هذا الاقتراح قوبل بالرّفض ممّا أجهض محاولة تنصيب 

 1الجمعية كسلطة تشريعية.

قوة بع تمتّ تجمعية العامة تصدر نتائج أعمالها في شكل توصيات ال أنّ  الإشارةتجدر      

 لدّولة،للحرة ا رادةالإبلا تسمو الى مرتبة القرار، وتنفيذها مرهون  لكنها ة وسياسيةأدبيّ 

 أي لا تجبر دولة على تنفيذها بعكس قرارات مجلس الأمن.

لعامّة امعية باعتبار أنّ العضوية داخل الج نظام الت صويت داخل الجمعية العامة: /1

ها اراتدة وتصدر قرأساس مبدأ المساواة في السّيا ىتمييز علمقرّرة لكل الدّول دون 

ويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصّويت، يعني ذلك أن نظام التصّ

 محكوم بمبدأين هما:

يادة التزاما قانونيا بمبدأ المساواة في السّ الجمعية تلتزم  بين الأعضاء: أ/ مبـدأ المسـاواة

ول مبدأ المساواة بين الدّ من الميثاق  18/1ة ست المادّ فقد كرّ  2اء.ـبين جميع الأعض

ظر عن وزنه في المجتمع بغض النّ  –الأعضاء، وذلك بمنح كل عضو صوتا واحدا 

  3ـدأ.تطبيقا منطقيا للمب في الجمعية العامّة وهو ما يعدّ -ولي الدّ 

                                                             

 251محمد عبد الرحمان الدسوقي، مرجع سابق، ص  -  1 
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واجب احترام شخصية الدولة  -حق الدولة في أن تتمتع بسيادتها كاملة.  - كل الدول متساوية قانونا.-القانونية التالية: 
واجب اذعان الدولة بإخلاص الى واجباتها والتزاماتها الدولية. أنظر: عدنان  -. ووحداتها الإقليمية واستقلالها السياسي

    373نعمة، مرجع سابق.  ص

 46عبد الناصر أبو زيد، مرجع سابق. ص  - 3



  
 

100 
 

عملية  ( ذات محتوى ديموقراطي تجعلقاعدة )صوت الواحد لكل عضووتعتبر     

أسلوب لمباشرة هو إصدار قرارات أو توصيات بشأنها و ة مسألة فيصويت على أيّ التّ 

  1.التي خولها الميثاق لكل الدول الأعضاء في المنظمة لطةالسّ 

 " .....على:  3و18/2نصت المادة  :ةة العام  صويت بالأغلبية في الجمعي  ب / نظام الت  

حاضرين ء التصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامّة بأغلبية ثلثي الأعضا -2

الأمن  لم والمشتركين في التصّويت و تشمل هذه المسائل : التوّصيات الخاصّة بحفظ السّ 

س لمجلاالدّوليين ، و انتخاب أعضاء  مجلس الأمن غير الدّائمين ، و انتخاب أعضاء 

ج   ولىماعي و انتخاب أعضاء مجلس الوصاية  وفقا لحكم الفقرة الأالاقتصادي و الاجت

باشرة م( و قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحّدة ووقف الأعضاء من 86من المادة )

ام ر نظحقوق العضوية  و التمّتع بمزاياها و فصل الأعضاء و المسائل المتعلّقة بسي

 الوصاية و المسائل الخاصّة بالميزانية .

ي الت القرارات في المسائل الأخرى ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية-3

ي كين فأغلبية الثلّثين تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتر إقرارهاتتطلّب في 

 "التصّويت.

د ها لن تقيّ وأنّ   كل دولة تسهم في انشائهصدور القرار بطريقة الإجماع، يعني أنّ  انّ     

قرار هي من نها الالتي يتضمّ وأن الالتزامات والأحكام  التزامات دون موافقتهابأية 

تعيق عمليا سها  أنّ الاّ مع مبدأ السّيادة والمساواة، تطابق قاعدة الاجماع رغم لكن  .صنعها

على رأي واحد. لذلك تعدّ قاعدة الأغلبية  ولفق الدّ ادر أن تتّ من النّ لأنهّ صدور القرارات 

نّ هذه لأ فها وتحقيق الهدف من وجودهامة بأداء وظائتسمح للمنظّ  لأنسب، اذي البديل اه

التي توجب ولي الحالي وترتبط بالدّيموقراطية نظيم الدّ العملي للتّ القاعدة تستجيب للواقع 

 2.أن تلتزم برأي الأكثريةة على الأقليّ 
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ولة التي تلتزم الدّ  لأنّ ، يادةمبدأ الأغلبية لا يتنافى مع المساواة في السّ  كما أنّ       

يعتبر د الانضمام لهذه الهيئة الدّولية ، وأنه مجرّ ةبقبول قرارات المنظمّ ة بإرادتها الحرّ 

تكون منظمة الأمم يادة. ومن خلال ذلك بالسّ ض الحقوق المرتبطة تنازلا اراديا عن بع

تواجهها نتيجة المهام الجديدة التي س را كبيرا، يقوم على إدراكقت تطوّ حدة قد حقّ المتّ 

 الميثاق صراحة على وجوب تفعيل هذه القاعدة نصّ للتعّقيدات في العلاقات الدّولية، وقد 

  1.وهو ما تمّ بالفعل بما فيها الجمعية العامةفي جميع فروع الأمم المتحدة 

وقد اتضّح الأمر جلياّ خلال اصدار القرارات التي تهدف الى سنّ قواعد دولية مثل:     

، وإعلان مبادئ القانون 12/1948 /10العالمي لحقوق الانسان الصادر في  الاعلان

 24/10/19702بين الدول الصادر في  الدولي والعلاقات الودية والتعّاون

يمكن معرفة قيمة التوّصيات التي تصدرها الجمعية  ة للت وصيـات:القيمـة القانونيـ   /2

ها وبين القرار من حيث درجة الالزامية ومن حيث وصفها بين مقارنةال العامة من خلال

لقيام بعمل مع ترك أو الدّعوة ل لبالطّ  تعتبر ذلكوصية الت  ف  3أم قانونية.إذا كانت معنوية 

 لا تنتج حقوقا والتزاماتذلك دون أن يعني الالتزام. فهي  الخيار للجهة المطلوبة منه

وصية تعبّر عن مضمون القانون التّ  ا يعني أنّ ، وهذ"ولية رعية الدّ تنشئ " الشّ ولكنها 

ام بها لا يعني عدم الالتزأن تعني الالزام أو الاجبار و ولي بشأن مسألة معينة دونالدّ 

   4سكوت الجهات الأخرى لما تنتجه من آثار قانونيةّ.

 ينتج الآثارصيغة الالزام والوجوب وطلب القيام بأمر ما في فهو  القـــرار بينما      

القانونية في الحال أو ما يسمى بالنّفاذ الفوري، فالقرار بمثابة ارساء قواعد سلوك عامة 

ما يقال الامتناع عن القيام به وهذا  ولي في صيغة الالتـزام بالقيام بعمل أوفي المجال الدّ 

ابع السّ في الفصل  في القرارات التيّ يصدرها مجلس الأمن ضمن اختصاصاته المحدّدة
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أو  وع بالصّفاتع القرارات من هذا النّ ، حيث تتمتّ ( من الميثاق42-41المواد )ضمن 

   1( وهذا ما حصل من مجلس الأمن.المعنى المقصود في مصطلح )القرار

ها لا أنّ  الأمم المتحدة الاّ هيئة أساسية من هيئات -ق الذكّركما سب-والجمعية العامة       

لم والأمن الدوليين. وإذا القضايا المتعلقة بحفظ السّ وصيات في تستطيع اصدار غير التّ 

المناقشة بصدد نزاع أو موقف بأنه من الضروري  من خلالالجمعية العامة أدركت 

أن  ممّا يدلّ على الموضوع الى مجلس الأمن، أو اجراء، ينبغي عليها احالة خاذ فعلاتّ 

تها الالزامية وأهميتها الى قوّ كلية تفتقر قرارات الجمعية العامة تـبقى في صيغتها الشّ 

" في هذا  روس" لرأي الفقيه أدبية وأخلاقية طبقا لا تخرج عن كونها أداةالقانونية 

  2امة هي دعوة غير ملزمة قانونا ".توصيات الجمعية الع انّ المجال: "

ولهذا  صورة للتعّبير عن الرّأي العالمي، ليست الاّ  وبذلك تبقى توصيات الجمعية       

الأمن حفظ  المسؤولة علىعلى مجلس الأمن فقط كونه الهيئة تعوّل الكثير من الدّول 

 خوّلته هذا الاختصاص. التيميثاق من  3(24المادة )بموجب  والسّلم الدّوليين

، توصيات أو قرارات تكون الزامية كل ما يصدره مجلس الأمن من بالمقابل فإنّ و      

 يقصد بها أنّ التي "  يتعهد أعضاء الهيئة" عبارة من الميثاق  (25المادة )وردت في  فقد

و وافقوا على أن مجلس الأمن يعمل الاختصاص مجلس الأمن هذا  منحوا أعضاء الهيئة

    4قيامه بأعباء المسؤولية تلك وأن يحترموا تنفيذ تلك القرارات. نائبا عنهم في

                                                             
 .216صلاح الدين احمد حمدي. مرجع سابق ص  -  1

 من ميثاق الأمم المتحدة. 12المادة  -   2
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 أمر حفظ السلم والأمن الدوليين "مجلس الأمن بالتبّعات الرّئيسية في 
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 21/06/1971الاستشاري الصادر في ولية في رأيها دت محكمة العدل الدّ أيّ  وقد     

ف مجلس الأمن قادر على منح الصفة الالزامية على أي تصرّ  بأنّ ، ناميبياق بـحالة المتعل

  1.سميات التي احتواها الميثاقمهما كانت التّ  والأمنيصدر منه بغرض حفظ السّلم 

ام الفصل صراحة الى أحك لم يستند القرار الصّادر من مجلس الأمنكما أنهّ حتىّ لو       

يرتبّ آثارا ملزمة، وهذا ما أكّدته محكمة العدل الدّولية في رأيها الاستشاري  هأنالسّابع ف

اذ اعترفت بالطابع الملزم  حدة.المتعلق بنفقات الأمم المتّ  20/07/1962الصادر في 

مجلس  اهاتبنّ إذا ابع من الميثاق لبعض القرارات غير المؤسّسة على أحكام الفصل السّ 

 2م.في إطار وظيفته في حفظ السّلالأمن 

  المطلب الثاني: العلاقة بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية:

حدة وقد مة الأمم المتّ ئيسية لمنظّ الأجهزة الرّ أهم احدى محكمة العدل الدّولية تعتبر      

ن جزء لا يتجزأ مولية الذي يعدّ نظام الأساسي لمحكمة العدل الدّ الّ بموجب  أسّست

ولية مع الجمعية العامة في انتخاب قضاة محكمة العدل الدّ مجلس الأمن يشترك الميثاق. و

 الأجهزةولكل من هذه  3.النّظام الأساسي للمحكمةنتها نصوص روط التي تضمّ وفقا للشّ 

الرّئيسية وظائفها واختصاصاتها المستقلة بحيث لا يتبع أحدها الآخر، فمجلس الأمن 

المتحّدة ومحكمة العدل الدّولية تعدّ الجهاز القانوني  للأممر الجهاز السّياسي التنّفيذي يعتب

حيث يدعم مجلس الأمن المحكمة من خلال الحثّ على تنفيذ قراراتها في حال   4لها.

 رفض أحد الخصوم الالتزام.

                                                             
 .213صلاح الدين أحمد حمدي، مرجع سابق، ص -  1

   92حساني خالد، مرجع سابق، ص  -  2

( من الميثاق أنّ " محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وتقوم بعملها 92تقرّر المادة ) -  3

وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة   الدائمة للعدل الدولي وجزء لا 
 يتجزأ من الميثاق ".

أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة فللطّرف الآخر أن يلجأ الى إذا امتنع  - 4

مجلس الأمن، ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر توصياته، أو يصدر قرارا بالتدابير 
 التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم ". 
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ظر في لا يمكنها النّ  هاختيارية اذ انّ الدّولية زاعات القانونية بر ولاية المحكمة على النّ توتع

 مجلس، كما أنّ احالة ول الأطرافمن قبل الدّ  اختصاصها صريح بقبولبعد التّ  زاع الاّ النّ 

من لا يغني -( 36/3حسب أحكام المادة )-اع قانوني على محكمة العدل الدّولية نزل الأمن

تقرير مبدأ القول بغير ذلك يعنـي  لأنّ بقبول ولاية المحكمة،  وجوب توافر شرط الرّضا

   1سي للمحكمة.وهو ما يتنافى مع مبادئ الميثاق وأحكام النّظام الأساالولايـة الجبرية 

د لتي تحدّ اجهة د بعدم نظر النزاعات القانونية، فمن هي الأن مجلس الأمن مقيّ  لكن: بما   

 ؟من الأساس النزاع طبيعة-أصلا –

يصدر  ض عليه بقرار موضوعيالمعرويد طبيعة النزاع حدللمجلس صلاحية ت       

الازدواجية من هنا يمكن تفسير ممارسة و 2المعمول بها في الميثاق. للإجراءاتعنه وفقا 

ويزداد الأمر تعقيدا إذا . زاع القانوني والسّياسيالخلط بين النّ  انطلاقا من في المعاملة

 لتكريس ىدّ ما أ بحتة أو سياسية بحتة يحمل صفة قانونية أدركنا أنه لا يوجد أي موضوع

المحكمة رغم ما قد يكون بينهما من تماثل  على المجلس أو لانتقائية في عرض القضاياا

  3.زاع على المحكمة يمنع المجلس من نظر المسألةعرض النّ  وعلما أنّ 

للدّول فقط ولية الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدّ  جذير بالذكر أنهّ يقتصر     

تحدة جهزة الأمم المّ لأ يحقّ بينما  من النظام الأساسي للمحكمة، 4(34)استنادا على المادة 

من الميثاق. وهو ما  5(96) صة طلب آراء استشارية في عملا بالمادةووكالاتها المتخصّ 

جوء الى تمكين أجهزة الأمم المتحدة والدّول من اللّ لبون بالعديد من الفقهاء يطاجعل 

                                                             
( من الميثاق على أنه: " على مجلس الأمن 36/3. اذ تنص المادة )119، مرجع سابق صأحمد عبد الله ابو العلا - 1

 –بصفة عامة -وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع 
 "  أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية، وفقا لأحكام النظام الاساسي لهذه المحكمة

 .549رمزي نسيم حسونة، مقال سابق. ص  - 2
خليفة اسماعيل خليفة الحشاش " ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام " أطروحة دكتوراه، جامعة طنطا،  - 3

   42ص .  2013مصر سنة   
يجوز لها أن تكون أطرافا الدول فقط هي التي -1من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على:"  34تنص المادة  - 4

 في القضايا المعروضة على المحكمة."

ئر نية. ولساة قانو" لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب من محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسأل-3

 ن تطلب أيضاأ فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية بذلك في أي وقت،
  من المحكمة إفتاء ها فيما يعرض لها في نطاق أعمالها ".
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مجلس الأمن أمام  عية القرارات الصادرة عنظر في مدى مشروالمحكمة لطلب النّ 

المحكمة باعتباره جهازا متميّزا بقراراته التنّفيذية والحاسمة فيما يخص حفظ الأمن 

محكمة  رقابة الأول بعنوان وللتفصيل أكثر قسّمنا الدراسة الى فرعين، 1والسّلم الدّوليين.

الأمن مجلس  استئثار بعنوانوالفرع الثاني ، العدل الدّولية على أعمال مجلس الأمن

 بالاختصاص )قضية لوكاربي(.

 :العدل الد ولية على قرارات مجلس الأمنمحكمة الأول: رقابة  فرعال

تعتبر الحدود بين مجلس الأمن والجمعية العامّة واضحة ومحدّدة وفقا لنصوص        

در أيةّ توصية ( منه لا يجوز للجمعيةّ العامّة أن تص12)الميثاق، حيث ذكرت المادة 

بخصوص نزاع أو موقف معروض على مجلس الأمن الاّ إذا طلب منها ذلك. بينما لم 

تفصّل نصوص الميثاق في نوعية العلاقة التي تربط المجلس والمحكمة. خاصة أنهّ 

واقعة أو نزاع يعرض أمامه  بمناسبةاصدار قرارات  في مجلس الأمن يتجسّد نشاط

تها مجموعة من الشّروط الموضوعية والشّكلية المذكورة لذلك، ويجب أن تتوافر لصحّ 

التقّيد بأهداف مجلس الأمن -: يما يلفي  روط الموضوعيةالش  تتمثل حيث  .2في الميثاق

 .3المتعلقة بالتعّاون الدّولي وحفظ الأمن والسّلم الدّوليين

 .  4العدل الدّوليةالامتناع عن نظر المنازعات القانونية والالتزام بإحالتها لمحكمة  -

 5التقّيد باختصاصه المحدّد في الفصل السّادس والسّابع والثاّني عشر.-

 .6لكل عضو صوت واحد- فيما يأتي: كليـةالش روط الش  بينما تتمثل 

 .7في المسائل الموضوعية بموافقة تسعة أعضاء من بينهم الخمسة الدائمينالقرار -

                                                             
 .356-355خالد حساني، أطروحة سابقة، ص  -  1
 549و547رمزي نسيم حسونة، مقال سابق، ص - 2
 من ميثاق الأمم المتحدة. 2فقرة  24المادة  -  3
 من ميثاق الأمم المتحدة. 3فقرة  36المادة  - 4
 من ميثاق الأمم المتحدة.2فقرة 24المادة  - 5
 من ميثاق الأمم المتحدة.1فقرة  27المادة  - 6
 من ميثاق الأمم المتحدة.3فقرة  27المادة  - 7
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كان طرفا في النزاع المعروض إذا كان القرار  امتناع عضو المجلس عن التصويت إذا -

 .1( من الميثاق52/3تطبيقا لنصوص الفصل السّادس والمادة )

أن يشترك دون المجلس  لكل عضو من أعضاء الأمم المتحّدة لا يتمتعّ بصفة عضو في -

 2ا.مجلس إذا كانت له مصلحة فيهتصويت في مناقشة ايةّ مسألة تعرض على ال

طرفا في نزاع معروض على  حدة إذا كانتالأمم المتّ  أعضاءيدعى كل عضو ليس من -

 . 3صويتمن دون أن يكون له حق التّ مجلس الأ

ت وعي لقرارامن خلال ذلك يمكن القول أنّ الميثاق قد حدّد الإطار الشّكلي والموض      

وهو  ئ الميثاق.مجلس بشكل يمكن معه قيام الجهاز بوظائفه بشكل يراعي أحكام ومباد

 لى صحةابة عولية الرقمحكمة العدل الد  ممارسة  إمكانيةما يدفع لطرح التساؤل حول 

 باعتبارها جهاز قضائي رئيسي للمنظمة؟ المجلسقرارات 

يرى بعض الفقهاء مثل أولا / الـرأي المعارض لرقابة المحكمة على أعمال المجلس: 

رقابة المحكمة على قرارات المجلس يمكن أن تؤدي لعرقلة  مسألة أنّ  كلسنو دلاس

( من الميثاق، لذلك اعتبروا أنّ 24/1فعاليته التي نصّت عليها المادة) ىه والتأثير علعمل

 ولا يجوز اعتبار ،ارضت مع قواعد القانون الدّوليلو تعقرارات مجلس الأمن ملزمة و

ناف أو مراجعة للقرارات استئ جهة-دولي  رغم أنهّا جهاز قضائي-ولية محكمة العدل الدّ 

  4الصّادرة عن مجلس الأمن لأنّ عمله تتطلب السّرعة في الأداء. 

هذا الطّرح ففي الرّأي الاستشاري  ولي في العديد من المناسباتوقد رجّح القضاء الدّ     

الأمم قوات الذي أصدرته المحكمة بناء على طلب الجمعية العامّة، والمتعلّق بنفقات 

اعترفت .1962 /07 /20 ارسالها الى الكونغو والشّرق الأوسط بتاريخ التي تمّ  حدةالمتّ 

المقترحات التيّ تقدّمت بها الدّول عند صياغة الميثاق بشأن تخويل المحكمة  بأنّ  المحكمة

                                                             
 من ميثاق الأمم المتحدة3فقرة  27المادة  - 1
 من ميثاق الأمم المتحدة. 31المادة  - 2
 من ميثاق الأمم المتحدة. 32المادة  - 3
 123ص  .عبد الله ابو العلا، مرجع سابق أحمد - 4
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، ودعما للموقف سابق الذكّر 1ق بتفسير الميثاق لم تحظ بالقبول.فيما يتعلّ  هائيةلطة النّ السّ 

النّظر أو اعادة صرّحت المحكمة أنهّا لا تملك سلطة الرّقابة القضائية أو المراجعة 

 2/06/1971في في رأيها الاستشاري المؤرّخ  حدةالأمم المتّ بالنسبة لقرارات أجهزة 

 .2ناميبيابشأن قضية 

بصدد اختصاص محكمة  شويبيلابق السّ  الرأي القاضي الأمريكي أكّد هذا كما       

رأى أنّ مجلس  حيث 1998عام ادر الصّ في حكمها  لوكيربيقضية في  العدل الدّولية

- أحيانا-لأنّ تجاوزه للقانون الدّولي  والقانون الدّوليملزم باحترام الميثاق  الأمن غير

  3وهو الهدف الأسمى الذي يسعى لتحقيقه. يبرّر سعيه الى حفظ السّلم والأمن الدّوليين

مؤقتة تقديرا منها دابير الالتّ  عندما امتنعت عن اتخّاذبجلاء المحكمة  وقد ظهر توجّه      

رت بعد صدور القرار ربما تكون قد تغيّ النّزّاع  القانوني وحقوق أطرافأنّ الوضع 

ويظهر من ذلك  4وضع الذي كانت عليه قبل صدوره.( من مجلس الأمن عن ال748)

 ا كان مصدرها.ة التزامات دولية أخرى أيّ قرارات مجلس الأمن على أيّ  سموّ 

- لدى اتخّاذه لقراراته-الأمن  مجلس يراعيأن  ضرورة لذلك استبعد هذا الرّأي      

القانون واعادته الى تطبيق ة المجلس هي حفظ السّلم لا مهمّ  أنّ قواعد القانون الدّولي، اذ 

  5بالضّرورة. طابقانيت لانصابه وهذان المفهومان 

 الدّولية وإطلاق يد التسّييس للمنظمةمن  المزيد يبدو أنّ هذا الاتجّاه لن ينتج غير       

أداة لتحقيق مصالح الدّول دائمة نفيذي لها وجعله الجهاز التّ  مجلس الأمن الذي يعتبر

لأمن فوق يكون مجلس ا لئلّا  عوةالدّ  لذلك وجب. العضوية أو تلك التي تسير في فلكها

                                                             
 553ص سابق رمزي نسيم حسونة، مقال-  1
 553رمزي نسيم حسونة، مقال نفسه ص -  2
محمد عزيز شكري وابراهيم دراجي " الأمم المتحدة لماذا؟ والى أين؟ " الطبعة الأولى، دمشق، هيئة الموسوعة  - 3

 544-543ص . 2007العربية سنة 

 .            125. أنظر أيضا: أحمد عبد الله ابو العلا، المرجع السابق. ص 355خالد حساني، أطروحة سابقة، ص  -  4
 544-543محمد عزيز شكري وابراهيم دراجي، مرجع سابق. ص  -  5
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مراعاة الضوابط مجلس الأمن على ف 1ه.قراراتوأن يخضع للرّقابة على الدّولي القانون 

ة ول المعنيّ من قبل جميع الدّ  القانونية لضمان مشروعية قراراته لتكون موضع احترام

الاعتبارات المحيطة  عنا، مقتنعة بأن المجلس قد اتخّذ قراره بشكل موضوعي بعيدا به

 2 والمصالح الضيّقة.

د القاضي الدّولي كّ أ ة القضائية على أعمال مجلس الأمن:قابممارسة الر  ل ثانيا / الد عوة

عرض الى حدة دون التّ الأمم المتّ ه لا يمكن تحقيق دمقرطة أنّ  بجاويمحمد الجزائري 

ما مجلس الأمن. فذلك لا سيّ ياسية السّ ل في الرّقابة على أعمال الهيئات تتمثّ  مسألة أساسية

كما رأى الفقيه " 3 .حدةالأمم المتّ  منظّمة تمسّ ة إصلاح عمليّ  هو حجر الأساس في أيّ 

من المنطق أن تمنح ، بل للقيام بذلك لةمؤهّ  العدل الدّولية  محكمة أنّ "  توماس فرانك

 4لميثاق.لأحكام ا الغاء قرارات مجلس الأمن المخالفةسلطة 

من نوع  لأيّ لقرارات التي يصدرها مجلس الأمن اليه فإنّ القول بعدم خضوع وع     

هو مشكوك في سلامته المنطقية والقانونية  –د قراره المجلس سيّ  أنّ على اعتبار -قابة الرّ 

 5.وليةرعية الدّ للشّ نصوص الميثاق و احترام الرّقابة تهدف للتأّكد من نّ لأ

هداف سلطته بالأ وانمّا تتقيّد يشاء من قراراتالأمن استصدار ما ليس لمجلس ف    

لى المجلس ا( من الميثاق عهدت 24/1ة، فمثلا المادّة)ميثاق الأمم المتحدّ  دة فيالمحدّ 

جال هذا المد بقيّ أن يتلم والأمن الدّوليين لذلك يجب السّ بعات الرّئيسية في حفظ التّ ل بتحمّ 

 عة.شرومقراراته ى تكون حتّ لتحقيق الهدف المحدّد له 

الأستاذ حسب -عليه  ان ذلك يطلقف أمّا إذا استهدف المجلس الوصول لغايات أخرى     

Louis Cavare -ما  سم بعدم المشروعيةجعل قراراته تتّ حالة الانحراف بالسّلطة التي ت

  1يؤدّي بالإضرار بمصداقية ومكانة المنظّمة.

                                                             
 .356-355خالد حساني، أطروحة سابقة، ص  1
 544-543محمد عزيز شكري وابراهيم دراجي، مرجع سابق، ص  -2
 .356-355خالد حساني، أطروحة سابقة، ص  -3
 123أحمد عبد الله ابو العلا، مرجع سابق. ص - 4

 355خالد حساني، أطروحة سابقة، ص -5
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لمجلس در ارّقابة القانونيةّ، أصوفي هذا المجال وبسبب عدم الزامية الخضوع لل       

ان من يعدّ  ناللذّاعدّة قرارات اجّجت لحالة اللّإستقرار والتهّديد للأمن والسّلم الدّوليين 

ئمة ل داالمقاصد الأساسية التي يجب أن يسعى لتحقيقها، خصوصا في حال استغلال الدّو

 العضوية لامتيازاتها خدمة لمصالحها. 

ول قد أنشأتها وفقا الدّ  مة فوق الدّول وأنّ ة ليست منظّ الأمم المتحدّ أنّ كما أنهّ باعتبار       

صدره من قرارات، فمن المنطق ت باحترام وتنفيذ ما تتعهدّ لمبدأ المساواة في السّيادة و

ولي العام وتحرص على عدم مخالفته للمبادئ التي للقانون الدّ أن تخضع تلك القرارات 

لا يتحقّق الاّ بوجود رقابة قانونية على أعمالها عموما أسّست من أجل تجسيدها وهذا 

 2ومجلس الأمن خصوصا باعتباره الجهاز السّياسي الرئيسي لها.

 لـذلك، يمكن أن ينعكس عدم خضوع مجلس الأمن للرّقابة القانونية على إضافة      

 نظرية بموجبالميثاق، فة له في دمجلس الأمن بالاختصاصات المحدّ  مدى التزام

عا على نحو يسمح بممارسة تفسيرا موسّ سيتمّ تفسير النصوص  منيةالاختصاصات الض  

اختصاصات واسعة قد تمسّ بصحّة قرارات مجلس الأمن التيّ يصدرها دون الاستناد 

  3.على نصوص الميثاق ما يؤدي لخروج قراراته عن المشروعية

على سلطات مجلس الأمن  قابة، من الضّروري ادراج ر، وبناء على ما سبقذلكل     

خاذها تطبيقا للفصل اتّ  التدّابير التي ينويالقرارات ومشاريع  فتاوى تخصّ  وإلزامه بطلب

بحيث تأخذ شكل الرّقابة وقائية والرّقابة اللّاحقة التي تتولّاها  من المحكمةابع السّ 

 الجهاز المختصّ  يعتبرالمجلس أنّ خصوصا  4،بموجب اختصاصها القضائيالمحكمة 

، وعلى أساس ةقانونيالأم  ةسياسيوح وهو من يقرّر طبيعته البتحديد نوع النّزاع المطر

 (.36/3قراراته تحال القضايا القانونيةّ لمحكمة العدل الدّولي وفقا لأحكام المادة )

                                                                                                                                                                                         
 541محمد عزيز شكري وابراهيم دراجي، مرجع سابق، ص - 1
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حيث أصدر مجلس الأمن بالإجماع قراره  لوكاربيوقد أثير هذا الاشكال في قضية      

مطالبا ليبيا بالتعّاون مع الولايات المتحدة الأمريكية  21/01/1992بتاريخ  731رقم 

وبريطانيا وفرنسا وتسليم المطلوبين لمحاكمتهم أمام القضاء الأسكتلندي، ذلك رغم أنّ 

النّزاع المطروح يتسّم بطبيعة قانونية ويتعلّق أساسا بتطبيق وتفسير اتفاقية مونتريال لسنة 

 1على الطيران المدني. المتعلّقة بقمع الجرائم  1971

انّ هذا الوضع الخطير الذي يشجّع مجلس الأمن للتعدّي بشكل صارخ على     

الميثاق في هذا المجال، تعديل اختصاصات المحكمة دفع البعض بالدّعوة لضرورة 

عن ضد قرارات المجلس، وعلى ول الحق في الطّ تمنح للدّ  وإدراج مادة جديدة فيه

المجلس عملا بالفصل  يصدرها مشروعية القرارات التيالفصل في مدى  المحكمة

الأمن ضمن  مجلسخاصة وأنّ الميثاق أوجب صدور قرارات 2.السابع من الميثاق

حيث يتعينّ عليه مراعاة تلك -سبق لنا ذكرها- معينّة وموضوعية اجراءات شكليةّ

  أساسية لصحة قراراته.-من المفروض - التي تعدّ  الشّروط

حسب آخر في هذا الطّرح، ف القضائية الدّولية توجّها ةللممارسكان  رغم ذلك، لكن،     

أي الاستشاري لمحكمة العدل الد ولية  بعد دفع 1971لسنة  جنوب افريقيابشأن مسألة  الر 

 لمخالفته 1970لسنة  284قرار مجلس الأمن رقم  جنوب افريقيا بعدم مشروعية حكومة

الذي مة العرف الدّاخلي للمنظّ  فوع معتبرة أنّ هذه الدّ مة المحكرفضت  ،القواعد الش كلية

ن غم مصدور قراراته على الرّ على امكانية  استقرّ جرى عليه العمل في مجلس الأمن 

  3تغيّب الأعضاء الدائمين.
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  على الاختصاص في قضية لوكاربي:مجلس الأمن الفرع الثاني: استئثار   

لأحادية في فلك ا 1990وفياتي سنة السّ  دالاتحا انهياراش المجتمع الدّولي منذ ع    

ر من لكثيا أجبرتولية، حيث القطبية الذي تميّز بالهيمنة الأمريكية على العلاقات الدّ 

 .نالأممجلس  مستغلةّ عضويتها الدائمة فيأن تخضع لتوجّهاتها عيفة الدّول الضّ 

قود من لعليبية ال- العلاقات الأمريكية تزتميّ الظروف المحيطة بقضية لوكاربي: ولا/ أ  

عمر يس متصرفات الرئ ظامين، اذ أنّ ى درجة العداء بين النّ الاستقرار ال الزمن بعدم

 .وصالقوى الغربية عموما والإدارة الأمريكية خصا القذافي لم تكن تنسجم مع رؤية

الأمريكية في الكثير –يبية العلاقات اللّ : شهدت الأمريكية –يبية العلاقـات الل  أ/ طبيعة  

 ت" آخر المواجهالوكاربي أزمة " لتوقد شكّ  ات تشنّجا شديدا استمرّ لسنوات،المحطّ من 

 1969 سنة الفاتحثورة وقد كان تاريخ ، ولتينبين الدّ القائم راع في تاريخ الصّ المحتدمة 

الأستاذ ، وقد عبّر استقرار أو تعاون لم تعرف من حينها أيّ بداية تدهور العلاقة حيث 

 اتجاه وطني سليم لا أيّ أنّ:" الولايات المتحّدة الأمريكية غير راضية عن  ريتشارد فولك

يقرّ بمصالح الرّأسمالية الدّولية ". فمنذ ذلك التاّريخ وضعت واشنطن النّظام الليبي في 

 .1(friends of the U.S.A Noقائمة )

هدفا واضحا للولايات المتحدة  ليبيا " للحكم، أصبحت ريغن"  الرئيس مع قدوم      

احتجاجا  وتجميد العلاقاتسحب جميع دبلوماسييّـها  1980الأمريكية   حيث أعلنت سنة 

المكتب  أغلقتحراق مقرّ السّفارة الأمريكية في كل من طرابلس وبنغازي، كما على ا

   2.وليبدعوى ممارسته للإرهاب الدّ 1982نطن سنة واش الشعبي في

                                                             
بين السّياسة والقانون العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن " مجلة دمشق  ماجد الحموي "قضية لوكاربي - 1

 33.ص2001-العدد الثاني  –المجلد السابع عشر  –
سامح عبد القوي " التدخل الدولي بين المشروعية وعدم المشروعية   وانعكاساته على الساحة الدولية " دار الجامعة  - 2

جمال  حمود الضمور " مشروعية  الجزاءات  الدولية  و .أنظر كذلك   : 314 . ص2012عة الجديدة، الاسكندرية طب

 -التدخل  الدولي  ضد : ليبيا ، السودان ، الصومال " الطبعة  الاولى ، الأردن ، مركز القدس  للدراسات  السياسية  

    242ص . 2004الشركة  الجديدة للطباعة والنشر، سنة   
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في مدينة " لا بال " الألمانية  ، تعرّض مقهى5/04/1986 وبتاريخ التوّترهذا  وفي أوجّ 

د أمريكيون لانفجار أدّى لمقتل أحدهم، وفي ذات الوقت حدث انفجار يرتاده جنو الذي

  1تحليقها في الأجواء اليونانية. أثناء طائرة ركّاب أمريكية قنبلة داخل 

ة فأعلنت قطع كافة العلاقات العمليّ حدة باتهّام ليبيا بتنفيذ الولايات المتّ سارعت         

ير القيام بتداب معها وفرض حظر شامل على الأملاك الليبية في بنوك أمريكا، كما قرّرت

شاركت فيها أكثر من  طاق عليهاغارات واسعة النّ فشنتّ  15/04/1986في  انتقامية

 2المتوسط ضالأبي ابطة في البحرج الأمريكية المرطائرة انطلقت من البوار 100

ممّا "طرابلس " و "بنغازي" مدينتي في  اقيمعمر القذ  الرئيس الليّبي  إقامةواستهدفت 

ة لمناطق المدنية بحجّ ل استهدافهاوقد برّرت أمريكا  3.لسقوط الكثير من الأبرياء ىأدّ 

 .يليلحادث الملهى اللّ والانتقام المتواجدين بالمكان تدمير القواعد العسكرية للإرهابيين 

 1988واستمرت الولايات المتحدة في استهداف ليبيا حيث في شهر سبتمبر من سنة      

 ، الاّ ة لتدميرهالقوّ باستعمال وهدّدت " الرابطة بإنتاج أسلحة كيميائية في مصنع "  اتهمها

طابع مدني أنّ المصنع ذو تبينّ ليعاءات الأمريكية الادّ أنهّ سرعان ما تأكّد عدم صحة 

   4دوية.زمة لصناعة الأينتج المواد الخام اللّا 

 ليبيا وبذلك أصبح أيّ تهديد للمصالح الأمريكيةّ في أيةّ بقعة من العالم لابدّ أن تكون      

 الإرهابالاتهّام، ممّا يؤكّد أنّ الدافع الحقيقي لذلك ليس مكافحة  أصابعأوّل من توجّه له 

الذي لم  معمر القذافيبقدر الانتقام من -كما تدّعي في كل مرّة  –وحماية أمنها المهدّد 

   5دولة متحالفة تساعدها في تحقيق مصالحها بالمنطقة. ليبيايسمح بأن يجعل 

                                                             
 244جمال حمود الضمور، مرجع سابق. ص  - 1
 244. أنظر أيضا: جمال حمود الضمور ص 313سامح عبد القوي مرجع سابق ص  - 2
. انظر أيضا: جمال 313. أنظر أيضا: سامح عبد القوي، مرجع سابق ص 33ماجد الحموي، مقال سابق ص  - 3

 239حمود الضمور مرجع سابق ص 
 .253بق ص جمال حمود الضمور، مرجع سا - 4
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عموما والأمريكية  يبية الغربية" لتضع العلاقات اللّ لوكاربيأزمة "  وبالفعل، نشبت      

رفض  ، بعد1ر والتصّعيدوتالتّ أعلى درجات الى وصل  طرقمفترق في  خصوصا

ما المعتمد على الهيمنة الغربية،  العالمي الجديداع للواقع يصالجماهرية الليّبية الان

غطاء ريكية التيّ سعت لإخضاعها تحت وضعها في مرمى الولايات المتحّدة الأم

   2لضّيقة." وفقا لمصالحها ا لوكاربي "ولية مستغلةّ مجلس الأمن لإدارة أزمة الشّرعية الدّ 

من نوع بوينغ  طائرة 21/12/1988 بتاريخ. انفجرت :ب/ وقائـع أزمـة لوكاربــي

" لوكاربي "  )بان أمريكان( أثناء تحليقها فوق أجواء قرية( التابعة لشركة 121-747)

" فرانك فورت " بألمانيا الى  لة من مطارجهة في رحعندما كانت متّ اسكتلندا" "في 

 .3"مطار " كينيدي" بالولايات المتحّدة الأمريكية عبر مطار" هيــثرو" بلندن

بالإضافة الى  273ركاب الطائرة البالغ عددهم ث مصرع جميع نتج عن هذا الحاد     

ائرة التي انفجرت الطبقايا سقطت عليهم  الذين لوكاربي"شخصا من سكان قرية "  16

 4 .تدمير عدد من المباني والسياّراتالحطام المنتشر بب تسبّ لسّماء، كما في ا

قد مدني أن الطائرة الشركة " بان أمريكان " للطيران  أعلنت 22/12/1988في      

د احتمال أن بعستا ي، ممّ 1987وقد خضعت لتجديد كلي سنة  1975بدأت الخدمة منذ 

يكون التفّجير المدبرّ هو الاحتمال الأكثر ترجيحا يكون السّبب خللا فنيّا، كما توّقعت أنّ 

تصال اللاّسلكي بالطائرة والسّقوط السّريع لها لافجائي ل ذلك بسبب حدوث انقطاع

  5.أثناء تحليقها في الجوّ  وشهادة السّكان المحليين بانفجارها

                                                             
 314سامح عبد القوي، مرجع سابق ص - 1
 .224، ص مرجع سابقجمال حمود الضمور،  - 2
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الأمريكية  البريطانية التحّقيق في الحادثة بالاشتراك مع السّلطاتلطات باشرت السّ       

 أنّ  28/12/1988ية كاليفورنيا. وقد أعلن بتاريخ ولا ائرة مسجّلة فيالطّ  على اعتبار أنّ 

     1.ائرةلطّ الكليّ ل دميرلتّ لأدى حطم يعود في انفجار قنبلة في غرفة الأمتعة سبب التّ 

مات الى توجيه الاتهّا تمّ وهويةّ المتسّبب في التفّجير حول هامات الاتّ  وقد تضاربـت      

ثم الى  فصائل فلسطينيةالول والمنظمات، اذ ألقيت المسؤولية بداية على العديد من الدّ 

 بريطانياو المت حدة وجّهت الولايات 14/11/1991الاّ أنهّ بتاريخ  2إيران.وبعدها  سوريا

عندما أثارت موضوع الطّائرة  فرنساوشاركتهما في ذلك ليبيا الاتهّام بشكل رسميّ الى 

و وجّهت الاتهّام الى المتهمين 1989سنة  يجرالن  الفرنسية التيّ سقطت فوق صحراء 

  3.لوكاربي الليّبيين نفسهما في قضية

ث جهود البح العام الأمريكي أنّ حيث أعلن المدّعي العام الأسكتلندي وكذلك المدّعي       

 عبد الباسط المقراحيلى هام االاتّ لةّ كافية لتوجيه حول تدمير الطائرة قد أسفرت عن أد

وقد  4.يبيةالاستخبارات اللّ  ين فيطالذين يشغلان منصب ضاب خليفة فحيمةالأمين و

تجابة الى الاس 27/11/1991يخ بتار ليبيا منحدة وبريطانيا وفرنسا تّ الولايات المطالبت 

والصّادرة عن  23/12/1991في  المؤرّخة 233 /7عدّة مطالب محدّدة في الوثيقتين رقم

المؤرخة في  233/  8رقممة كاليفورنيا بالولايات المتحدة والوثيقة محك

 :5بريطانيا يتلخص محتواه في هذه النقاط –المتضمّنة تصريحا أمريكيا 31/12/1991

 القضاء الأمريكي أو البريطاني. همين للمحاكمة أمامالمتّ تسليم  -

 المتورّطين في الحادث.اء جميع عن أسم الكشف   -

                                                             
 ..وما بعدها 544مرجع سابق، ص ابراهيم دراجي، محمد عزيز شكري و - 1
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الوصول الى ة بماح بالحريّ ة التفجير مع السّ بعمليّ قة المتعلّ فاصيل كافة التّ يم تقد -

   1ة الماديةّ عن الجريمة.دلّ الأهود والوثائق وغيرها من الشّ 

 لندي.صالاتها الجيش الأيرعن اتّ اثبات رفضها الإرهاب بإعطاء تفاصيل كاملة  -

وفقا لما تقدره  لوكاربي" ودفع التعّويضات " عن حادثتحمّل المسؤولية الكاملة   -

  2 .جهات التحقيق المعنية

 فإن لمحدّدة والاّ التأّخير في تنفيذ هذه المطالب امن  ليبيا الدول الثلاث وقد حذّرت      

 لدولذه اوقد هدّدت ه بطريقة مناسبة ليبيا كل الخيارات ستكون مفتوحة أمامها لتأديب

 إذا لم تستجب لتلك المطالب.  قمعية حاسمة لاتخّاذ تدابير بصورة

مت مشروع قرار قدّ بذلك الاجراء، بل  فرنساوبريطانيا و الولايات المت حدةلم تكتف     

ائرتين الأمريكيّة الطعاون في قضيتي تفجير التّ بضرورة ليبيا الى مجلس الأمن يطالب 

  3.ليبيادابير التي تنوي القيام بها ضد والفرنسية حتى تمنح صفة المشروعية على التّ 

لقواعد القانون وبادرت باتخّاذ الاجراءات القانونية وفقا سارعت ليبيا لنفي الاتهّامات      

ولي، حيث انتدبت قاضيا وطنيا للتحّقيق في الحادث، وناشدت الدّ  يبي وأحكام القانوناللّ 

يبي أو حقيق اللّ لقاضي التّ مباشرة والأدّلة المعلومات لتقديم كل الأطراف ذوي المصلحة 

زمة لكل من مانات اللّا الضّ أكّدت على تقديم كما  4. بلوماسيةالبعثات الدّ عن طريق 

بما يمكن  لطات القضائيةالسّ تعدادها للتعّاون مع أعلنت اس بشهادتهويرغب في الادلاء 

حدة الولايات المتّ  بدعوة القضاة ورجال القانون فيذلك الحقيقة الكاملة من كشف 

  5.ية الإجراءات ونزاهتهاعلى جدّ  وبريطانيا للمشاركة في أعمال التحقيق كدليل

                                                             
 315سامح عبد القوي، مرجع سابق، ص - 1
  35ماجد الحموي، مقال سابق، ص  - 2
 308حساني خالد، مرجع سابق،  - 3
 316سامح عبد القوي، مرجع سابق ص  - 4
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لغربية المقترحات اول الدّ  رفضت(: )لوكربيقضية  إطارثانيا /قرارات مجلس الأمن في 

أي حشد الرّ في  نجحتوقد  ،للتهرّب من الاستجابة لمطالبها واعتبرتها مراوغةيبية اللّ 

 من هاياسي حيث اعتبرتالسّ  ة من المسار القانوني الىالأزم اتجّاهتحويل العالمي و العام

 1جلس الأمن المتعلقةّ بمحاربة الإرهاب الدولي.م اتضمن اختصاص

أساسا على كت ليبيا بموقفها واعتبرت الأزمة تنطوي على الجانب الآخر تمسّ       

بمكافحة الأفعال الخاصة  1971لسنة  ال قانوني محوره تفسير معاهدة " مونتريال "شكا

هة ضد  أمن وسلامة الطيران المدني  الاتهّامات خصوصا وأنّ غير المشروعة الموج 

 بالإضافة الى أنّ  نصّت عليها تلك الاتفاقية، ضمن الأفعال التيّ تدخل هة ضدّهاالموجّ 

لا تربطها اتفّاقيات في هذا  ليبيا نّ الرّعايا الى دول أجنبية لأ يبي يمنع تسليمالقانون اللّ 

  2.وفرنسا وأمريكاالشأن مع بريطانيا 

ن م، أصدر مجلس الأمن مجموعة بعد رفض تسليم مواطنيها للدول الغربيةو        

 لقاسية في حق الجماهرية الليّبية:القرارات ا

بتاريخ  731بالإجماع القرار رقم المجلس أصدر : 1992لسنة  731القرار رقم  / أ

للسّلطات الأمريكية  بتفجير الطّائرة بتسليم المتهّمينحيث طالب ليبيا  21/01/1992

 بالطائرة حقيقات الخاصةالتعاون مع السلطات الفرنسية في التّ والبريطانية فورا، و

 3تلخّص فيما يلي: وقدالفرنسية التي سقطت فوق صحراء " النيجر " 

الانزعاج لما يشهده العالم من استمرار أعمال الارهاب جلس الأمن ببالغ يشعر م - 

تأثيرا ضارا على  للخطر وتؤثـّرة ض الأرواح البشريّ الدولي بجميع أشكاله التي تعرّ 

ول ط فيها الدّ بما في ذلك الأعمال التي تتورّ  .ول للخطرض أمن الدّ ولية وتعرّ العلاقات الدّ 

 بصورة مباشرة وغير مباشرة.

                                                             
 316سابق، ص سامح عبد القوي، مرجع  -  1
بممارسة الدولة لسيادتها فإن التسليم لا يكون الا بالاتفاقيات  أساساعلى اعتبار أنّ مسألة تسليم المجرمين مرتبطة  - 2

الثنائية بين الأطراف ولا بدّ أن يكون الاتفاق مصادق عليه من طرف السلطات الرسمية للدولتين فلا تكف في ذلك 

  249ظر في هذا الصّدد: حسين فتحي الحامولي، مرجع سابق. ص الترتيبات وتبادل الرسائل. أن
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ضد  هةازاء جميع الأنشطة غير القانونية الموجّ مجلس الأمن بالغ القلق  يساور  -

اب لارهامن أعمال  حقّ جميع الدّول في حماية رعاياهاولي ويؤكد الطيران المدني الدّ 

 وليين ...الدولي التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدّ 

دته دول مساعجميع ال من" ويطلب  بان أميريكان"  ةرتدمير طائ المجلس يدين بشدّة انّ  -

 في القاء القبض على المسؤولين عن هذا العمل الاجرامي   ومحاكمتهم.

الدول  يبية للطلبات المقدمّة منر عن استيائه لعدم استجابة الحكومة اللّ المجلس يعبّ  انّ - 

لي.ولكي تسهم في القضاء على الارهاب الدّ  الكاملة ها عل الاستجابةلاث كما حثّ الثّ   

 القرار يمكن أن نخلص لعدة نتائج منها:الاطلاع على محتوى ومن خلال  

 . 1ول الغربية وبنى القرار عليهاي أجرتها الدّ حقيقات التّ على التّ الأمن اعتمد مجلس  -

طالب ليبيا صراحة بتسليم مواطنيها في سابقة خطيرة وانتهاكا واضحا لمبدأ عدم  -

  2من الميثاق.  2/7ة دخل الوارد بالمادّ التّ 

وطالب بالانصياع  من طرفها ةتجاهل المجلس موقف ليبيا ولم يهتم بالمبادرة المعروض -

   3لمطالب تنتهك مبدأ السيادة والمساواة الذي نصّت عليه الأمم المتحدة.

ة في الممارسة العمليّ بناء على ما سبق يمكن القول أنّ هذا القرار يعدّ سابقة         

حدة أن تساعد في الأمن حيث يطلب فيه المجلس من دولة عضو في الأمم المتّ  لمجلس

أخرى للمحاكمة في حدود إقليمها وأن تسلمّ مواطنيها الى دولة  تحقيق قضائي خارج

ة القوّ الدّولية الى عصر سيادة  خطوة تنتقص من سيادة دولة مستقلة وتعود بالعلاقات

واستصدار قرارات مناسبة  لامتيازاتها منمجلس الأ ول الدائمة فيباستغلال الدّ 

قيام الأساسية ل  من المبادئمبدأ المساواة في السيادة الذي يعدّ بذلك  لمصالحها منتهكة

                                                             
 320سامح عبد القوي، مرجع سابق.   - 1
  323. أنظر أيضا سامح عبد القوي، مرجع سابق. ص 263جمال حمود ضمور، مرجع سابق ص  - 2
   324سامح عبد القوي، المرجع نفسه، ص  - 3
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ذه القضية التيّ تعتبر في هالمجلس بشكل سافر أقحمت ها أنّ  كما1.الأمم المتحدة منظمة

رعية الشّ حقيقة وجود في قانونية ومن اختصاص محكمة العدل الدّولية. ما أدّى للتشّكيك 

وتطبيق وليس من اختصاصه تفسير  كونه هيئة سياسيةللقرارات التي اتخّذها  الدّولية

ادة الدّول المساس بسي-بأيّ حال -مثل اتفاقية" مونتريال "، ولا يجوز له المعاهدات الدّولية

  2لدول أخرى مهما كانت صفتها.رعاياها   ومطالبتها بتسليم 

ن المبادئ الأساسية بالعديد م لوكاربي قضية أطاحت :1992لسنة  748ب / القرار رقم 

آليات عقابية على أسس سياسية وسخّرت  تدابير للتنّظيم الدّولي المعاصر لكونها وقعّت

حيث  748في القرار رقم اؤها وقد ظهر ذلك بجلاء لصالح امريكا وحلف حدةالأمم المتّ 

 : 3ما يلي ابعالفصل الس  بموجب  وقرّر عيده للموقفمجلس الأمن تص واصل

 وبدون ابطاء.  731بالموافقة على القرار رقم  ليبيا وجوب امتثال- 

عدم وة صورة من صور الإرهاب أيّ بعدم مساندة  بصورة قاطعة ليبياوجوب امتثال  -

 المنظمات الارهابية.مساندة 

رة بالإقلاع أو ة طائماح لأيّ عدم السّ ب 15/04/1992التزام جميع الد ول اعتبارا من   -

 ة توافقنسانيا لاعتبارات الاّ كانت متجّهة الى ليبيا  الهبوط أو العبور فوق أراضيها إذا

 .دة الخاصة بهذا الشأنلجنة الأمم المتحعليها 

مات م الخدنات الطائرات وقطع غيارها الى ليبيا، وعدم تقديات ومكوّ معدّ المنع وصول  -

 . أعمال الصيانة للطائرات الليّبيةالهندسية والاصلاحات و

ي فورط لتّ اليهم إالذين ينسب  يبيينخاذ كافة الخطوات المناسبة لمنع دخول الرعايا اللّ اتّ  -

 .إرهابيةأنشطة 

 .ياليب منع وصول أو نقل الأسلحة أو الذخائر الى -

                                                             
 35/36ماجد الحموي، مقال سابق، ص  -  1
 316عبد القوي، مرجع سابق، ص سامح  - 2
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 لحالاكذلك ، وهماتيبيين وتقييد ومراقبة تحركخفض عدد ومستوى الدبلوماسيين اللّ  -

 فة.ول المضيشاور مع الدّ ذلك بعد التّ و وليةسبة لتمثيلهم في الهيئات الدّ بالنّ 

 :القرار بعض الملاحظات حوليمكن ابداء من خلال حيثيات المذكورة    

 ساسيةأادس )طرق التسّوية السّلمية( كقاعدة ينبغي على المجلس اعمال الفصل السّ  -

 ها.جوء اليلمعالجة الأزمة، وأن يكون تطبيق الفصل السّابع آخر مرحلة يمكن اللّ 

على تسليم  ليبيا ، خصوصا بعد حثّ القانون الدّولي أصرّ مجلس الأمن على خرق  -

  1ون وفقا لمعاهدات دولية.مواطنيها علما أن التسليم بين الدول يك

ا يجعل  مول ممّ بالعموم  والشّ  (39لمجلس الأمن حسب المادة ) اتسّمت السلطة الواسعة  -

لواقعة  ا، فتكييفه2تفسيرها  أو القياس  عليها لا يخضع  لمعايير موضوعية محددة

ا تهديـد للسّلم والأمن الدّوليين تضمنتّ ازدواجية في المعاملة و تكريس لعدم هأنّ  لوكاربي 

التي  الطائرات المدنية  هي من الممارسات إسقاطاعد القانون الدولي، فمساواة أمام قو

ت تهديد للأمن و السّلم الدوليين و ف كحالاها لم تكيّ أنّ  ول الاّ قامت  بها العديد من الدّ 

اسقاطها في بحر الخليج   قضية الطائرة المدنية الايرانية التي تمّ الأمثلة كثيرة نذكر منها: 

شخصا ، ولم يتم   290لمقتل   سفينة حربية أمريكية  التي أدّت بلمن ق  1988سنة 

 طائرة ركاب لوفياتي  حاد السّ ط الاتّ اسق، و حادثة ا 3ان الى ايران لمحاكمتهتسليم الربّ 

   4 ء.سيناصحراء طائرة مدنية فوق فوق بحر اليابان ، و اسقاط إسرائيل ل

يها تعكير عند وجود حالة يخشى ف وليينالدّ لم كييف بتهديد الأمن والسّ التّ  يجب أن يكون-

ض حفظ السّلم والأمن للخطر بشكل ول أو من شأنه أن يعرّ بين الدّ  صفو العلاقات الودّية

                                                             
 2العدد  –" المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية " العقوبات الاقتصادية الدولية  عبد الرحمان لحرش - 1

 79صالجزائر،  – 2001السنة 

وليد فؤاد المحاميد " القيود المفروضة على مجلس الأمن " مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد  -  2

 194أطروحة سابقة، ص الحشاش،خليفة اسماعيل خليفة . أنظر أيضا: 60ص  2005-1العدد -21
 271ناصر مسعد علي البسارة، مرجع سابق. ص - 3
أحمد سيف الدين " مجلس الأمن ودوره في حماية السلام الدولي " الطبعة الأولى، بيروت لبنان، منشورات الحلبي  - 4

  157ص 2012الحقوقية، سنة 
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مجلس الأمن للقضية على كييف نلاحظ أن ت لوكاربي قضيةوبالإسقاط على آني وفوري 

 1افق زمنيا مع الوقائع.أنها تهدد الأمن والسلم الدوليين قد جاء متأخّرا بسنوات ولم يتو

 .حقيقلتّ امرحلة  قضية قانونية لم تتجاوز فيليبيا ضدّ  أعلن القرار توقيع جزاءات -

والمتمثلّة في استعدادها  ليبياالتي أقدمت عليها مجلس الأمن المواقف الايجابية  تجاهل -

اعلانها رسميا و ،ةئية الليّبيلطات القضاهمين من قبل السّ يبيين المتّ لمحاكمة المواطنين اللّ 

  2 ه.عن عدم دعمها للإرهاب في كافة صور

 3 فقط.مواطنين اثنين  تهمة تخصّ الاصرار على معاقبة شعب بأكمله من أجل -

ع مل مفرض عزلة على الشّعب الليّبي بإجبار كل الدول الأعضاء على تقليص التعّا -

 ر.  الحصا منفذ قد يخففّ عنها تبعات أي إيجادالجماهرية لأدنى الحدود بهدف منعها من 

ابع من السّ طبقا للفصل  مجلس الأمن قرارهأصدر : 1993لسنة  883القرار رقم  /ج

، وقد أعلن توسيع لمجال العقوبات الموقعّة على ليبيا 748يره السّابق رقم الميثاق مثل نظ

 :  4في هذه النقّاط رارالقالسّابقين. ويتلخص لقرارين ل الحكومة الليّبية بسبب عدم امتثال

 .دونما تأخير 1992لسنة  748و 731لقرارين يبية لوجوب امتثال الحكومة اللّ  -

ا قرار ذ عليهأن تنفّ  الحكومة الليّبيةأموال خاصة بول التيّ توجد فيها على جميع الدّ   -

 .التجّميد والمنع من التصرّف فيها

 بمعدات وأجهزة تكرير ونقل النفط. ليبياحظـر وتزويد   -

 يانة وقطع الغيار.حظـر تقديم المساعدات للطائرات الليبية من حيث الصّ  -

 :ة اليهامن خلال دراسة القرار يمكن ابداء عد ة ملاحظات يمكن الاشار          

                                                             
 271الضمور، مرجع سابق ص .  أيضا جمال حمود 273مرجع سابق صناصر مسعد علي البسارة،   -1
 263. أيضا جمال حمود الضمور، مرجع سابق، ص 327سامح عبد القوي، مرجع سابق ص  - 2
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على  لضغطالعقوبات المفروضة ضد ليبيا وذلك ل ونوعيةّ ع رقعةجاء هذا القرار ليوسّ  -

 ع فيتسرّ واجبارها على قبول مطالب تنتقص من سيادتها، وتميّـز بال الحكومة الليّبية

 .ولي على أساس الاشتباهبالإرهاب الدّ  اتهّام دولة ليبيا

اليها ممّا هامات الموجهة ليبيا مع حجم الاتّ  عدم تناسب العقوبات المفروضة ضدّ   -

 أحكاممع وتعارضها  1انتقامية استهدفت الاضرار بالاقتصاد الليّبـي، إجراءاتعلها يج

من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكّد على ضرورة التعاون الدّولي  الفصل التاسع

الاقتصادي والاجتماعي بغرض تهيئة دواعي الاستقرار والرّفاهية الضروريين لقيام 

بين ة على احترام مبدأ المساواة في الحقوق ؤسسّ ول مية بين الدّ ودّ  علاقات سلمية

 42 /17القرار -في هذا الصّدد –حدة للأمم المتّ اتخّذت الجمعيةّ العامة  لذلك .الشعوب

اذ اجراءات عاجلة لإنهاء استعمال خالى اتّ ولية الدّ الذي دعا المجموعة  1987لسنة 

   2.اميةول النّ الدّ  القمع ضدّ تدابير 

 3.اغفال دور الجامعة العربية التي كان لها أن تقوم بدور هام في حل تلك الأزمة  -

 على أنّ دليلا  قضية لوكاربيات مجلس الأمن الصادرة في قراروعليـه: يمكن اعتبار     

ول لإرادة الدّ بل يتصرّف طبقا  4حدة،أعضاء الأمم المتّ  نائبا عن كافة المجلس لا يعمل

التيّ دفعته كي يستأثر بالاختصاص بالنّظر في القضيةّ  د الدّائمةصاحبة المقاع الكبرى

رغم وجود عدّة نقاط قانونية تستلزم الفصل فيها من طرف محكمة العدل الدولية، وهو 

   5حدة.أحكام ميثاق الأمم المتّ  خروجا واضحا على يعدّ  ما

                                                             
 .262مرجع سابق، ص جمال حمود الضمور،   - 1
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 276ناصر مسعد علي البسارة مرجع سابق، ص  - 3

 547رمزي نسيم حسونة، مقال سابق، ص  - 4

على مجلس الأمن وهو يقدّم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا أنّ المنازعات القانونية " 36/3المادة  تنص - 5
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صدور قرار مجلس الأمن الذي بعد  ثالثا/ تنازع الاختصاص بين المجلس والمحكمة:

عاون مع عن استعدادها الكامل للتّ  ليبياأعربت ، 1992المؤرخ في  731رقم   يحمل 

ياها للولايات ها رفضت تسليم رعاغير أنّ  مجلس،الالأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار 

دعوى   رفعتثمّ  منيبي. وولي والقانون اللّ لى أحكام القانون الدّ المتحّدة مؤسّسة موقفها ع

الولايات المتحدة بخصوص تفسير ضد  03/03/1992ولية في أمام محكمة العدل الدّ 

  23/09/1971.1وتطبيق اتفاقية " مونتريال "   حول الطيران المدني المبرمة في 

: رأت السّلطات الليّبية أن هذا النّزاع وليةمام محكمة العدل الد  يبية أالمطالب الل  أ/     

اختصاص محكمة العدل الدّولية بناء على أحكام ميثاق الأمم المتحدة والنّظام  يدخل في

. حيث نصّت هذه الأخيرة 1971الأساسي لمحكمة العدل الدولية واتفاقية مونتريال لسنة 

بحل النّزاعات وتفسير أو تطبيق المعاهدة أنهّ بعد تعذرّ  ة( المتعلّق14في المادة )

قعّة عليها وبناء على هذه الأحكام، يتم تحويل النّزاع للتحّكيم المفاوضات بين الدّول المو

خلال ستة أشهر  الإحالةفق هذه الدّول على بناء على طلب احدى هذه الدّول. وإذا لم تتّ 

من تاريخ طلب الإحالة يجوز لأيّ من الأطراف إحالة النزاع الى محكمة العدل الدّولية 

من محكمة العدل  وبناء على ذلك طالبت ليبيا 2.نظام المحكمةبموجب طلب يقدّم وفقا ل

 خاذ التدابير المؤقتة التالية: الدولية أن تقوم بصفة مستعجلة لاتّ 

و ى قسر أف الالأمر بمنع الولايات المتحدة الامريكية من اتخاذ أي اجراء ضد ليبيا يهد -

 .اـليبي تسليم مواطنيها المتهمين للخضوع لأي قضاء خارج علىليبيا ارغام 

في  ليبيـا ت تضر بأي شكل من الأشكال بحقوقخاذ أي تدابير أو خطواالأمر بعدم اتّ  -

  3.وليةيبي المرفوع أمام محكمة العدل الدّ الاجراءات القانونية موضوع الطلب اللّ 

                                                             

 .309خالد حساني، مرجع سابق، ص  -  1
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وقد أقدمت ليبيا على رفع الدّعوى أمام المحكمة في خطوة لحل النزاع سلمياّ أمام هيئة 

مستقلةّ على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قد قبلتا قضائية دولية 

  1اختصاصها بموجب تصاريح رسمية وفقا للقانون الأساسي للمحكمة.

، ليبيا المؤقتة التي  طلبتها دابير التّ  العدل الدّولية إصدار محكمة غير أنهّ و قبيل     

لاستصدار قرار آخر من مجلس الأمن  ة عاجللاث بإجراء مشاورات ول الثّ بادرت  الدّ 

وقـد أشار . 2شاطات الإرهابيةالنّ بناء على ممارسة  من الميثاق(41بمقتضى المادة)

لوزارة الخارجية الأمريكية في رسالة الى المحكمة بتاريخ  يالمستشار القانون

ب بأنهّ: ) نظرا الى عدم وجود أي داع ملموس للعجلة في ما يتصّل بالطل 6/3/1992

الجارية التي يتخذها المجلس الأمن و الأمين العام في   الإجراءاتالليّبي و التطّورات في 

تأويله (،  إساءةفإن هذا الاجراء  الذي طلبته ليبيا غير ضروري  و يمكن   الشأنهذا 

ل بدفي نظر النزاع بتخويل مجلس الأمن الاختصاص  ليبيا ممّا يبينّ تمسّك خصوم

  3.الدولية رغم الطبيعة القانونية التي يكتسيهامحكمة العدل 

ولية أصدرت محكمة العدل الدّ : مة العدل الدولي في قضية لوكاربيحكم محكب/      

حيث رفضت  حي14/04/1994بتاريخ  ليبيا المؤقتة التيّ طلبتها الأمر الخاص بالتدّابير

لإجراءات الحالية الخاصة بطلب المحكمة في نطاق ا رة أنّ يبية مقرّ لبات اللّ الاستجابة للطّ 

من نظامها الأساسي أن تنظر في  (41)يتعينّ عليها بموجب المادّة . واجراءات تحفظية

بشكل نهائي  الإجراءات ولكنها لا تستطيع أن تفصل هذهب اتخّاذ مثل روف التي تتطلّ الظّ 

ة، ويجب صلة بجوهر القضيّ في المسائل المتّ ون سواء من حيث الواقع أو من حيث القان

  4.ر قرار المحكمة في حقوق الأطراف في المنازعةألّا يؤثّ 

   ليبياكل من  المحكمة الى أنّ أشارت  ،ليبيا ردا على الاجراء الذي تقدمت به    

تنفيذ و ان بقبولتحدة ملزمباعتبارهما عضوين في الأمم المتّ  الولايات المت حدة الأمريكيةو

                                                             
 40ماجد الحموي، المقال السابق، ص - 1
 الدي سبق التطّرق اليها. 748. يقصد القرار رقم 311حساني خالد المرجع السابق، ص - 2

 41ماجد الحموي، مقال سابق، ص  - 3
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حيث أنهّ وفقا و 1992/ 748يشمل هذا الالتزام القرار وترى أنهّ  قرارات مجلس الأمن،

من الميثاق تسمو التزامات الأعضاء في هذا الخصوص على التزاماتهم  (103)للمادة

    1.اتفاقية دولية أخرى بما في ذلك اتفاقية مونتريال ةوفقا لأيّ 

: هأنّ فرض إجراءات تحفظية من أجل الفصل في طلب  رت المحكمة أنهّقرّ كما       

من المسائل الأخرى التي أثيرت أمامها في  مطلوبا من المحكمة أن تفصل في أيّ  )ليس

الإجراءات الحالية، بما في ذلك مسألة اختصاصها في نظر جوهر القضيةّ وحيث أنّ 

القرار الذي يصدر في هذه المرحلة لا يستبعد بأي حال من الأحوال الحكم في هذه 

حقوق الحكومة الليّبية والحكومة الأمريكيةّ في تقديم حججهما في  المسألة وأنهّ لا يمسّ 

نتيجة لذلك قرّرت المحكمة أنّ   ظروف القضيةّ لا تتطلّب و شأن أيّ من هذه المسائل.

 .2(من النّظام الأساسي بفرض إجراءات تحفظّية (41)ممارسة سلطتها وفقا للمادة

أدنى متطلبّات العدالة فقد ناقضت  لم يراعواب وقرار المحكمة قد جانب الص يبدو أن     

المحكمة نفسها قياسا على قضايا أخرى مماثلة كقضيةّ الرهائن المحتجزين في إيران عام 

، حيث أشارت أنّ توليّ مجلس الأمن لقضية ما لا يعني عدم دراستها من قبل 1979

ن الدّوليين المحكمة. اذ أنّ اختصاص مجلس الأمن فيما يتعلّق بحفظ السّلم والأم

ضروري ولكن ليس مطلقا، خصوصا إذا كان الأمر يتعلّق بأمور قانونية تدخل في 

( 41/1اختصاص المحكمة، وأنّ سلطة المحكمة التقّديرية واضحة تماما بدلالة المادة )

حيث أنهّا تقرّر التدّابير المؤقتة التي يجب اتخّاذها لحفظ حق كل الأطراف، إذا رأت أنّ 

لى شرعية قرارات مجلس الأمن رقم قابة عالرّ  .كما أنهّا رفضت3ي ذلكالظروف تقتض

   4الأمن.مجلس بما أنهّا صادرة من  لافتراض شرعيتها 748/1992و 731/1992
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دلا قانونيا جقد حسم "  لوكاربية " ولية في قضيّ قرار محكمة العدل الدّ  يبدو أنّ           

 يتخّذه مجلس الأمن من قرارات، مشيرا الى أنّ وما حول العلاقة بين ما يصدر عنها 

في مجال حفظ السلم  لية مجلس الأمن هي الأولىالمحكمة أبرزت بوضوح أن مسؤو

( 748( و )731تحت رقم ) 1992وليين، وأنّ قراري مجلس الأمن لسنة والأمن الدّ 

عن  معبّرينقرارين ملزمين -بمجرد صدورهما -قد أصبحا  لوكاربي أزمة بشأن

  1ول تنفيذ ما جاء بهما من أحكام.ويتعينّ على كل الدّ رعية الدولية الش

دورا ة تتضمّن الدّعوة لمنح المحكمة ضرورة دوليوبناء على هذا الوضع نشأت      

غالبا  التيمجلس الأمن  مشروعية قراراتصحّة  السّابقة واللّاحقة على الا في الرقابةفعّ 

ستؤثر على   هذه الممارسة سّياسية والقانونيةّ لانّ لاخلط بين الاعتبارات ما اتسّمت بال

                                                                                                                                                                                                                                                    2قة محكمة العدل الدولية  و مجلس الأمن.علا هشاشةمصداقية المنظّمة و تؤدي ل

الأمم المتحدة في هذا الشأن ميثاق نصوص تعديل على  ادخال ب أن يقترحلذلك يج      

جوء الى محكمة العدل الدولية لمراقبة مدى حق اللّ  متضرّررف الالطّ  لمنح بما يكفي

ينعقد لها  التي-اخليةأسوة بالمحاكم الدّ -عن الأجهزة الدّولية مشروعية القرارات الصادرة

الإدارية بوصفها من الأمور  مشروعية القراراتو اختصاص مراقبة دستورية القوانين

 3.التي يقوم عليها أي نظام قانوني الأساسية

تطلب تلأنه من المسائل الموضوعية التي  مستحيلا،غير أنّ ذلك صعبا ان لم نقل    

 حدّ منلن ترضى به لأنهّ سي وهو ما العضوية،لإصدار قرار فيها اجماع الدول دائمة 

 الأمن. مجلسسلطاتها داخل  ويقيّدتصرّفاتها 
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 مساواة بين الدول من خلال مجلس الأمنالمبحث الثاني: تكريس اللا  

يادة في بعض أحكامه عندما أقام مبدأ المساواة في السّ مضمون الميثاق على  خرج      

اعتبارات الواقع حا مرجّ  ول،الدّ بين  قانونيا مؤسّسا على الفروقات الواقعيةّتمييزا 

ق وّ ـتفكان يجب أن يسود. حيث ربط  يعلى مقتضيات المنطق القانوني الذّ  السّياسي

    1.بالتفوّق في المركز القانوني في إطار المنظمّة وعسكريا اقتصاديول الكبرى االدّ 

في  ول الأعضاءجاء تشكيل مجلس الأمن مخالفا لقاعدة المساواة بين الدّ  فقد      

( من الميثاق التيّ نصّت على أن تقوم 2/1ص عليها في المادّة )وصالمنظمّة الدّولية المن

أقـرّ مضمون ، في حين في السّيادة بين جميع أعضائهاالهيئة على أساس مبدأ المساواة 

مسؤوليات له من ما تتحمّ الخمسة عضوية دائمة على أساس  الدّول( بمنح 23المادّة )

ة وعامل المسؤولية ع بين عامل القوّ ـجمبها ليلحماية السّلم الدّولي وقدرتها على الوفاء 

العامّة في شؤون  ولايةال صاحب( من الميثاق 106كما أعتبـر المجلس بموجب المادة )،

وليين، لم الدّ الأمن والسّ  بما يلزم لحفظ ولية للقيامونائبا عن الهيئة الدّ الحرب والسّلام 

ممارسة ما يصاحبها من وعات الأعضاء في تحمّل هذه التبّ الدّولليصبح وكيلا عن 

  2.لامخاذ الاجراءات الكفيلة بصيانة الأمن والسّ تّ صلاحيات لا

بحق ن خلال الاعتراف للدّول الخمس ة مواضعوا ميثاق هيئة الأمم المتحدّ  حاول       

وازن من التّ اض( إقامة نوع حق الاعترئم في مجلس الأمن ومنحهم امتياز )امثيل الدّ التّ 

ل صويت بمجلس الأمن من المسائقد كانت مشكلة التّ و 3.اخل مجلس الأمنبين القوى د

قام الخلاف  دومبارتون أوكسحيث أنهّ خلال مؤتمر قيقة التيّ واجهت انشاء المنظمة الدّ 

عندما  يالطاؤتمر مءات التصّويت ولم يتمّ التوّصل الى التوّافق حتى انعقاد اجراحول 

  4.تشرشلو ستالينوأقرّه  الفيتوحق كرة ف روزفلتئيس اقترح الرّ 
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، يظهر أنهّا أصبحت تعتقد المنظمةفي انشاء  ولالذي قامت به هذه الدّ  بالنظر للدّور      

تطالب بالحقّ في الصّوت  وأن وليمجلس الأمن الدّ  بسلطات راستئثأنهّ من الطّبيعي الا

 االكاملة خصوص يادةالسّ ب تتمتعّا هأنّ  باعتبار1وليةالحياة الدّ الحاسم لصياغة الميثاق وقيادة 

 بعية الاقتصاديةالتّ  الاستقلال الاقتصادي، وأنّ ب ياسي يرتبطالاستقلال السّ نهّا تؤمن بأنّ أ

فإن عدد الذي طرأ في المجتمع الدّولي  رنتيجة للتغيّ تقود بالضّرورة الى فقدان السّيادة، و

  2ء.ى وصل الى خمسة أعضاول ذات السّيادة قد انحدر حتّ الدّ 

، الاّ أنّ هذه الأخيرة تمسّكت لتلك الدّول ازات خاصّةامتي لكن رغم معارضة منح    

أصدرت خاصة بعد أن  لقبول الوضع أخيرا، اضطر الرافضين لهذا الحقممّا بموقفها، 

أنهّا في و د نظام التصّويتحت فيه حدوتصريحا مشتركا وضّ الدّول صاحبة الامتياز 

ول دائما الإحساس بتبعاتها نحــو الد   )سيحذوهادد ا الصّ استعمالها حقوقها في هذ

 .3(الصغرى، وأن ها لن تستعمل حق ها في الاعتراض الا  في أضيق الحدود

معايير  هي الأول بعنوانالب مطى ثلاث لاتقسيم المبحث ولمناقشة الموضوع قمنا ب    

مــن الأ العضوية داخل مجلس الأمن والمطلب الثاني بعنوان التصّويـت في إطار مجلــس

 والمطلب الثالث بعنوان حق الاعتراض )الفيتو(:  
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 المطلب الأول: معايير العضوية داخل مجلس الأمن:

جاءت بعد حرب عالمية طبيعية لكونها غير ظروف في  حدةالأمم المتّ نشأت        

اجتمعت في كانت قد ايديولوجيات مختلفة دول تحمل طرف تمّ تأسيسها من و ،طاحنة

ولي فرصتها في التنظيم الدّ  المنتصرة ولالدّ  وقد اغتنمت1بهدف الاطاحة بالناّزية. الحرب

 ول الكبرى من خلاللتطبيق أفكارها وارساء أهدافها وتقنين مبدأ مسؤولية الدّ  2المعاصر

عن المسؤولية ما تزال تتحمّل عبء  هانّ ، وذلك بإعلانها أنصوص ميثاق الأمم المتحدة

 .3أمن العالم والرّخاء الاقتصادي للجنس البشري

 لأمن الى صنفين مختلفيـنالعضوية داخل مجلس االميثاق  مقسّ  بناء على ذلك،       

سمية بموجب الا العضوية ذوي4في المجلس وهم الخمسة الكبار دائمين عضاءالأ: اأوّله

مشروع قرار يطرح في مجلس  توقيف أيّ اض لالميثاق ويتمّتعون بسلطة الاعتر نصّ 

 "ولة الكبرىالد  "  التي تقود العالم. مع أنهّ معيار ىالأمن باعتبارهم من الدول الكبر

، ديةولة العامصاف الدّ كبرى الى  دث أن تنزل دولةـفقـد يحابتا وملازما للدّولة ثليست 

ة في أعمال مجلس ول العادية بحيث يمكنها المساهمة بفاعليّ ر إحدى الدّ تتطوّ بينما 

تنتخبهم  تعيينهم بشكل عددي، تمّ  دائمينالأعضاء غير نف الثاني فهم صّ ال ، بينما5الأمن

 6ي أوردها الميثاق.حدة دوريا بحسب المعايير التّ ة للأمم المتّ الجمعية العامّ 

                                                             
 .173رجع سابق، م محمد زكريا،جاسم   - 1
خضعت العضوية  في الأمم المتحدة  للميول السياسية للدول الكبرى بسبب المعايير الفضفاضة التي  وضعها  -2

الميثاق  بخصوص  الانضمام للهيئة ، فقد استخدم الاتحاد السوفياتي  و الولايات المتحدة الفيتو ضد عضوية العديد من 
أن تمتثل للالتزامات الدولية .لقد كان الصراع محتدم بين  الدول ، رغم وجود شرط أن تكون الدولة محبة للسلام و

القوّتين العالميتين  من أجل استقطاب أكبر عدد من الدول كل تحت مظلته ، من هذه الظروف  يظهر أن الدّول الجديدة 
ان وليد  النشأة مساواة بين الدول كالتي ستنضم  لن تكون حرّة الارادة أمام الدول الكبرى و بالتالي فإن تكريس اللّا 

 .195-194الانضمام للأمم المتحدة: مبروك غضبان مرجع سابق، صفحات: الأولى للمنظمة. أنظر بخصوص 
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نتيجة تفكّك الاتحاد  24/12/1991الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية كعضو دائم في مجلس الأمن اعتبارا من 

 23. أنظر أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع سابق، ص 1991لسوفياتي وانهياره سنةا
  480علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص  - 5
 240 الأخضر بن طاهر، مرجع سابق. ص - 6
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على  ةالعضويّ شكل في  س التفّرقةمجلس الأمن قد كرّ التنّظيم القانوني لبهذا يكون       

ول الخمس بين الدّ  أسـاس تحمّل عبء المسؤولية لحماية الأمن والسّلم الدّوليين بتمييزه

المنتخبة ة، والدّول قض بصفة حصريّ ع بحق النّ تي تتمتّ الّ ائمة الكبرى صاحبة المقاعد الدّ 

ائمين في كثيرا ما تعسّف الأعضاء الدّ نه ومن صلاحيات أخرى المحرومة مئمة غير الداّ 

 طريقةول الكبرى من خلال رادة الدّ بذلك لإ قـد استجابيكون الميثاق  و1استعمالها.

ممارسة المسؤوليات ذ القرارات التنفيذية في اطار خاباتّ  ـطي ترتبالتّ تشكيل مجلس الأمن 

س فكرة منح العضوية بتكري ، ذلك2ـاالممنوحة له ع بالامتيازاتوالتمّتّ  االملقاة على عاتقه

يق في نوع فرالتّ  رغم أنّ  يولنظيم الدّ ائمة على أساس مبدأ توازن القوى في التّ الدّ 

 3.ول الميثاق لجميع الدّ  ة يتعارض مع مبدأ المساواة الذي أقرّهالعضويّ 

من  رض أن يتمّ ائمين الذي يفتانتخاب الأعضاء غير الدّ انّ  ،بل أكثر من ذلك       

ائمة( داخل ياسية )الدّول الخمسة الدّ القوى السّ -واقعيا–به تتحكّم طرف الجمعية العامة

صنع ائمة واستئثارها بالدّول الدّ  نفوذ مدى ا يعبّر عنممّ  4الأمم المتحدة،منظمة أروقة 

ولي. وللتفّصيل في هذا الموضوع قمنا بتقسيم المطلب الى فرعين، الأول الدّ  القرار

الثاني بعنوان معايير اختيار . وبعنوان معايير العضوية الدّائمة في مجلس الأمـن

 .الأعضاء غير الدّائمين )العضوية المؤقتة(

ائمة في مجلس الأمـن:الفرع الأول   : معايير العضوية الد 

ولية قات الدّ توازن القوى في العلامبدأ  العضويةّ الدّائمة على أساس يت فكرةبن       

 يادة،سّ ات اليضم عددا من القوى المستقلة ذ انظامباعتباره  ادس عشرالقرن السّ  ي سادالذ

زن التوّا عادةا أن يقوم بإذا النظام امّ ـهكافؤ للاضطراب فإن تعرّض هذا الت أنهّ في حالو

  جديد. إقامة توازنالأصلي أو 

                                                             
الجمعية  –المجلد السادس و الستون  –محمود مرشحة، " السيادة في عالم متغير" المجلة المصرية للقانون الدولي  -  1

 550. ص 2010عدد -المصرية للقانون الدولي 
  176جاسم محمد زكريا، مرجع سابق، ص   - 2
  240الأخضر بن طاهر، مرجع سابق، ص  -  3
   392حساني خالد، مرجع سابق، ص  - 4
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خوفا من أن تكتسب احدى الدّول بعد الحرب العالمية الثانية  وقد ظهرت هذه الفكرة

 عسكرية تسمح لها بفرض ارادتها وهيمنتها على وأاقتصادية  وأة ة سياسيّ قوّ الكبرى 

ول الدّ  وقد تعهّدت1وهو ما قد يؤِدي لنشوب صراعات جديدة فيما بينها. لالدو سائر

دولي  ا بنفوذزهتميّ على السّلم والأمن الدّوليين نتيجة لمحافظة ة لمسؤوليّ التحمّل الكبرى ب

من جعل مجلس الأمن، ما سيفي  اكز ممتازةمرل وهو ما برّرت به احتلالها كبير

 .(الأمم عصبةسابقتها ) تأثيرا من حدة أكثرالأمم المتّ منظّمة العضوية الدّائمة في 

يادة ه لا يتنافى مع المساواة في السّ بأنّ الدّول الدّائمة و ضعها الخاص  فسّرتكما       

ول  الدّ  أنّ   –قليدي وفقا للمذهب التّ  -المقصود بالمبدأ  تطوّرا كبيرا، فقد كان الذي عرف

ع  بنفس الحقوق  و تقع على عاتقها  نفس الالتزامات و هو ما يعني  بالنسبة للقانون تتمتّ 

ق هذه المساواة على مستوى الاستقلال و ، بحيث  تتحقّ الدّولامة  بين جميع المساواة  التّ 

جديد للسّيادة القانونية على الفسير تّ اله مع ظهور أنّ  الاّ دولة  لدولة أخرى . دم  خضوع ع

 -بإرادتها  د الاّ لا تتقيّ ولة نة أن الدّ المتضمّ  -)التقيد الذاتي( في نظرية  جوليناشيد الفـقيه 

من عموما  نظيم غير العادي لمجلس الأول الكبرى تستند عليها في تبرير التّ أصبحت الدّ 

  2 .يادة  القانونيةمبدأ المساواة  في السّ  عتراض خصوصا  الذي يتناقض معو حق الا

ظام ا في النّ تقسيما طبقيّ  تظهرحدة ركيبة السّياسية للأمم المتّ التّ  نتيجة لذلك، أصبحت     

منها ة بمختلف تشكيلاته الغنيّ المجتمع الدّولي ل الجمعية العامة طبقات ولي، فبينما تمثّ الدّ 

اسة السيّ  ادارةة التي لها صلاحية يّ فوة القوصّ الالأمن يمثلون  فإن أعضاء مجلس والفقيرة،

  3ولي من جهة أخرى.الدّولية من جهة، وسلطة إلزام أعضاء المجتمع الدّ 

ول، ظهر أن هناك الدّ المساواة بين الأمم المتحدة لمبدأ ومع إقرار ميثاق  وعليه،    

ص على مبدأ المساواة في السّيادة ومن النّ فمن جهة يتم  صريح في النصوص،تناقض 

 .4غيرها على حسابالكبرى  منح امتيازات للدّولجهة أخرى ت

                                                             
   20ناصر مسعد بسارة، مرجع سابق، ص  - 1
 .240 -الأخضر بن طاهر، مرجع سابق، ص  - 2
   392، مرجع سابق، ص حساني خالد  -  3
 .344خالد حساني أطروحة سابقة، ص  - 4
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دون  قد تمّ ولية م بموجبها بصنع القرارات الدّ ول صلاحيات تتحكّ منح تلك الدّ كما أنّ    

المجلس ه في حال سعي أنّ لتحمّل مسؤوليتهم، حيث  للدّول الأخرىة ضمانات تقديم أيّ 

  1.ببساطة لهذا الأخير اسقاطه عضو دائم يمكن ضدّ اجراء  لاتخّاذ

من  ائمين في مجلس الأمنالأعضاء الدّ تعيين تحديد معايير يعتبر عدم  اضافة لذلك،   

مجلس الأمن  دائمة فيالمقاعد جديرة بالول الكبرى الدّ واعتبار  طرف واضعي الميثاق

 2معيار غير محسوم وقابل للتغّيير، العالميين هووالأمن ئيسي للنّظام امن الرّ ها الضّ نّ لأ

حفظ ل فبالعودة الى الواقع الدّولي نجد أنّ الحجج المقدّمة تبينّ سعي الدّول الكبرى

 من الدّول المنهزمة في الحرب وأصبحت جديدة كانتها خاصة مع بروز قوى مصالح

قد اختلفت فالمعطيات الدّولية ائمة، ول الخمس الدّ مثلها مثل الدّ  التزاماتهاقادرة على تنفيذ 

 3عن تلك التي كانت قائمة لدى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ول الحق مثيل في المجلس غير ديموقراطي ولا يمنح الدّ التّ  أنّ  وعليه، يمكن القول     

 إصلاح هذاب ما دفع للمطالبةوهو واة في صنع القرار الدّولي، قدم المسا للمشاركة على

منذ السنوات الأولى لنشأة  ول دائمة العضويةمصالح الدّ لجهاز الذيّ سيصبح رهينة لا

بزيادة الثاّمنة عشر توصية ورة في الدّ  لذلك أصدرت الجمعيةّ العامة للمنظّمة4.المنظمة

ول الكبرى بصفة دائمة، قعدا منها خمسة مقاعد للدّ ـمعدد مقاعد المجلس الى خمسة عشر 

         31/08/1965.5عديل في لتّ وقد بدأ نفاذ هذا ا

                                                             
 .21-20ناصر مسعد علي البسارة، مرجع سابق، ص  - 1

مصالح الولايات المتحدة الأمريكية " مركز كارسي ماكدونالد واستيوات أم. باتريك " توسيع مجلس الامن و -  2

 13ص .بدون سنة الاصدار 97سات والبحوث الاستراتيجية " العدد الامارات للدرا

دراسة تحليلية تطبيقية " -فرست سوفي " الوسائل القانونية لمجلس الامن في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها  -  3

 .294ص .2013منشورات زين الحقوقية   بيروت طبعة 

جامعة أدرار)الجزائر(  –في تحقيق السلم العالمي" مجلة " الحقيقة "  أسباب اخفاق الأمم المتحدة»بومدين محمد   -  4

 116.ص   2003مارس  -العدد الثاني   -
 أنظر أيضا :  23(،   ص 1أحمد عبد الله أبو العلا ، مرجع سابق ،  هامش) -  5
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 احالحمام وأ دةة جديولي وبروز قوى دوليّ ي عرفها المجتمع الدّ غيرات التّ التّ تلك أمام و   

اء حاول الأعضرة منح مقاعد دائمة لدول أخرى، بضروأغلبية الدّول في كل مناسبة 

اج بعض ادر لذلك يمكن. رات لوضعيتهم الممتازةون باستمرار ايجاد مبرّ ائمون الحاليّ الدّ 

ي من والتالأ العوامل المشتركة التي مكّنت تلك الدول من تقلدّ العضوية الدائمة في مجلس

 ين:يمكن اعتمادها في حال نجاح مقترح توسعة المجلس وزيادة عدد الأعضاء الدائم

 بينالجماعي ووي آلية لضمان الأمن لاح النّ يعتبر السّ : وويلاح الن  حيازة الس   :أولا

ة بعد امتلاك كافّ حائلا دون مواجهتها ببعضها البعض خصوصا القوى العظمى و

مريكية حدة الأرية التي كانت حكرا على الولايات المتّ للقنبلة الذّ ضاء الدّائمين الأع

لاح ة دول من غير الأعضاء الدائمين للسّ بعد امتلاك عدّ  لكن  1.وفياتـيحاد السّ الاتّ و

كوريا الشّمالية ونذكر من هذه الدّول: الهند واسرائيل وقيمته مان الضّ هـذا  دـقتفاووي النّ 

ك حول ا يثير الشّ ممّ  2ول التي تسعى لتطوير الطاقة النوويـة.وباكستان وغيرها من الدّ 

 صلاحية هذا المعيار. مدى 

ل دائما عامل استقرار في محيطها ووية لا تشكّ ول النّ أنّ الدّ تجدر الإشارة       

التي حالت دون اندلاع حرب عالمية سباب الأووي أهم لاح النّ فإذا كان السّ الجغرافي، 

  ذلك لم يمنعأنّ  الاّ  ياتي والأمريكي في فترة الحرب الباردة.وفالقطبين السّ بين  ثالثة

  3والأمن الدّوليين.لم دت السّ هدّ والدّاخلية التيّ روب الاقليمية نشوب عشرات الح

بعد نجاحها في انهاء الحرب العالمية الثانية، اعتبرت  :ةـولالد  امكانيات وقدرات  :ثانيا

ر الانتصار فيها المبرّ ها ودرة على منع اندلاع الحروب أو شنّ ـالقالدّول دائمة العضوية 

لم تعد القوّة  يسي للعضوية الدائمة لمجلس الأمن. الاّ أنّ واقع الحال الدّولي أثبت أنهّالرئ

                                                             
 المتحدة الأمريكية أول مؤسس للنادي الذري الذي تسابقت باقي الدول للالتحاق به،حدة الولايات تعد الولايات المت - 1

سيبيريا، ثم أول قنبلة ذرية له في  رتمكن الاتحاد السوفياتي من الانضمام اليه بعد أن فجّ  1949ففي سبتمبر سنة 

أجرت فرنسا 1960في سنة بعد تفجيرها في أستراليا، و  1952تمكنت بريطانيا من صناعة قنبلتها الأولى سنة 

، كما فجّرت الهند قنبلتها الذرية 1964الأولى في صحراء الجزائر و تلتها الصين الشعبية في أكتوبر تجربتها الذرية 

.. أنظر: ممدوح حامد عطية " اخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة  1998و باكستان سنة  1974الأولى سنة 

 .20 -19ص  2005طبعة -مصر -ة العامة للكتاب الدمار الشامل "، الهيئة المصري
 .150ص  صفو نرجس، مذكرة سابقة، - 2

 444حساني خالد مرجع سابق ، ص  - 3
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هديدات العابرة للدّول بالتّ  ةقتعلّ ديات الدّولية الرّاهنة المحرية كافية لمواجهة التّ العسك

 المناخي، فالأمر يتطلّب الى جانب ذلكالتغّير والانتشار النووي و وليالدّ  كالإرهاب

وقد  1بما في ذلك القوى الاقليمية.الدولية القوى جميع  جهودالقدرات الدبلوماسية وتظافر 

 ي تحقيق ذلك.قادرة على الاسهام فالول دّ من ال العديد قود الماضية ظهورالع شهدت

ة في تشارك بقوّ مثل دولة اليابان التي : وى جديدة على المستوى العالميـبروز ق أ/ 

بعد الولايات  فهي تحتل المرتبة الثاّنية ات الانسانية، وتساهم ماليا في أعباء المنظمةالمهمّ 

مع هذه الأخيرة لضمان عدم عرقلة  ااستراتيجي اتحالف وقد أقامتة الأمريكية المتحدّ 

ودعمها للحصول على عضوية دائمة في مجلس في التطّور التكنولوجي مساعيها 

ها توحدت بعد صبحأ 1945سنة  للسلامدولة معادية فبعد وصفها ك أما ألمانيا، 2الأمن.

اد الأوروبي وحلف حبالاتّ  اأساسي اعضو ول الأكثر ديموقراطية في العالم، كما تعدّ من الدّ 

كامل سم بالمصالحة وعملها على تحقيق التّ تتّ خاصة بعد اعتماد سياسة خارجية  الناتـو

ومساهماتها المتميّزة في إطار المساعدات لغرب رق واالأوروبي والوفاق بين الشّ 

 ولمن الدّ  مجموعة كبيرة ولهـذا فإن .حدةفي الأمم المتّ المادية  الإنمائية ومشاركة الأعباء

  3م.ـد دائـمقعلأعضاء في الأمم المتحّدة تدعم رغبة ألمانيا في حيازة ا

دولة جنوب افريقيا ونيجيريا برزت  :على المستوى الاقليميجديدة قوى  ظهور ب/

افريقيا بمجلس ا لتمثيل منها خصائص تؤهلهحيث تملك كل ة افريقيا قارّ  فيومصر 

الإسرائيلي، وتعتبر  –مصر قويةّ بدبلوماسيتها ودورها في الصراع العربي  تعدّ  ذ.االأمن

في عمليات حفظ  اد الإفريقي التي تشاركحفي الاتّ  من أبرز الأعضاء افريقياجنوب 

احتلالها هائلة بتعزيز اقتصادها و نيجيريا على ثروة بتروليةساهم توفّر كما 4.ملاالسّ 

 5.لاماركة في قوات حفظ السّ ق بالمشما يتعلّ ابع فيالمركز السّ 

                                                             
 .18كارسي. ماكدونالد. ستيوارت ام. باتريك، مرجع سابق، ص  -  1
 152ص  صفو نرجس، مذكرة سابقة،. انظر أيضا: 72-71صدام مرير الجميلي، مرجع سابق، ص   -2
. أنظر كذلك حول دعم الولايات المتحدة الامريكية لملف ألمانيا واليابان 152ص،  صفو نرجس مذكرة نفسها - 3

 23للترشح للحصول على عضوية دائمة، كارسي ماكدونالد. ستيوارت ام. باتريك، مرجع سابق، ص 
 .153 صفو نرجس، مذكرة سابقة، ص -  4
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كثافة لكونه ذا ائم، ح لنيل المقعد الدّ تينية، نجد البرازيل أهم مرشّ أمريكا اللّا أمّا في       

بينما في القارة  بريطانيا العظمى.وقد لقيت دعما من قبل فرنسا و ة سكّانية كبيرةالسكاني

كبر دولة بعد الصّين ها ثاني أأنّ الآسيوية تعتبر الهند مرشّح يستحق المقعد الدّائم، اذ 

  1.لامحفظ السّ  ديموغرافيا، وقد ساهمت في العديد من عمليات

ذلك الذي دخل حيز النفاذ  هو رغم ذلك، فالتوّسع الوحيد الذي شهده مجلس الأمن     

حافظوا على امتيازهم الذين ر اطلاقا على وضع الخمسة الكبار ثّ يؤوالذي لم  1965سنة 

التي تمت اضافتها كن الأعضاء المؤقتة ولم تتمّ )ديمومة العضوية وحق الفيتو(، المزدوج 

 2ممّا خلق نوعا كم اللّامساواة بين الأعضاء. من تلك الامتيازات متع بأيّ من التّ 

من  حدةابتكرت منظمة الأمم المتّ لم والأمـن الد ولييـن: المساهمة في حماية الس   ثالثا:

نظاما جديدا لمواجهة النزّاعات والأزمات الدّولية، أطلق الميثاق  ( من43/1)خلال المادة 

لام أو مراقبين لم( وتتخّذ هذه العمليات شكل قوات لحفظ السّ عليه اسم )عمليات حفظ السّ 

خفيفة ساهمت به ماليا وبشكل كبير الدّول لحة حين بأسعسكريين أو مدنيين مسلّ دوليين 

المملكة وعلى رأسها ول وقد طالبت العديد من الدّ 3.في مجلس الأمن دائمة العضوية

لم والأمن ائمين بالمجلس لدعم مهمة حفظ السّ حدة بضرورة زيادة الأعضاء الدّ المتّ 

 4.اليةّ وعسكرية معتبرةالدّوليين الذي يتطلب حيازة موارد م

                                                             
 .  153ص سابقة،أطروحة  صفو نرجس، أنظر أيضا:  .321مرجع سابق، ص  صدام مرير الجميلي،  - 1

2- Paul tavernier ;ibid. p 4 
 154-153صمرجع سابق،  صدام مرير الجميلي، - 3
 .156ص صفو نرجس، أطروحة سابقة،  - 4
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تعاني الأمم المتحدة من  دائمةمنية ة أقوّ د على تكوين فاق بعلعدم الاتّ  وعليه، ونظرا      

ة القوّة فقد فيها الأمم المتحدّ استعملت ي ا في الحالات التّ أمّ  صعوبات لتحقيق حفظ السّلام.

    1ة الأمريكيةّ.حدّ الولايات المتّ -غالبا –تحالف دولي قادته  كان في ظلّ 

ا جعل من ممّ فيما بينها من حيث قوة التمّويل تختلف الدّول أنهّ تجدر الاشارة         

عشرة  أنّ ، حيث ائم للدّولومعيارا لمنح صفة العضو الدّ  ارور مبرّ دّ ـالمساهمة في هذا ال

 100تساهم  في حين بالمئة من اجمالي النفّقات، 90من  دول أعضاء فقط تموّل أكثر

ول الكبرى محاولة بعض الدّ  من ميزانية المنظمة، وهو ما أتاح بالمئة 1دولة بما يعادل 

ونتيجة  2.الامتناع عن دفع حصصها أو تأخير سدادهاضغوط على المنظمة ب ممارسة

سواء  ة التهّديد في مصداقيتها لأنّ حجم مساهمة الدّولالأمم المتحدّ لهذا الوضع، واجهت 

 3 .ةل مباشر أو غير مباشر داخل المنظمّ امتيازات بشككانت دائمة أو غير دائمة يمنحها 

بطرس حدة، أكّد الأمين العام الأسبق دعما لضرورة استقلالية الأمم المتّ لذلك، و      

ة التي تتعرّض لها المنظمة خطيرة جدا، وطالب ، بأنّ الأزمة الماليّ 1995سنة  غالي

   4.بشكل خاص الأمريكية حدة للولايات المتحدةبأهميةّ وضع حدّ لتبعية منظمة الأمم المتّ 

كل من  عندما امتنع رحهذا الطّ  يمكن ذكر بعض الحالات التيّ تثبت صحةو        

في الكونغو  لامالإضافية لعميات حفظ السّ ل الميزانية ن تحمّ ع السّوفياتي وفرنساالاتحّاد 

من  5(17/2ة )النفّقات المشار اليها في المادّ لا تدخل ضمن  فقاتهذه النّ  بحجة أنّ 

                                                             
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان الطبعة ميلود بن غربي " مستقبل منظمة الأمم المتحدة في ظل العولمة "  - 1

 151 . ص2008الأولى 

بالمئة من اجمالي ميزانيتها ... أنظر 93بقيمة  2009قدّرت نسبة المستحقات غير المدفوعة للأمم المتحدة سنة  -  2

 .173صدام مرير الجميلي، مرجع سابق، ص 
رأي صرح الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد " . ودعما لهذا ال150ميلود بن غربي، مرجع سابق، ص  - 3

الدّولة العظمى التي تهيمن على الأمم  هي- المقصود بها الولايات المتحدة الأمريكية-بطرس غالي ": )انّ تلك الدولة 

 173المتحدة( أنظر: مرجع سابق، ص 

          
 288فرست سوفي، مرجع سابق، ص  -  4
 يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة. (-2على: )... 17/2نصت المادة - 5
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 ـة سنةولية الى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدّ الجمعية العامّ ثاق، ما دفع المي

  1قات العاديةّ والاستثنائية.فقات تشمل كل النفّ دت أنّ هذه النّ التيّ أكّ  1992

ر من هنا يبدو موضوع توسعة مجلس الأمن أصبح أكثر الحاحا، اذ يمكن أن يوفّ        

ل أطرافا تتحمّ  الوقت الحاضر، و و" تنشئة " دول اقليمية رائدة في فرصة لتغيير القوى

لم الدوليين، خصوصا أن السّ على الأمن و عالمية جديدة قسطا كبيرا من المسؤولية للحفاظ

فع قد ارتحدة ، وأنّ عدد الأعضاء في الأمم المتّ 1945توزيعها منذ ر ة قد تغيّ ة العالميّ القوّ 

ى مجلس مماثل على مستوع يقابله توسّ ولة من دون أن ( د192( دولة الى )51من )

ول التي الدّ التي قبلت زيادة عدد  حدة الأمريكيةالولايات المتّ عليه  وهو ما وافقت2الأمن.

معايير ال علىحال توسيع إذا توافرت  في مجلس الأمن يمكن لها شغل مقاعد دائمة

وساندت فكرة زيادة مقعدين  منح مقعد دائم لليابان وقد أيدّت السّابق ذكرها،موضوعية 

ر عن موافقتها لمنحهم حق الفيتو، تعبّ لم  الاّ أنّ الولايات المتحدة 3.أو ثلاثة غير دائمين

مساس بامتيازات اجراء يؤدي للأيّ  تهاعارضحت بصفة مباشرة عن مصرّ  بل أنهّا

ع الأعضاء الجدد بحق تمتّ  لى اعتبار أنّ دّائمين الحاليينّ المتعلّقة بالتصّويت، عالأعضاء ال

   4ول الكبرى.الفيتو يعد انتقاصا ومساسا بامتيازات الدّ 

ة الاستناد لأيّ  عند انشاء مجلس الأمن، لم يتمّ  :وزيع الجغرافي العادلمعيار الت   رابعا:

انية ة الثّ المنتصرة في الحرب العالميّ القوى الكبرى معايير أو شروط جغرافية، فقد احتلت 

عن محاولات ي التخلّ  تمّ  سان فرانسيسكو وخلال مؤتمر ،بصورة تلقائية مميّزا مكانا

 5لة.ائمين لتشمل المناطـق غير الممثّ د الأعضاء الدّ الزّيادة في عد

نتقاد الجغرافــي لاعدم المساواة من حيث التمّثيل ب المتسّم وقد دفع هذا الوضع     

اللّاتينية دائمين من افريقيا وأمريكا  أعضاء قه في ضمّ اخفا أنّ  اذ شرعيةّ مجلس الأمن،

تلك المناطق ما حينما يتعلق الأمر بإصدار قرارات تخص لا سيّ ينتقصان من كفاءته، 
                                                             

 288فرست سوفي، مرجع سابق، ص  -  1
 13ام. باتريك، مرجع سابق، ص  تماكدونالد. ستيوار كإرسي - 2
 300فرست سوفي، مرجع سابق، ص  -  3
  439حساني خالد، مرجع سابق ، ص  - 4
 .156 مذكرة سابقة، صصفو نرجس،  - 5
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ر مسائل يقرّ   ناديا استعماريا جديدامجلس الأمن ليس الاّ  بأنّ وهو ما يدعم الاعتقاد 

فرصة  BERTRANDو قد اغتنم الأستاذ 1بإرادة منفردة. الحرب والسّلام للدّول الأخرى

يجب  هأنّ  جمعية العامة لواقعكرى الخمسون لإنشاء المنظمة " من أجل لفت انتباه الالذّ 

من المجموعة الدّولية أن تكون ممثلّة  غيرة المعزولة باعتبارها أعضاءول الصّ الدّ على 

 2.بطريقة دائمة في مجلس الأمن "

ادثات الخاصة بإصلاح في المحقد أدرج وزيع الجغرافي لتّ مبدأ ايجـدر بالذكر أنّ        

ضعها الفريق من المعايير التي وانتخاب الأعضاء غير الدائمين، ومن أجل  المجلس

حدة حتى هو )أن يكون العضو الجديد ممثلّا للقطاع الأكبر من أعضاء الأمم المتّ العامل 

طالب البعض بتطبيق المعايير ا ـكم 3.مجلس الأمن(ديموقراطية القرار في  منـد يزي

جدد ء غير الدائمين ( من الميثاق والتيّ تخصّ اختيار الأعضا23المعلن عنها في المادة )

 4 .ادلـوزيع الجغرافي العمثيل طبقا للتّ وبالخصوص مراعاة التّ 

يبدو أنّ المعايير المفترضة لتعيين الأعضاء الدّائمين في المجلس، تقف حاجزا أمام      

مي فالدّول التي تتحقّق فيها تلك المقاييس تنت ،وأمريكا اللّاتينيةالقارّتين الافريقية  تمثيل

تمّ ألة اصلاح مجلس الأمن قد مس رغم اعتبار ه،أنّ  كما5.كلها الى منطقة جغرافية واحدة

جنة في إطار اللّ  1969 سنة منذ مناقشةالجمعيةّ العامّة للفي جدول أعمال  ادراجها

الاّ أنّ كل تلك المحاولات  ، ةتعزيز دور المنظمحدة وقة بميثاق الأمم المتّ الخاصة المتعلّ 

  6.من الميثاق  109و 108بسبب مضمون المادتين  باءت بالفشل 

 
                                                             

 15كارسي. ماكدونالد. ستيوارت ام. باتريك، مرجع سابق، ص  -  1
 157صفو نرجس، مذكرة سابقة، ص - 2

 707نزيه علي منصور، مرجع سابق، ص -3
 ما إذا كان تفسيرها ينبغي أن يتم وفقا لاعتبارات"و أثار تساؤل حول المقصود بعبارة " التوزيع الجغرافي العادل - 4

 توازن بين الدول التي تنتمي الى مذاهب إقامةلاعتبارات سياسية بحيث يراعى فيها  ، أم وفقاجغرافية بالمعنى الدقيق
مقعدين لدول أمريكا اللاتينية ومقعد  ارة المذكورة كما يلي:للعب ختلفة، وحاولت الدول الكبرى اعطاء تفسيرسياسية م

رق ال أوسط ومقعد لدول أوروبا الشرقية   ومقعد لدول أوروبا الغربية لدول الكومنولث البريطاني ومقعد لدول الش

   24( ص 1وهو ما سمي بـ )اتفاق الشرفاء(. أنظر: أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع سابق، هامش )
  300فرست سوفي، مرجع سابق، ص -  5

6- Paul tavernier. ibid. p4 . 
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  تة(:ائمين )العضوية المؤق: معايير اختيار الأعضاء غير الد  الفرع الثاني

اثارة للجدل من أكثر مواد الميثاق لّقة بتكوين مجلس الأمن المتع 1(23المادة ) تعتبر    

التمّييز في شكل العضوية داخل المجلس، وذلك بتحديد الأعضاء  بوضوحتظهر كونها 

تحديد الشّروط الواجبة في انضمام الأعضاء غير من جهة و ائمين بطريقة اسميةالدّ 

في مجلس الأمن ول وتتميّز العضوية غير الدائمة للدّ في الجهة المقابلـة. ائمين الدّ 

، مع فقـطة سنتين لمدّ  معية العامةبطريقة الانتخاب من أعضاء الجبتحديدها تحديدا عددياّ 

 2.اء مدّة ولايتهانتهعقب مباشرة إعادة انتخاب العضو لمرّة ثانية لا يجوز نهّ مراعاة أ

عضاء ن زيادة الأالمتضمّ  1963لسنة  1991ة رقم ة العامّ قرار الجمعيّ وقد جاء في       

ع به المقاعد العشرة غير الدائمة، ائمين في مجلس الأمن المعيار الذي توزّ غير الدّ 

ا أمريك ومقعدين لدول الشرقية خمس مقاعد لدول افريقيا وآسيا ومقعدا لأروباص فخصّ 

 3با الغربية.ووآخر لدول أوراللّاتينية 

وستةّ مسة دول دائمة لأمن من خول الأعضاء في مجلس ارفع عدد الدّ  وبذلك تمّ       

ل ذلك استجابة للتحوّ  ، الى خمس دول دائمة وعشرة دول غير دائمة،دول غير دائمة

  .في ذلك الحين ةول المستقلّ الطارئ على عدد الدّ 

                                                             
يتألف  مجلس الأمن  من خمسة عشر عضوا  من الأمم المتحدة  ،  –من الميثاق  على ما يلي : "  23تنص المادة  - 1

و تكون  جمهورية  الصين الشعبية  و فرنسا  و جمهورية  روسيا  الاتحادية  و المملكة  المتحدة   لبريطانيا  العظمى  

دائمين  فيه ، و تنتخب الجمعية العامة  عشرة  أعضاء  آخرين  من  و شمال  ايرلندا  و الولايات  المتحدة  أعضاء 

الأمم المتحدة  ليكونوا  أعضاء غير دائمين   في المجلس ، و يراعى  في ذلك  ، بوجه  خاص  و قبل كل شيء ، 

اعى  أيضا مساهمة  أعضاء  الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين ، وفي أهداف الهيئة  الأخرى ، كما ير

 التوزيع الجغرافي العادل .

ن خمسة لدائمياينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أن يختار في أول انتخاب للأعضاء غير  -

 منهم لمدة سنة واحدة، والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز اعادة انتخابه على الفور.

 " يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد  -

 26ص  ، مرجع سابق،أحمد عبد الله أبو العلا - 2

هنا   من ثم تعديلا للميثاق، ومن  ان هذا القرار المتضمن لتوزيع المقاعد، لم تصادق عليه الدول الأعضاء، ولا يعدّ  -  3
غير  الأعضاءعند انتخاب المعيار  كان التساؤل حول قيمته القانونية، الا أن الفقه الدولي ذهب الى أن   اتباع ذلك

ذلك المعيار.  أحمد  باتباع الدائمين، واطراد العمل به في الأمم المتحدة، قد أنشأ عرفا داخليا ملزما لأعضاء الجمعية

 .26عبد الله أبو العلا، مرجع نفسه، ص 
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ألقت المطالبة بتوسعة المجلس بظلالها على معايير اختيار الأعضاء غير  كما      

فقا أنّ هؤلاء تنتخبهم الجمعية العامّة و خاصة الديموقراطيةطريقة تتوافر فيها ائمين بالدّ 

العضوية غير الدائمة في مجلس ويمكن القول أنّ  1 .(23للمعايير المذكورة في المادة )

 من ناحية أخرى. وبتحديد المدّة من جهـةبعدد الأعضاء وبمعايير انتخاب تتقيّد الأمن 

حتىّ غيير قابلا للتّ الدائمين تحديدا نسبيا ر جدر تحديد الأعضاء غيكان من الأ هرغم أنّ 

المتحّدة دون حاجة الى تفعيل  ي قد تطرأ على أعضاء الأمميادة التّ مع الزّ يتماشى 

  2الميثاق. تعديلإجراءات 

ول الصغرى عن انشغالها لحفظ مكانها في المنظمة في ، أعربت الدّ ومن هنا      

تطمح لممارسة ن دول صغيرة ن ممكوّ ولي الدّ د أنّ المجتمع ــالذي أكّ  موناكوتصريح 

أن تكون  رطش( الّا 4. فالمنظمة لم تفرض حسب المادة )دورها في العلاقات الدولية

 غير أنّ ولية. في العلاقات الدّ  أشارت بوضوح للمساواةيباجة الدّ ولام " ولة " محبة للسّ الدّ 

بل ذهبت أكثر 3.مجلس الأمن مثيل داخللم تول اهتماما للمساواة في التّ  نصوص الميثاق

 فاوت بين الدول الأعضاء في المنظمة.  فرقة والتّ من ذلك لتكرّس التّ 

يعتبر هذا المعيار معيار المساهمة في مقصد حفظ الأمن و الس لم الد وليين : : أولا

ل " في مجلس الأمن الذي أنشئ أساسا  لتحمّ  المؤقتةالعضوية الأكثر أهميةّ لاكتساب 

من  (23/1)ادة لما ن السّلم و الأمن الدّوليين " ، و قد طالبتئيسية لصوالرّ  بعات التّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مراعاة مدى مساهمة الأعضاء  ةالعامّ نصوص ميثاق تأسيس الأمم المتحّدة الجمعية 

 يتماشى، و هو ما  -وهي بصدد انتخابهم  –وليين لم والأمن الدّ و قدرتهم  في حفظ  السّ 

 4س الأمن .مجل مع التبّرير الذي قدّمه الأعضاء الدّائمين لحيازتهم المركز الممتاز في

                                                             
1- Benechikh ,M, ( Commentaire de l’Article 23) in : J.P Cot et A .Pellet , La charte des 
Nations  Unies , Commentaire article par article , 2EM édition, Economica , Paris ( 1991)  , 
pp. 438- 
 

 .480علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص  -  2
 124صفو نرجس، أطروحة سابقة، ص  -  3
 444حساني خالد، مرجع سابق، ص  4
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الهيئة في تنفيذ مقاصد العضو  مساهمة( من الميثاق 23استلزمت المـادة )كما           

( والتيّ تضمّنت انماء 2/3/4)الفقرات ( 1المادة )في  صوص عليهاالمن الأخرى

عوب ية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشّ العلاقات الودّ 

حدة مرجعا لتنسيق أعمال المتّ  الأمموجعل حقوق الانسان ولي وتعزيز وتحقيق التعّاون الدّ 

أصبح من  (المقاصدلاتساع معاني مضمون )ه أنّ  الاّ الأمم وتوجيهها نحو إدراك غاياتها. 

رغم 1ن.ـح لنيل مقعد غير دائم في مجلس الأمقها في العضو المرشّ أكد من تحقّ صعب التّ 

 مثل كندا سان فرانسيسكوول الوسطى في مؤتمر ادراج هذا المعيار، ارضاء للدّ  ذلك، تمّ 

في مجلس الأمن الى جوار  اخاصّ  اوالبرازيل وهولندا التي طالبت بأن يكون لها وضع

 2ول على أساس ما تملكه من امكانيات عسكريةّ واقتصاديةّ. دّ ـال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           العضوية ليست دائمة  ة  دول د عدّ ووجتقـرّ بالاحصائيات أنّ  الإشارةتجدر       

في مجال  2007و  1996المواقع العشرة الأولى خلال فترة  ما بين   غير أنهّا تحتلّ 

 ويج  و غانا و كينيا و النر رزها : باكستان و بولندا ن أبملم ، و المساهمة في حفظ السّ 

وقد تنوّعت المساهمات المقدّمة ولم  .و الأردن  و الأرجنتين  و البرازيل  و الأورغواي

-مثلا-السّلفادورمت البوسنة والهرسك وكمبوديا وقدّ  تعد تقتصر على تلك المالية، فقد

ساهمت  كما3من مخاطر.المساهمة رغم ما يحيط هذه مساهماتها بشكل جنود مؤهلين 

وبذل تها في ادارة المفاوضات وليين باستخدام قوّ الدّ من الأو لمالسّ في حفظ  دول أخرى

غرى للقوّة ول الصّ الدّ  فقد تفتقد وضع حدّ للنزّاعات الدّولية القائمة. الوساطة بهدف جهود

ّ  ن يمكن لمساهمتهاـلكالعسكرية و  4لية من القوى العظمى.أن تكون أكثر فعا

                                                             
1 Benechikh ,M,ibid  , pp. 440 

 444ص مرجع سابق،  حساني خالد،-  2
    126ص  أطروحة سابقة، صفو نرجس، . - 3
   127ص  سابقة،صفو نرجس، أطروحة أنظر أيضا  .446ص مرجع سابق  حساني خالد، . - 4
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عديدة غير  ف تطوّرا كبيرا ليشمل ميادينقد عر القول أنّ هذا المعيار لذلك يمكن      

ول الخمس ي حصلت بموجبها الدّ التّ الصورة ختلف عن تلك ، ويحةالنزاعات المسلّ 

   1945.1ى مقاعد دائمة بالمجلس عـام الكبرى عل

نظر عن نوعية المساهمة الّ  ائمين بغضّ زيادة الأعضاء غير الدّ  يعتبر مطلب         

في -الأمر  أنّ ولي، الاّ لتحقيق المشاركة المتساوية في صنع القرار الدّ ا مُلحّ  اأمرمة المقدّ 

وفياتي المندوب السّ ح فقد صرّ  يواجه رفضا من القوى الكبرى.-ة من اقتراحه كل مرّ 

:" زيادة أعضاء مجلس الأمن سيكون أنّ من اجتماع الجمعية العامة  (35ورة )الدّ  خلال

ز بالسّرعة هذا الجهاز يجب أن يتميّ  اليةّ، في حين أنّ على أدائه لوظائفه بفع اسلبي اله أثر

الأوضاع خاذ القرارات الواجبة لحفظ السّلم والأمن خاصة أمام والاستعجال في اتّ 

على هذا الجهاز المتفاقمة الخطورة "، وفي السياق نفسه صرّح لمندوب الأمريكي بأنهّ: "

  2.ريعة "أن يبقى فعاّلا وقادرا على اتخّاذ القرارات بصفة س

على  ،ائمينغير الدّ ر رفع عدد الأعضاء ه في حقيقة الأمر، لا يؤثّ أنّ  الإشارةتجدر      

فعاّلية مجلس الأمن في شيء، لأنّ اصدار القرارات في المسائل الموضوعية تتطلبّ 

هـي ة. وعليه فإن الحديث عن فعالية الجهاز وفعالية المنظمة دائمة العضويّ  اع الدّولاجم

بـل أنّ واقع الأمر قد 3محاولة لتوسيعه. ةول الكبرى لتوقيف أيّ واهية تستخدمها الدّ حجة 

ي ائمين فبين أعضاء الدّ  الدّائرةبالخلافات  برهن أنّ الفعاليةّ في الأداء تتأثرّ بشكل واضح

مصلحة المجموعة على حساب كل منهم لتحقيق مصالحه الخاصة وسعي  المجلس

 1948للأراضي الفلسطينية منذ سنة  يضية الاحتلال الإسرائيلادراج قيمكن و ،4وليةالدّ 

 بت انّ تث حدة الأمريكيةمن الولايات المت تحظى به دولة الاحتلالالذي المستمر عم والدّ 

                                                             
 445حساني خالد، مرجع سابق، ص  -  1

2 -Benechikh ,M, ibid , pp. 440 

  
 .128ص صفو نرجس أطروحة سابقة     - 3

3  -Benechikh ,M,) ibid , pp. 440 

 

4 - ibid , pp. 440 
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فعاليةّ أداء المنظمّة  ىيؤثر عللتحقيق مصالحها هو ما  ول دائمة العضويةالدّ سعي 

1الأمن والسّلم الدّوليين. دتهدّ  قد واطالة أمد الأزمات الدّولية التي
    

تحسين ب المطالبة دول عدم الانحياز في مؤتمر )جاكرتا(ذا الوضع حاولت أمام هـ       

هياكل الأمم المتحدة بغية ضمان المشاركة المتساوية في أجهزة المنظمة، وعبّرت بعض 

التي  الكبرى القوىطرف المجموعة عن أسفها من استمرار عرقلة عملية الإصلاح من 

السّائدة اللّامساواة تفادي على وجوب وأكّدت  على مراكزها المتميّزة. تسعى للمحافظة

 لقبول هذه دائمة العضويةودعت الدّول من عن طريق خلق مقاعد جديدة بمجلس الأ

  2لتحقيق المصلحة العامة للإنسانية. المقترحات

وزيع الجغرافي العادل بفضل اقرار مبدأ التّ  تـمّ ادل: ــوزيع الجغرافي العالت  معيار : اثاني

يقوم  انتخابطالب بإقامة معيار  الذي سان فرانسيسكوفي مؤتمر  مصرمساعي مندوب 

المختلفة الى جانب  التمثيل الإقليمي، بحيث تمثلّ في المجلس )مناطق العالم الكبرى( على

ابة دوائر انتخابية حقيقيةّ تكون بمثبذلك الى مناطق  العالمالعظمى، ويقسّم الدول الخمس 

في المجلس بعد أن  التي تؤلفّ كل منطقة ممثليها وتعينّ الدّولأعضاء المجلس لانتخاب 

 3تبرم فيما بينها اتفاقات اقليمية ".

على أساس المقاعد ، فهو يمنح امحايد امعياروزيع الجغرافي معيار التّ  يبدو أنّ        

بفضل ف،4ياسيأثير السّ يساعد على محو مناطق التّ الوجود الجغرافي للدّول، وهو ما 

فوز بمقعد عضو غير دائم في مجلس من الدول صغرى وجود هذا المعيار تمكّنت 

، كما 1974وكوستاريكا  1974وبيلاروسيا  1970وبورندي  1978الأمن، مثل الكويت 

    5.وايرلندانت دول أخرى من رئاسة المجلس مثل غينيا تمكّ 

                                                             
(، الطبعة الأولى، 3( الأمم المتحدة الانجازات والاخفاقات" الجزء )4سهيل حسين الفتلاوي " موسوعة المنظمات الدولية ) -   1

 .227الى  229من  . الصفحات2011دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، سنة 

 394ص    المرجع السابقو 347الأطروحة السابقة ص  حساني خالد، -  2
 20.ص مرجع سابق، ناصر مسعد علي البسارة، -  3
 .129ص  صفو نرجس، مذكرة سابقة، - 4

5 Benechikh ,M,ibid. pp. 440 
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ائمة الذي لا يتناسب الاشكال يبدو واضحا من خلال عدد المقاعد غيـر الدّ  أنّ  غير      

على دول الجنوب  يجب ، اذمةحدة والتوسّع الجغرافي للمنظّ الأمم المتّ زيادة أعضاء  مع

ففي قارة آسيا مثلا على  ة ثانية.الانتظار فترة زمنية طويلة حتى يتاح اعادة انتخابها مـرّ 

لدول و( سنة، 33سبة لقارة أفريقيا الـى )وتصل هذه المدة بالنّ  نة،( س42)ول الانتظارالدّ 

ول من أوروبا الشرقية والغربية ة انتخاب الدّ سنة، وتبقى مدّ ( 32تينية )أمريكا اللّا 

  1.( سنة22انية )( بينما الثّ 18الأقصر، اذ تصل الأولى الى )

 اطلاقا لعضوية مجلس الأمنحدة لم ينتخبوا أعضاء الأمم المتّ كما يوجد العديد من     

خب اطلاقا ( دولة لم تنت77وذلك ما دفع ايطاليا للفت الانتباه لذلك حيث أن هناك )

 (، وفي المقابل نجد دولا1( دولة انتخبت مرة واحدة )47هناك )بالمجلس في حين أن 

( مرات 7والبرازيل ) 1956( مرات منذ 7اليابان )انتخبت لمرات عديدة مثل 

 .ساواة في التمثيلبمبدأ الم ، وهذا ما يخلّ 19732 ( مرات منذ6والهند ) والأرجنتين

ول بسط هيمنتها على الدّ ل مجموعة في كلّ  تسعىول الكبرى الدّ  والجدير بالذكر أنّ       

في كل غيرة ول الصّ الدّ  لتهميش، ممّا أدّى اخليالدّ السّياسي  باستغلال وضعهاى غرالصّ 

ئمة. وهو اشكال غير الداّ ة هي الأكثر انتخابا للعضويّ طة سّ المتو لتصبح الدّولمجموعة 

محدّدة على أغلب حالات  استحواذ دولا بسببتين الأسيوية والإفريقية القارّ منه تعاني 

على آليات كبيرا ممارسة الكتلة الافريقية داخل الجمعية العامة تأثيرا  رغم3الترّشيح.

ركت تلك الدّول أهميةّ ربط . وقد أدنتيجة التمّثيل العددي القويّ  اتخّاذ القرار في المنظمة

فاوض والتحّكم في أدوار لأنهّ يكسبها القدرة على التّ  على المستوى الاقليميالقوى 

  4.رغبات الدّول الكبرىلتكون قوة ضاغطة بدل الخضوع ل المنظّمة

                                                             
 449حساني خالد، مرجع سابق، ص - 1
 .130ص صفو نرجس، مذكرة سابقة،  - 2

 448حساني خالد، مرجع سابق، ص  - 3
 133ص  صفو نرجس، أطروحة سابقة،  - 4
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ظر في نصوص الميثاق من النّ  قة بإعادةازدادت الجهود المتعلّ  بناء على ما سبق ،       

ي أدرجت مة( التّ المنظّ  وتعزيز دور حدةة المتعلقة بميثاق الأمم المتّ جنة الخاصّ خلال )اللّ 

يادة بين وتوسيع عضويته تحقيقا لمبدأ المساواة في السّ بمجلس الأمن مثيل العادل مسألة التّ 

ة بدأت عقب د الفعليّ الجهو غير أنّ . 1979جدول أعمال الجمعية العامة منذ ـالدول ب

ة مرّ ل لأوّ  31/01/19911الأمن بتاريخ انعقاد مجلس  أهمّهاومن  الحرب الباردة،انتهاء 

 2.تاريخ الأمم المتحدة على مستوى رؤساء الدول والحكوماتفي 

في هذا الإطار عن رأيه بـأن: " من  كوفي عنان للمنظمة السيّد ر الأمين العاموقد عبّ      

ولية وأكثر للجماعة الدّ الضّروري احداث تغيير على تشكيل المجلس لجعله أكثر تمثيلا 

ول فيه الدّ ل تمثّ شرعيةّ، بحيث يصبح مجلسا وأكثر ة الحاليّ اسة يمع حقائق السّ توافقا 

 .3رافي العادل"وزيع الجغالأنسب تمثيلا اعمالا لمعيار التّ ة وقوّ الجديدة الأكثر 

 المطلب الثاني: الت صويـت في إطار مجلــس الأمــن:

في العمل  راسخة قاعدة الاجماعكانت اشى مع مبدأ المساواة، ها تتمباعتبار أنّ         

أنّ كل القرارات الدّولية تصدر أعلن  الذي 1919لال مؤتمر باريس سنة خ ي منولالدّ 

 الأغلبية قاعـدةاعتماد انية، تمّ ة الثّ لكن بعد الحرب العالميّ  بإجماع كل الدول الأعضاء.

مة العضوية ول دائلدّ اقتصرت على ا يالت ريقة الاجمـاعبطالاحتفاظ لاتخّاذ القرارات مع 

لقد رافقت قاعدة  4.يةق بالمسائل الموضوعقرارات تتعلّ  عندما يتعلق الأمر باتخّاذ

في  الدّيموقراطية عنياسي الدّولي وعبرّت ر الفكر السّ تطوّ صويت بالأغلبية التّ 

جمعت فيه بين قاعدة ـاق بشكل ( من الميث27ة )المادّ في  وقد اعتمدت المؤسسات الدّولية

  5ة.ـالاجماع وقاعدة الأغلبي

                                                             
  تضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي الموسوم " خطة السلام " الدعوة   الى تطبيق مبادئ  -  1

المتحدة، والى استشارة والتزام والمساهمة الكاملة لجميع الدول كبيرها وصغيرها في  الديموقراطية داخل منظمة الأمم

 394تحقيقا لمبدأ المساواة.  أنظر حساني خالد، مرجع سابق، ص عمل المنظمة 
 394ص حساني خالد، مرجع نفسه،  - 2
 448ص حساني خالد، مرجع نفسه،  3
  182ص مرجع سابق،  جاسم زكريا، - 4
 376ص عدنان نعمة، مرجع سابق، - 5
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خولها له الميثاق، الجهاز ي ولي بحكم صلاحياته التّ ويعتبر مجلس الأمن الدّ         

 1(27)لمادة بمراعاة ان الجماعي، وذلك نظام الأمالقرارات التي تخصّ على  المسؤول

التي  تحمل في طياّتها العديد من الدّلالاتالتي و صويتالتّ من الميثاق التي حدّدت قواعد 

ول الأعضاء في الهيئة عموما، والدّول مباشر بين الدّ  واللّامساواة بشكل فرقةس التّ تكرّ 

  وصا.لأمن خصالأعضاء في مجلس ا

المبادئ التيّ  من أهمّ باعتباره  يادة " نسبيا "ة بمبدأ المساواة في السّ قد أقرّت المادّ و      

حيث  مات الدّولية،ها في إطار المنظّ تحرص عليها الدّول في علاقاتها المباشرة أو علاقات

ر عن صفته لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن الدّولي صوت واحد بصرف النظّ  أنهّ

  2الاقتصادية.بالاعتبارات السّياسية أو  أو غير دائم دون الأخذ دائما

تحظى الدّول دائمة  مع المبدأ حيث اكبير اتناقض تحملغير أنّ قاعدة التصّويت      

ت أقرّ ( 27لها الهيمنة على صنع القرارات، فالمادة ) لبآلية خاصة تخوّ العضوية 

. 3لمسائل الدّولية استخدام حق الفيتوباختلاف طرق التصّويت ومنحتها السلطة لحسم ا

( ويجعل من الأصوات وزن)( بإشكاليةّ المساواة في الأصواتاصطدمت قاعدة )ف

 مقارنة بآراءرا وفعاّلية ـأكثر تأثي اعتراض دولة دائمة العضوية على مشروع قرار

  4.ول الأخرىالدّ مجموع 

 

 
                                                             

تصدر قرارات مجلس  -حد ، يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت وا -على: "  27نصّت المادة  -  1

الأمن في المسائل الاجرائية بموافقة تسعة من أعضائه من بينها أصوات الأعضاء الدّائمين متفّقة بشرط أنه في 

( يمتنع من كان طرفا في النزاع من 52( من المادة )3القرارات المتخّذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة )

 التصويت". 

 376جع سابق، صعدنان نعمة، مر 2
( معناها  ) يمنع ( ، لذلك فمن الأصح تسميته ) حق  VETAREجاءت تسمية حق الفيتو من أصل لاتيني من فعل )- 3

( كما هو شائع ،لأن النقض يتم على قرار كامل قابل للتنفيذ، بينما  الاعتراض( أو) حق الرفض ( بدلا من )حق النقض
قرار لا يكون قرارا الاّ بعد اجازته  من قبل تسعة  أعضاء  بما فيهم  الخمسة في هذه الحالة  الأمر يتعلق بمشروع 

  93عد علي بسارة، مرجع سابق ، ص الدائمون  و اعلانه  من قبل  رئيس المجلس  قرارا رسميا .  أنظر: ناصر مس

 
 .185جاسم زكريا، مرجع سابق، ص -  4
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كما أنهّ قام بالتمّييز بين المسائل الاجرائية والموضوعية المعروضة على المجلس      

إذا وافق  أن يصدر قرارا الاّ - فيما عدا المسائل الاجرائية-حيث لا يتاح لمجلس الأمن

مشروع قرار في  ول ضدّ تت احدى هذه الدّ فـإذا ما صوّ  .عليـه كل الأعضاء الدّائمين

 1.في المجلس مهما كانت الأغلبية التي حصل عليها فإنه يسقط ل الموضوعية،المسائ

 بها لا لتيّ أحاطتالجوانب ا أنّ  صويت الاّ م قاعدة واضحة في التّ الميثاق قدّ  يبدو أنّ       

ث . حيولن الدّ مبدأ المساواة بيوهو ما أدّى لانتهاك  تحكمها ضوابط محدّدة ومعايير ثابتة

ائل المس ي تحكم التفّرقة بينالمعايير التّ  ليضعواجلس لمتركت تلك الجوانب لأعضاء ا

لموضوع ة الذلك ولأهميّ  زاع والموقف.والمسائل الموضوعية والتفّرقة بين النّ الاجرائية 

يم المطلب ( بالتفصيل فيه من خلال تقس27تضمّنتها المادة )ي التّ  يجب مناقشة الأفكار

الثاني وعية الأول بعنوان التمّييز بين المسائل الاجرائية والمسائل الموضوالى فرعين، 

 زاع والموقف.النّ حالتي بعنوان التفّرقة بين 

ل: الت مييز بين المسائل الاجرائية والمسائل الموضوعية   : 2الفرع الأو 

ات مشاور بمناسبة-تحّضيريةالأثناء الأعمال  –رحت الولايات المتحّدة الأمريكية اقت      

لاجرائية والموضوعية وحصر استخدام الفيتــو فرقة بين المسائل اضرورة التّ  يالطا()

ازالة والمتوسّطة وقد حاولت الدّول الصّغرى  .على المسائل الموضوعية دون غيرها

عن ي لا يجوز فيها استخدام الفيتو بالحالات التّ قة المتعلّ صوص النّ ب الغموض الذي يحيط

و ية تطبيق الفيتو في قضايا معينـة ن( سؤال حول امكا23طريق تصميم استبيان من )

باعتبار بعض حة تلتزم فيه صراا مشتركا وأصدرت تصريحالكبرى  الدّولالذي قبلته 

فيها المسائل الاجرائية التيّ لا يجوز  مناقشة والتصّويت مني تطرح للالقضايا التّ 

                                                             
 .85ص  ، مرجع سابق،سارةبناصر مسعد علي ال - 1
تتصف مسألة التمييز بين المسائل الاجرائية و الموضوعية  بأنه يغلب عليها الطابع السياسي  ، و يمكن ارجاع   -  2

أصل هذا الاشكال الى  نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من عهد عصبة الأمم ، و التي  أخذت من الفقرة الثانية 

ث تمت مناقشة هذا النص  دون تحديد وضع هذه المادة  أو ( حيHURST MILLERمن المادة الرابعة من مشروع )

مدى  حدود تطبيقها ، متجاوزين بذلك الغموض الذي يشوب مصطلح المسائل الإجرائية و قد نصت المادة على : " 
 تنظم الجمعية  العامة أو المجلس  المسائل  الإجرائية لاجتماعاتها  ، و يدخل  في ذلك  تشكيل  لجان  التحقيق في

خالد حساني، مرجع  " موضوعات  خاصة  و تصدر القرارات فيها بأغلبية أعضاء  العصبة  الممثلين في  الاجتماع

 455سابق، ص 



  
 

147 
 

في  وردت المسائل التي أنّ  للإعلانالمشترك  صريحالتّ خلص قد و 1،استخدام حق الفيتـو

تعدّ من المسائل الاجرائية،  منظمة الأمم المتحدة  يثاقم( من 32( الى )28المواد من )

 ـة.      الموضوعيّ  المسائل ها فتعتبر مـنغير أمّا

صريح المشترك بخصوص المادة ثار نقاش بخصوص القيمة القانونية للتّ  الاّ أنهّ،    

ر عن أنهّ لا يعبّ  GOODRICHو HAMBROاعتبره بعض الفقهاء مثل: الذي (، 27)

نة للأعمال ه احدى العناصر المكوّ أنّ  VIRALLYقيق للمادة، كما اعتبره الفقيه المعنى الدّ 

 2.ا بعدــالتحضيرية والتيّ تمّ اقرارها فيم

ن المسائل مييز بيالتّ  يكتسي بين المسائل الاجرائية والموضوعية: مييـزة الت  أولا / أهميـ  

ب تطلّ تلية كأهميةّ قانونية كبيرة، فطائفة المسائل الشّ رائية والمسائل الموضوعية الإج

من مجلس الأمن  أنها تصويت تسعة أعضاء لصالحها على الأقللإصدار القرار بش

 وعية عضويتهم )دائمة أو مؤقتة(.بغض النّظـر عن ن

شأنها أن يصوّت قة بمتعلّ لإصدار قرارات ب المسائل الموضوعيـة تتطلّ  بينما        

ول دائمة الدّ أصوات جميع من بينهم  على مشروع القرار –على الأقل -تسعة أعضاء 

 صويتباعتماده طريقة التّ  . وبذلك يتسّم اصدار القرارات في هذه الحالةالعضوية

ماع والأغلبية معا، أي أن تصدر بموافقة تسعة من ي تجمع بين قاعدتي الاجالمزدوجة التّ 

ائمين " مبدأ الأغلبية " على أن يكون من بينها أصوات الأعضاء الدّ أعضاء المجلس 

 أنّ ما يعني  3.صره بالخماسي الممتازوح" الاجماع " لمبدأ فقة وهذا ما يعتبر تطبيق متّ 

في القرارات ع باعتراضها على مشاريع دائمة العضوية تستطيول ة دولة من الدّ أيّ 

ما يفتح باب تكريس ازدواجية  تماما. وهو ارادة المجلس تشلّ  أنالمسائل الموضوعية 

  القضايا الدولية والذي يتنافى مع المساواة امام القانون. إزاءالمعاملة 

                                                             
 456حساني خالد، مرجع نفسه ص  - 1

2-Paul TAVERNIER in (Commentaire de l’Article 23) in : J.P Cot et A .Pellet , La charte des 
Nations  Unies , Commentaire article par article , 2EM édition, Economica , Paris ( 1991)  
p,499  

    87ص  ناصر مسعد علي البسارة مرجع نفسه، - 3
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 منية الموضوعوالمسائل الإجرائية التفرقة بين  بناء على ماسبق، ونظرا لأنّ       

 للمسائاوضع ضوابط للتفّرقة بين ليها نتائج خطيرة، ورغبة في ب عالأمور التي تترتّ 

ية لجمعاالموضوعية والإجرائية التي أثيرت في الأعمال التحضيرية للميثاق وأثارتها 

 مسائل.ال من العامة مع بدأ المنظمة لنشاطها. وجب تحديد معيار التفرقة بين الطائفتين

 بين المسائل الاجرائية والموضوعية: ثانيا / معيــار التفرقة

صريح التّ  الاجرائية والشّكلية رغم أنّ ثاق معيارا للتمّييز بين المسائل لم يضع المي    

ن المسائل الواردة في المواد من صراحة أ ول العظمى حدّدي أصدرته الدّ المشترك الذّ 

مجلس الأمن بتمثيل أعضاء  ، والتيّ تتعلّقق تعتبر اجرائية( من الميثا32ى )( ال28)

دورية للمجلس، وعقد اجتماعات مة، والزامية عقد اجتماعات المنظّ  في مقرّ تمثيلا دائما 

 1مة، وانشاء فروع ثانوية للمجلس.للمجلس في غير مقر المنظّ 

في  بدون الحق-راك عضو من أعضاء الأمم المتحدة الى مسألة اش إضافة     

ا العضو تتأثرّ بها ة مسألة تعرض على المجلس إذا كانت مصالح هذلمناقشة أيّ -صويتالتّ 

ة دولة تكون طرفا فـي نزاع معروض على المجلس دعـوة أيـّ بصفة خاصة، مع امكانيةّ 

 أن يكون لها الحق في التصّويت.زاع دون قة بهذا النّ الى الاشتراك في المناقشات المتعلّ 

الإجرائية، بل هو سرد لبعض المسائل الإجرائية التحّديد حصريا للمسائل هذا  ولا يعدّ 

 بينما تتعلّق المسائل الموضوعية 2على سبيل المثال والتيّ لا يثور الخلاف حول طبيعتها.

أساسا بوظائف مجلس الأمن الرّئيسية في حفظ السّلم والأمن -حسب التصريح المشترك -

 ة مباشرة بهذه الوظائف وهي عديدة نذكر منهـا:الدوليين أو تلك التي لها علاق

القرارات المتخّذة استنادا الى أحكام الفصل السّابع، مثل القضية اليونانية و الإندونيسية  -

و قضية برلين و المسألة الكورية أثناء الحرب الباردة، و بعد هذه المرحلة يمكن أن نذكر 

 الهرسك و زيمبابوي و جورجيا  ..الخ القضية الفلسطينية، مسألة قبرص، البوسنة و 

                                                             
( ص 1، هامش)مرجع سابق د عبد الله أبو العلا،أيضا: أحم. و87ص  ناصر مسعد علي البسارة، مرجع سابق، - 1

29. 
 87ص  ،رجع نفسهناصر مسعد علي البسارة م: يضاأ 29 ( ص1أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع نفسه، هامش)  - 2

 .الأمم المتحّدة  ميثاقمن  32والمادة 
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ضع ومسألة تنظيم الأسلحة وانشاء قوات دولية، باعتبار مجلس الأمن مسؤولا عن  -

 ن الميثاق.م 47/1منهاج لتنظيم التسلحّ، ومهمة نزع السلاح بقدر المستطاع حسب المادة 

، قبول - رغم انتهاء هذا النظام –كل ما تعلق بنظام المناطق الخاضعة للوصاية  -

الأعضاء الجدد، العضوية والطرد من منظمة الأمم المتحدة، وعلاقة مجلس الأمن بكل 

 1من الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية. 

صويت على وإذا كان الميثاق قد منح حق الاعتراض للدّول دائمة العضوية عند التّ       

 :ةوجب نصوص قانونية واضحبم ثلاث مسائل أنهّ استثنىالمسائل الموضوعية، الاّ 

لمية سوية السّ للتّ  من الميثاق أنه إذا عرض على المجلس نزاع( 29/3نصت المادة )أ/

واء س( وكان أحد أطراف النّزاع عضوا بالمجلس 52/3قا للفصل السّادس والمادة )وف

 .صمالا يكون حكما وخ كان دائما أو منتخبا وجب عليه الامتناع عن التصّويت حتىّ

أعضاء  ( من الميثاق التيّ قرّرت بأنهّ يجوز عقد مؤتمر عام من109المادة ) تنص /ب

ن در مالأمم المتحدة بهدف تعديل نصوص الميثاق وتكون تلك الدّعـوة بموجب قرار يص

شترط لا يوالجمعية العامّة بأغلبية ثلثي أعضائها وموافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن 

 ل دائمة العضوية في مجلس الأمن. أن يكون من بينهم أصوات الدّو

ند كرت أنهّ ع( من النّظام الأساسي لمحكمة العدل الدّولية التيّ ذ10/2المادة ) تنصّ  /ج

اء التصّويت بمجلس الأمن لانتخاب قضاة المحكمة لا يكون هناك تمييز بين الأعض

 الدّائمين والأعضاء غير الدّائمين بالمجلس.

ثارت د أقعية ما إذا كانت اجرائية أو موضو د طبيعة مسألةيبدو أنّ مسألة تحدي       

 ويلاتمام التأالباب مفتوحا أبذلك  جدلا واسعا بسبب عدم وضع معايير واضحة، ليترك

   .جّح حلّا بعينه على حساب الآخرلا ترللمجلس العملية خصوصا أنّ السّوابق 

                                                             
 .414حساني خالد، مرجع سابق، ص  - 1
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أو ( le Répertoire de la pratique du Conseil de sécuritéلاع على )من خلال الاطّ ف

صّ يخ التصويت فرضيات لاعتبار أنّ  10وصل الى يمكن التّ )ملف نشاط مجلس الأمن( 

 مسألة اجرائية:

 تسجيل مسألة في جدول الأعمال. – 1

 لة في جدول الأعمال.ترتيب المسائل المسجّ -2

 تأجيل فحص مسألة بجدول الأعمال.-3

 ئل المطروحة على المجلس الأمن.  شطب مسألة مقيدة من قائمة المسا-4

 قرارات رئيس مجلس الأمن.-5

 تعليق جلسة مجلس الأمن.-6

 تأجيل جلسة. – 7

 الدعوة للمشاركة في مناقشة مسألة مطروحة.-8

 سير المناقشات.-9

 1.استدعاء لدورة استثنائية طارئة للجمعية العامة-10

 1960وفياتي سنة حاد السّ فقد قام الاتّ رورة، هذه الممارسة ليست ثابتة بالضّ  أنّ  غير     

فقا العامة لدورة استثنائية طارئة و استدعاء الجمعيةبمناسبة القضية الكنغولية باعتبار 

  2ع بصفة المسألة الاجرائية.ها لا تتمتّ ، بأنّ 1950لسنة  Dean Acheson نلإعلا

بأنها  مسألةح المشترك للدّول الكبرى تكييف صريالتّ اعتبر  رح،تماشيا مع هذا الطّ      

قديرية لمجلس لطة التّ ر يدخل في إطار السّ ـجرائية أمالاموضوعية أو ال من المسائل

موافقة أغلبية الأعضاء مع ب للفصل فيهـا الأمن ويعدّ من المسائل الموضوعية التيّ تتطلّ 

 4.ائمياسية للعضو الدّ بالإرادة السّ نا ورهوهو ما يبقي الأمر م 3.ائمةالدّ اجماع الدّول 

الدّائمة العضوية باعتبار الحالة من قبيل المسائل  الدّول احدى-مثلا – تكتمسّ وإذا  

الأخرى وطرح الأمر للتصّويت فإنها تستطيع استخدام  عارضتها الدّولالموضوعية و

 ائمةدولة لدّ لتلك ا حق الفيتو وتتمسّك بأنهّا مسألة اجرائية. وإذا لم تتمكّن من ذلك، يمكن

                                                             
1- Paul TAVERNIER. ibid   , pp. 500 
2-ibid. pp. 500 

    87ص  ناصر مسعد علي البسارة مرجع سابق،و 32أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع سابق، ص    - 3
 185جاسم زكريا، مرجع سابق، ص   4
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ويت عليه بالموافقة القرار الذي تمّ التص مشروع مرّة أخرى على أن تعترضالعضوية 

ي هذه القاعدة التّ  لذلك، شكّلت 1.بالاعتراض المزدوج ىوهذا ما يسمّ  لإيقاف صدوره

ائمة العضوية في مجلس ول الدّ آخر للدّ  الكبرى امتيازا صريح المشترك للدّولالتّ ها نتضمّ 

ها قادرة على استعمال حق الفيتو في مسألة الفصل في طبيعة المسألة مادامت أنّ الأمن 

عند حتىّ خضوع المجلس لقاعدة الاجماع  بذلككرّست صويت، والمعروضة على التّ 

      2بيعة المسألة، وهو ما يتيح لها خدمة مصالحها بشكل قانوني.صويت على طالتّ 

فرقة بين لم يضع الميثاق معايير للتّ  هل الى أنّ خلال ما سبق ذكره يمكن أن نتوصّ  نـم     

ات الجدل مرّ  مجلس الأمن، وذلك ما أثار ة والمسائل الاجرائية فيالمسائل الموضوعيّ 

دعت فيها لاعتبار طائفة من عديدة ممّا دفع الجمعية العامة لتقديم توصية لمجلس الأمن 

 رفضالأمن مجلس أنّ  رالإجرائية. غيالتوّصية من المسائل  هذه المسائل ورد ذكرها في

من  بين هاتين الطائفتينبإبقاء مسألة الفصل ول العظمى ك الدّ القائمة بسبب تمسّ  تلك

. وهو ما جعل من 3لطاتذلك حتى تحتفظ لنفسها بأكبر قدر من السّ  اختصاص المجلس

 عضاء في مجلس الأمن. الدّول الأتحكمها مصالح غير ثابتة ومتغيّرة  تلك المعايير

                                                             
لم يتمّ النّص عليه في  الفيتو المزدوج. تجدر الاشارة أنّ 32( ص 3أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع سابق، هامش)- 1

الميثاق، وانّما أشار اليه تصريح الدّول الكبرى أثناء مؤتمر "سان فرانسيسكو"، وقد استخدم للمرّة الأولى من طرف 

بمناسبة  Laotienneفي قضية  1959"الاتحّاد السّوفياتي " سابقا في )القضية الإسبانية(، وأعيد استعماله سنة 

( من الميثاق وقد عارضته فرنسا، 34هيئة فرعية مكلفّة بإجراء التحّقيقات طبقا للمادة )مشروع قرار يتضمّن انشاء 

 بريطانيا، والولايات المتحدة. أنظر: 

Paul TAVERNIER, ibid. pp. 501  
 

  417مرجع سابق ،  ص  حساني خالد، - 2
( A/47/52) 47الخمسون في الملحق رقم حسب ما ورد من الجمعية العامة في الوثائق الرّسمية للدورة الثانية و  - 3

الجمعية مقترحات عديدة نذكر منها  أدرجت،  45الى  35في  الصفحات  من : 1998للأمم المتحدة دورة نيويورك 

يجب  وضع  تعريف قانوني  لما يشكل  مسألة اجرائية  ، وفي  حالة عدم وجود هذا  -على سبيل المثال ما يلي : *

 معايير واضحة  تبين المسائل ذات طابع اجرائي  والتي يمكن أن تقوم على ما يلي :  التعريف، ينبغي  وضع 

 ** جميع القرارات تطبيقا للأحكام الواردة في الميثاق تحت عنوان الإجراءات.

بها وجيلتمس بم و التي** جميع القرارات المتعلقة بالعلاقة بين مجلس الأمن والأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة أ

 مجلس الأمن المساعدة من الأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة.

 ** جميع القرارات القريبة الشبه من القرارات المندرجة في إطار المعايير المذكورة أعلاه.

 **القرارات المعنية التي تساعد في الوصول الى قرار إجرائي أو الى متابعة.
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 النزاع والموقف: حالتي التفرقة بين  الفرع الثاني:

لس الأمن أن حدة كما يلي: " لمجالأمم المتّ منظّمة ( من ميثاق 34المادة ) جاء نصّ      

ذا كان ر ما إيقرّ  نزاعاقد يؤدي الى احتكاك دوليّ أو يثير  موقف أو أيّ  نزاع يفحص أيّ 

 ي ".الدّول لم والأمنض للخطر حفظ السّ من شأنه أن يعرّ الموقف أو  النزاعاستمرار هذا 

 طبيقا لأحكامخذة ته: " وبشرط أنهّ في القرارات المتّ ـّ ( أن27/3ة )ت المادّ كما نصّ      

عن زاع الن  ( يمتنع من كان طرفا في 52ة )ادس والفقرة الثاّلثة من المادّ الفصل السّ 

 صويت ".  التّ 

 الن زاعو الموقف الميثاق قد أدرج مصطلحيّ  أنّ  السّابقتي الذكر تينالمادّ  صّ ضح من نيتّ 

، ومع ذلك لم يضع ومواقف متباينة تتطلّب أحكاما خاصة لالة على حالات مختلفةللدّ 

  1ب من نتائج عن ذلك.فرقة بينهما وما يترتّ معيارا واضحا للتّ 

                                                                                                                                                                                         

   ( المؤرخ في3-)د267الأعضاء الدائمين عموما بمرفق القرار  كما قدم مقترح مفاده أن يسترشد      

كميلية   بقرارات ت( و وضع قائمة   3-)د 267فيما يتعلق بالمسائل التي ينبغي استكمالها وفق   القرار  14/04/1949

 (.3-د ) 267مجلس الأمن التي تعتبر في حكم القرارات الإجرائية بالإضافة لتلك الواردة في مرفق القرار 

 ** جميع القرارات التي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من الميثاق بما في ذلك : 

 * القرارات المتعلقة   بدعوة أطراف النزاع الى اللجوء   الى الوسائل السلمية لحل النزاع.

 * القرارات المتعلقة بجهود الوساطة و تدابير الدبلوماسية الوقائية.

 *القرارات الداعية الى جمع معلومات و ايفاد مراقبين للتأكد من الحقائق.

 * القرارات المتعلقة بدعوة أطراف النزاع الى التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني.

 ت.* القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية ذات الصلة بالمشاورات مع البلدان التي قد تساهم بقوا

 متعلقة بتحديد موعد تقديم تقرير مجلس الأمن الى الجمعية العامة وطرائق التقديم.* القرارات ال

 من الميثاق. 97 -6 -5 -4* التوصيات التي يقدمها مجلس الأمن وفقا للمواد 

 المتعلقة بالتدابير المؤقتة. 40* القرارات المتخذة بموجب المادة 

مجلس الأمن  كما قدم مقترح ثالث مفاده أنه ينبغي توصية ... .50* القرارات المتخذة على أساس تنفيذ المادة 

 ئية وادخال ذلك( مع مرفقه المستكمل، وأي قرارات اضافية متفق عليها تعتبر إجرا3-)د 267بالاعتماد على القرار 

 88 أنظر: ناصر مسعد علي البسارة، مرجع سابق، صفي نظامه الداخلي. 

 192سابقة، ص الحشاش، أطروحة  إسماعيل خليفة -  1
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 "فرقة بين لتّ لمعيار اة البالغة هميّ الأرغم تحديد مصطلحي  الموقف والن زاع:  /أولا 

الفصل في المعيار  وعجز عنن مصطلحيالالميثاق مدلول يحدّد  م"، لالموقف" و "زاعالن  

فيفري لها في شهر أوّ ات حيث كانت ة مرّ عدّ  المحدّد لذلك. وقد أثير الاشكال أمام المجلس

ء القوات الفرنسيةّ ة بإجلاولبنان( الخاصّ اسبة شكوى )سوريا بمن 1946من سنة 

تعديل المعاهدة شكوى )المملكة المتحدة( في شأن وثانيها والبريطانيةّ عن أراضيها، 

ثناء فحص القضيةّ الفلسطينيةّ، أ 1951كما طرح الأمر سنة  1المصرية البريطانية.

بات " ومصادرتها لسفينة 1951ة مواجهة مصر لسفن معادية سنة في قضيّ وبعدها 

 لمحتلّ والمتجّهة لفن القادمة الحظر الذي فرضته مصر على السّ لخرقها " جاليم

يخص قضية حرق عقب التصّويت على قرار  1969رى سنة ة أخومرّ  2،الإسرائيلي

   3.في فلسطين المحتلةّ المسجد الأقصى

اكي بوصف ي يقدّمه الشّ ه لا يمكن الاعتماد على الوصف الذّ أنّ  تجــــدر الاشارة،         

" موقفمصطلح "حيث يعدّ 4( ليتمّ الوصف بأنهّ كذلك.موقفأو ) (زاعـنها )شكواه أنّ 

" هو موقف" وليس كل " موقفرورة ""هو بالضّ نزاع "، فكل "نزاع " وأوسع منأشمل 

ة بحيث يوجد من مقارعة للحجّ " يتضّ موقففهذا الأخير يكون عبارة عن " ".نزاع"

أخرى ه دولة طلبا الى أو حين توجّ عي حقا والآخر ينكره عليه، طرفان أحدهما يدّ 

 والثاّنية ترفض الاستجابة.

 بأنّه "الموقف " " لـذلك يتصّفاــنزاع" "الموقفا مجرد الخلاف فـلا يجعل من "أمّ  

وجود ب "زاعالن  "  ويتميّز 5ة.ـثر من دولـة تتضارب فيها مصالح أكدّ ـة معقمشكلة سياسيّ 

   1.غاية أو مصلحة بين دولتين بسبب حول موضوع سياسي أو قانوني خلاف

                                                             
  35أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع سابق، ص  - 1
 187جاسم زكريا، مرجع سابق، ص -  2

3 Paul TAVERNIER. Ibid. pp 505 
وقد كان رأي مندوب هولندا أنه يكفي أن تقرر الدولة الشاكية بأن شكواها نزاع لكي يتعين على المجلس قبول  - 4

وجهة نظرها، وكان    من رأي مندوب المملكة المتحدة أنه إذا ادعت دولة   ادعاء معين أنكرته الدولة الأخرى أو 
وب الاتحاد السوفياتي   أن الفصل   فيما إذا كانت   المسألة نازعت فيه كان الأمر نزاعا لا موقفا، بينما   رأى مند

  486نزاعا   أو موقفا   يعد قرار في مسألة موضوعية. أنظر: على صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص 
 .35-34أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع نفسه، ص   5
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حين من مصطلمعيةّ الصّغرى لمسألة التمّييز بين الت الج، تعرضّ وفي هذا السّيـاق      

ه صفة تعتبر في حيث 15/06/1948ة في قرير الذي قدمته الى الجمعية العامّ خلال التّ 

 ة:ــاليّ رة في الحالات التّ متوفّ  " زاعالن  "

 ة على وجود نزاع.الأطراف المعنيّ فاق بين حالة الاتّ  -

لم سّ د الهدّ يملا ولية، أو أتت ععاء دولة بأن دولة أخرى قد خرقت التزاماتها الدّ حالة ادّ  -

 عاء.هذا الادّ منها  وليين، وانكار الدّولة المشكوأو الأمن الدّ 

 2.عاءالأخيرة لهذا الادّ  وإقرار ت بحقوق دولة ثالثة،أخرى أخلّ  عاء دولة أنحالة ادّ  -

جنوب غرب قضية  بمناسبةرأيها الاستشاري  فيولية محكمة العدل الدّ أقرّت ما ك      

هو: )كل اختلاف على مسألة تتعلّق بالقانون أو الواقع أو "النزاعأنّ المقصود من" افريقيا

تعلقةّ بشخص دوليّ تعارض أو تصادم في وجهات النظر القانونية أو في المصالح الم أيّ 

مجلس أو أغلبهم من متنع كافة أعضاء اللو أعتمد هذا التعّريف لا الّا أنهّ 3.(أو أكثـر

اختلاف في وجهات النظّر شكل  وتأخذ مناقشة تدور في المجلس الاّ التصّويت، فأيةّ 

ار الفاصل بين المصطلحين نجح في تحديد المعي ولا القضاء لذلك فلا الفقه ة،القانونيّ 

 المنوط بها الفصل في المسألة حسب كل نزاع.مسألة للجهة ويتعينّ ترك ال

الموقف تتجلىّ أهميةّ التمّييز بين مصطلح "أهمية الت مييز بين الموقف و الن زاع:  / ثانيا

على الأطراف "وجب  نزاعا" بأنهّ إذا كانت المسألة المعروضة تعتبر  " زاعالن  " و " 

قاعدة المع تتماشى مناقشة النّزاع التصّويت و ذلك لالأمن الامتناع عن عملية مجلس في 

 4" أو " ليس للشخص  بأن يكون قاضي نفسه "nemo judex in causa suaالقانونية  " 

موقفـا" "كانت  ا إذاأمّ اواة القانونية بين الدّول داخل مجلس الأمن ، المس بهدف تحقيق

فض أو الرّ فا فيه الادلاء بأصواتهم بخصوص الموافقة مكن للأعضاء إذا كانوا طرفي

 لقرار المقترح.مشروع ال
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صويت المنصوص عليها في المادة أنّ وجوب الامتناع عن التّ تجدر الاشارة      

وفقا لأحكام ي تعرض على المجلس لحلهـا عات التّ ازحالة النّ صـر على يقت( 27/2)

كام ي قد يصدرها المجلس وفقا لأحا القرارات التّ أمّ  ،(52/3المادة )ادس أي الفصل السّ 

ائمين أو دّ الابع وأياّ كان مضمونها أو طبيعتها فيحقّ لكافة أعضاء المجلس الفصل السّ 

 1زاع المطروح.ولو كان العضو طرفا في النّ  ين الاشتراك في التصّويتائمدّ الغير 

واختلاط  "الموقف" والنزاع "مييز بين "أمام خلوّ الميثاق من معيار التّ لـذلك، و     

لإدلاء اه اختيارا عن جرت الممارسة في مجلس الأمن بامتناع أعضائ ،همامدلول

مستندون في ذلك على امتناع المملكة  شأن الشّكاوى المقدّمة ضدّهم في بأصواتهم

، والامتناع 1946ى لبنان وسوريا سنة صويت عند عرض شكووفرنسا عن التّ  المتحّدة

 .19472سنة  كـورفـوضيق صويت في مسألة معن التّ 

 أنّ تصرّ ( وزاع)الن  لدّولة دائمة العضوية أن تنكر أنهّا طرف في الاّ أنّـه يحق ل       

ع عن ابع لتتفادى الامتناالفصل السّ تندرج في  هاوأنّ ( موقف)عبارة عن المسألة 

والأكثر ( نزاعالادّعاء رسميا بوجود )الأعضاء م أحد أن يقدّ أنهّ من الناّدر  التصويت. اذ

  3.(27/3)المادة صويت بناء علىبالامتناع عن التّ  يم طلباقدتيتمّ ندرة أن 

" التزامات على  نزاع "" و موقفاضافة لذلك تترتب عن التفرقة بين مصطلحي "       

 :4الدول الأطراف في "النزاع" تختلف عن التزامات الأطراف في "الموقف"

 

ه مجلس الأمن أو الجمعية العامة للدولة غير عضو في الأمم المتحدة الحق في تنبي -  

تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات "  نزاع " الى أي

 5في الميثاق. الحل السلمي المنصوص عليها

                                                             
 92ص مسعد علي البسارة، مرجع سابق،  - 1
 90ص ناصر مسعد علي البسارة، مرجع نفسه  -  2
  187جاسم زكريا، مرجع سابق، ص  - 3
 91-90 البسارة، مرجع سابق، صناصر مسعد علي - 4
 من ميثاق الأمم المتحدة . 31المادة  - 5



  
 

156 
 

حدة ليس بعضو في مجلس الأمن، وأيةّ دولة يمكن لكل عضو من أعضاء الأمم المتّ  -

" معروض على المجلس نزاع" هما طرفا في ن أيّ ليست عضوا في الأمم المتحدة، إذا كا

 1التصويت. يكون له حق ، أن يدعي للاشتراك في مناقشات المتعلقة به دون أنلبحثه

من شأن استمراره أن بعرض حفظ السلم والأمن الدولي  "نزاعأي "أطراف يتعين على  -

 2ة.ه في بادئ الأمر بالوسائل السلميحلّ  للخطر أن يلتمسوا

 على "لنزاعا"ن عليهم عرض يتعيّ  سلميا حلالى  وصلفي التّ أخفق الأطراف  إذا -

 3الأمن. مجلس 

صويت لا العيب الرئيسي في أحكام الميثاق بشأن التّ  وفي الأخير، يمكن القول أنّ      

تحديد حالات الامتناع الاجباري عن  ائمين بقدريكمن في وجوب اجماع الأعضاء الدّ 

( التي دامبارتون أوكسكانت هذه النقطة موضع بحث خلال محادثات ) قدو التصّويت،

اباحة التصّويت لأعضاء وإن كانوا لتصبح  4ت نظام التصّويت في مجلس الأمن.أفرز

الحكم والخصم  وان للخماسي الممتاز أن يكونمكّ خطيرة لأنها ت ةقضيّ  "نزاعأطرافا في "

 .ولوهو ما يتنافى بشكل صارخ مع مبدأ المساواة بين الدّ 

للفصل كما أنّ اقتصار فرض الامتناع الاجباري إذا كان مشروع القرار تطبيقا      

ي يصدر فيها تطبيق هذا المبدأ ليشمل الحالات التّ  يمتدّ  ، اذ يجب أنفادس غير كاالسّ 

في هذه صويت التّ لفصل السّابع، لأنّ الامتناع عن طبيقا لأحكام امجلس الأمن قرارات ت

لدول ويمنع تحكمّ أصحاب المقاعد الدّائمة فيما احقاقا للمساواة بين اسيكون أكثر  الحالة

 5يتضمّنه القرار.

كانت "موقفا " أم "نزاعا" من صلاحيات  إذا لذلك، تعدّ سلطة تكييف الوضع إضافة    

ائمين وهم لأعضاء الدّ )المسائل الموضوعية(، وهو ما يمكّن ا ضمن وتدخل مجلس الأمن

يهد د بأنهّ  زاعالن  ا هذا ثم يكيّفونزاع يصفوها بأنهّا  الحالة المعروضة أمامهم أن يفحصون

                                                             
 من ميثاق الأمم المتحدة . 32المادة  - 1
 من ميثاق الأمم المتحدة . 33المادة  - 2
 من ميثاق الأمم المتحدة . 37المادة  - 3
 188جاسم زكريا، مرجع سابق، ص -  4
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 لا يمكن ومن ثمّ  معالجته وفقا للفصل السّابع. وبالتاّلي تكون العالميينالس لم والأمن 

  .1الوجوبي حتى لو كان العضو الدائم طرفا في النزاع المطروحلامتناع ااعمال قاعدة 

دول وجها مساواة بين الّ اللّا قد أصبغ على  متيازالا لذلك يمكن القول أنّ منح هذا    

جدوى ادراج  ، ولهذا وجب التسّاؤل حولة وحلفائهادائمة العضويّ  دولال قانونيا لصالح

ت بها قة بهذا الموضوع تحكمّ ع، فالقضايا المتعلّ ا في الواقق عمليّ قاعدة قانونية لا تطبّ 

والتمّييزي مع  والتعّامل المختلف غياب المعيار الفاصل بين المصطلحين الفوضى بسبب

 2 .من الميثاق 27/3لمادة تهميشا ل القضايا المتشابهة وهو ما يعدّ 

  المطلب الثالث: حق الاعتراض )الفيتو(: 

من لدّائمة العضوية في مجلس الأمن اـق للدّول الخمسة اقرار نظام الفيتو كح تمّ        

كان يريد  الذيروزفلت بطلب من الرّئيس  11/02/1945بتاريـخ يالطا ـلال مؤتمر خ

 ناع مجلس الشّيوخ الأمريكي بضرورةقلإ قـالحـذا الولايات المتحدة الأمريكية همنـح 

في ن لأنهّ سيمنـح المنتصري 3ستالينذلك الرئيس  وأيّده في ،صديق على الميثاقالتّ 

وسيتمكّنون من خلاله بالأخذ بزمام الأمور الدّولية ، وقد 4الحرب امتيازا بالغ الأهميةّ.

رفضهم الدّول الأخرى بهذا الامتياز، وأعلن الكثير منهم  المؤسّسون للمنظّمة فاجأ

  5بوا بتعديله.وطالـولي نظيم الدّ في التّ  اعتبروه غير  ديموقراطيو

 تدخل في حرب مع بعضها البعض ول الكبرى أدبياّ بألاّ الدّ ردّا على ذلك، التزمت       

ة للسّلام ول المحبّ مع غيرها من الدّ  ، وأن تتعاونة دولة أخرىبا على أيّ وحر أو تشنّ 

وقد فسّرت الدّول صاحبة هذا الامتياز  6روف.حسبما تقتضي الظّ صلاحياتها  وتستخدم

                                                             

 .93ص ناصر مسعد علي البسارة مرجع نفسه  - 1 
2- Paul TAVERNIER . ibid, pp506-507 

 87ناصر مسعد بسارة، مرجع سابق، ص  - 3
، عندما اجتمع كل من روزفلت وتشرشل، ضمن 1945طرحت فكرة "حق النقض" في مؤتمر يالطا لسنة  - 4

المؤتمرات التحضيرية لإنشاء المنظمة، وكان موضوع التصويت في مجلس الأمن موضع نقاش، وخاصة فيما يتعلق 
يغة يالطا( التي تضمنت ضرورة   بمنح الدول الكبرى حقا استثنائيا   بمجلس الأمن، فاقترح روزفلت بما يعرف )ص

 .156اتفاق الأصوات للدول الكبرى في مجلس الأمن. أنظر صلاح الدين أحمد حمدي، مرجع سابق، ص 
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مبنية على أساس المسؤولية الواقعة على عاتقهم، متعهدّين  اللّامساواة داخل المجلسأن 

كما اعتبرت  1بأن لن يسرفوا باستعماله، وإذا وجب فاستعماله سيكون في أضيق نطاق.

أنّ قاعـدة الاجماع في التصّويت لا تخوّل لهم سلطة فرض ارادتهم على المجلس وانمّا 

الذيّ يعتبرونه غير مناسب ولا يتماشى مع قناعاتهم. لذلك نبهّت القرار  تسمح لهم بعرقلة

للفرق بين الـتصّرفين، فإذا اجتمع الخمسة الدّائمون على قرار ما لا يستطيعون فرضه 

على المجلس دون موافقة الأعضاء الآخرين، لذلك يمكن للأعضاء غير الدّائمين عرقلة 

هو ما يحقّق رقابة متبادلة من جانب مشروع قرار وافق عليه بقية أعضاء المجلس و

     2هؤلاء على أعضاء الخماسي الممتاز.

، الفيتوالدّول الحائزة على حق  متيازاتالاّ أنهّ انطلاقا من الممارسة الواقعية لا       

لهم غيرهم من الدّول الحقّ في أن يكون سي الميثاق قاموا بسلب مؤسّ  أنّ يمكن القول 

الهيمنة والانفراد  مجلسالر ـعبد من المسائل الدّولية، ومارسوا الا في العديفعّ  ادور

مساواة اللّا فقد ساهم ادراج حق الفيتو بإضفاء الصّفة القانونية على 3.ذلك بالقرار في

غالبية ضدّ ارادة -عموما-دول الخماسي الممتاز تستخدمه المعاملة لأنّ والازدواجية في 

تحقيق المساواة خلال  أن تكون أكثر حرصا على الأمن والتيّ يجدر بها أعضاء مجلس

لتعطيل الإرادة الدّولية في حل العديد  كما أنّ هذا الحق أدّى معالجتها للمنازعات الدّولية.

الفصل في المسائل ب ف دولة واحدة خصوصا إذا تعلّق الأمربسبب موق من القضايا

خاذ قرار حاسم لنزاع اتّ  الموضوعية والشّكلية أو الفصل في الموقف والنّزاع أو في

  4الأمن. مجلسمعروض على 

الاستخدام الأمريكي لحق الفيتو معتبرا  في إطار( بطرس غاليعلّق عليه )ما  ذلك        

 الانتقائية هي : " انّ بقوله  ممارسة الازدواجية في المعاملة فتح باب قد أنّ هذا سلوك

ولي والمؤسسات العالمية وفعاّلية الأمم ، وكيفية النّظر الى القانون الدّ نموذج للهيمنة
                                                             

وقد صرح المندوب الأمريكي في ذلك الحين بأنهم لن يقبلوا خضوع المجلس لأكثرية عددية. أنظر: كاظم حطيط   -  1

 .55مرجع سابق، ص .

 274صفو نرجس، أطروحة سابقة، ص  - 2
 369عدنان نعمة، مرجع سابق، ص  - 3
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ياسة الأمريكية الذي تمارسه بصورة سافرة للسّ ائي حدة مرهونة اليوم بالمعيار الانتقالمتّ 

 الكبرى خاصة قضايا الشرق الأوسط مثل:ولية القضايا الدّ لم يسبق لها مثيل في معظم 

الموضوع قمنا بتقسيمه  لذلك وحتى نتمكّن من مناقشة هذا.1" العراق، سوريا ،فلسطين

بعنوان التعسف في ممارسة حق الفيتـو والفرع الثاني بعنوان  الى ثلاث فروع، الأول

حق النقض بين المعارضة والتأييد والفرع الثالث بعنوان مدى شرعيةّ حق الفيتو 

  .والمطالبات بالإصلاح

 عسف في ممارسة حق الفيتـو: الت  الأول: الفرع 

ول حالف الذي كان قائما بين الدّ ع التّ حدة، سرعان ما تصدّ الأمم المتّ بعد انشاء        

ولي الى الدّ بانقسام المجتمع وانتهى انية ة الثّ الحرب العالميّ الخمس الكبرى خلال 

حاد الاتّ رقي بزعامة الشّ ة والأمريكيّ حدة الغربي بقيادة الولايات المتّ  معسكرين،

وفعاّلية ي خلفّت آثارا بالغة على أداء الباردة التّ  مرحلة الحرببعدها لتبدأ  وفياتي.السّ 

صاحبة الامتياز الدّول . حيث عمدت لم والأمن الدّوليينالسّ  الأمن في مجال حفظ مجلس

  2.الأيديولوجيةس واستخدامه في حربها ائم بالمجلالى الاستفادة من وجودها الدّ 

ي التّ  حدةفي الأمم المت   الجدد قبول الأعضاءقضية يمكن ذكر في هذا السّياق و      

راشق مسرح للتّ الى  المنظمة لتتحوّ  نحي 1946حدة بدايات عمل الأمم المتّ  كانت في

رقية على منع لة الشّ تت الكقد أصرّ ف الغربية،لة ترقية والكلة الشّ تبحق الاعتراض بين الك

هذا كت دول وتمسّ ، الغربي ع تبعيتها للمعسكرحدة يتوقّ الأمم المتّ  ة دولة إلىدخول أيّ 

مراعاة  ، ذلك دونرقيالشّ  ل محتمل انتماؤها للمعسكربالموقف نفسه تجاه دو الأخير

 3.رة للانضمام لهذه الهيئةروط القانونية المقرّ لشّ ل

                                                             
، ص 2013"سياسات الأمن الدولي في عالم متغير نحو مجتمع آمن" دار الفكر الجامعي، مصر،  السيد أبوعيطة - 1

109 . 
 79ناصر مسعد علي البسارة مرجع سابق، ص -  2
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مارست الدول دائمة  الفيتو امتياز لخدمة مصالح الدول دائمة العضوية: أولا / 

ـك الرئيس " ستالين " تمسّ  حيث ا،العضوية حقها في الاعتراض بشكل يخدم مصالحه

على مصالح أراد المحافظة ه لأنّ  عمال التحضيريةّ للصياغة الميثاق،أثناء الأ وـبحق الفيت

ما تقرّره  لقبولي بدأت بالظّهـور كي لا يضطرّ رقية التّ الكتلة الشّ الاتحّاد السّوفياتي و

أفرط الاتحّاد السّوفياتي في بـادئ الأمر في استخدام حق لا، ـوفعالأغلبية في المجلـس. 

خلالها ن تمكّ .فقد 1960الى  1945ة الممتدة من ة في الفتررّ ـ( م98عدد )ـبالاعتراض 

لأفغانستان  هاجتياح ا كان طرفا فيها فاستغله خلاليامناقشة قضلاستبعاد مجلس الأمن من 

   1.اياالضح آلاف افخلّ م مقاومةال ة ضدّ العسكري ةقوالل ااستعم رغم 1979 سنة

بطريقة حالت دون اصدار  حقّ الفيتوحدة لولايات المتّ وفي السّياق نفسه، مارست ا       

 ا للكثير من المنازعات الدّولية،دّ ي كانت ستضع حالعديد من القرارات التّ مجلس الأمن 

عرض قضية الحرب على ولية عندما منعت الدّ ؤولية هرب من المسكأداة للتّ  كما استغلتّـه

من لتغطي على جرائمها الأعلى مجلس  1975 إلى 1965ي خاضتها من عام فيتنام التّ 

نها قد مكّ ول دائمة العضوية للدّ  حق الفيتووهومـا يثبت أنّ منح  2.التي ارتكبتها خلالها

 3رعية الدّولية.الشّ  لنظّر عن احترام قواعدبغض امن فرض ارادتها 

ول الدائمة العضوية فقد كانت الدّ  اد الوضع سوءاازد الّا أنهّ خلال الحرب الباردة،    

لفائدة حلفائها في  ـق الفيتووفياتي تستخدم ححاد السّ والاتّ  حدةالولايات المتّ  منهاخاصة 

التي تهدف للوصول الى حلول تناسب مصالحها وذلك ما وفّر الاتفاقات والصّفقات  إطار

 4.مع المساواةالتيّ تسير في فلكها وهو ما يتعارض حماية للدّول 

                                                             
لبنان، -بيروت علي جميل حرب " نظام الجزاء الدولي العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد " الطبعة الأولى،  - 1

 357ص  .2010منشورات الحلبي الحقوقية، 
  356ص حرب، المرجع نفسه، علي جميل  -  2

( مرة، وقرابة نصف هذه المرات 57، )1954بلغ استخدام حق الفيتو من طرف الاتحاد السوفياتي حتى جانفي  - 3

انضمام ايطاليا. وقد بلغ استخدامه ما بين  ( مرات منها ضدّ 5كانت من أجل منع قبول أعضاء   جدد، وقد كانت )

 208غضبان مبروك، المرجع السابق، ص ( مرة، أنظر 239) 1946-1989
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 تمّ  بلغة الأرقام حيثالدّول دائمة العضوية لحـق الفيتو يمكن تلخيص ممارسات      

حاد ة وكان الاتّ مرّ  (270)، 1990إلى غاية  1946ة بين في الفترة الممتدّ  هالاستعم

حيث ة مرّ ( 77)- 1956إلى  1946-فقد استعمله بين سنوات  1ذلكل ااقسبّ وفياتي السّ 

أثناء  هستخداما ، وبلغ عددة بشأن طلبات دول جديدة انضمام للمنظمةمرّ ( 53)كانت 

ة فهي صاحبة ثاني أعلى ة الأمريكيّ ا الولايات المتحدّ أمّ  ،مرة (114) الحرب الباردة

المحتل مرة لمساندة  (30)استخدمته  ة،مرّ ( 64) ـرصيد في استخدام هذا الحق ب

  2.ات لحماية نشاطاتها في منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطىمرّ ( 8)و  يرائيلسالا

مرة كانت الأولى منها لإسقاط مشروع ( 33)بـ بينما احتلت بريطانيا المركز الثالث      

( 26)صين بعدد للابع فكان ، أما المركز الرّ 1956قرار يتعلق بأزمة قناة السويس عام 

ت فرنسا المركز احتلّ و المتحدة،لها للحيلولة دون انضمام منغوليا للأمم ة كانت أوّ مرّ 

 3ا.لة جنوب إفريقيأفي مسات مرّ ( 10) الفيتو ة واستعملتمرّ  (18) عددالأخير ب

انّ التمعنّ في أسلوب معالجة النزّاعات المطروحة على مجلس الأمن خلال فترة      

ي استعمال حق الفيتو. وقد كانت بداية الحرب الباردة يوضّح تعسّف بعض الدّول ف

الأمريكي واعلانا ببداية  –استخدام هذا الحقّ دلالة على تصدّع التحّالف السّوفياتي 

مرحلة الصّراع الايديولوجي بين المعسكرين الذي حال دون أداء المجلس لمهامه بسبب 

 4رغم توافر أغلبية الأصوات. فق مع مصالح الطرفيناسقاط مشاريع القرارات التي لا تتّ 

سنة  فياتيوالسنسبة استعمال حق الفيتو بعد انهيار الاتحاد  انخفاضتفسير ما يمكن ك    

الولايات و-2010إلى  1991-ة فقط في الفترة ما بين مرّ  (25)استخدامه  تمّ  حيث1990

ى ا يسمّ ظهور مل ،اتمرّ ( 4)ات والصين بـمرّ  (6)ة ثم روسيا بـمرّ  (15)بـحدة المتّ 

                                                             
 1947واكتوبر  1946فترة الممتدة بين جانفي أسرف الاتحاد السوفياتي السابق باستعمال حق الفيتو اذ أنه خلال ال -  1
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والتهديد  لويحمجرد التّ  باستخدامه، ليصبحهديد ل في التّ والمتمثّ "  بالفيتو الخفي"

  1.هـيدير بها المجلس أعمالسي الطريقة التّ  باستخدامه يحدّد

يتعارض غياب  تغيب عضو دائم عن الجلسة أو امتناعه عن الت صويت: ثانيا / حكم

العضو الدّائم عن جلسات التصّويت أو امتناعه عن التصّويت مع شرط إجماع الدّول 

ار لإصد( من الميثاق كشرط أساسي 27بها المادة )تتطلّ الدّائمة في مجلس الأمن التي 

القرارات في المسائل الموضوعية والذي يهدف لتحقيق نوع من المساواة فيما بينهم. 

  2ونتائج ذلك على اجراءات التصّويت لاتخاذ القـرار. حول دلالاتولذلك ثار خلاف 

لم يرد في الميثاق نصّا خاصّا بالامتناع الاختياري عن التصّويت أو الغياب، وانمّا       

( على 27/3فقد نصت المادّة ) 3استمدّت هذه المسألة وصفها وأبعادها من الممارسة.

ائمين لصدور الدّ اء يكون من بينها أصوات الأعضاء أعضوجوب توافر أغلبية تسعة 

ائمين امتناع أحد الأعضاء الدّ  أنّ مسائل الموضوعيةّ. وهو ما يعني المجلس في القرارات 

صويت يعدّ بمثابة اعتراض على القرار الموضوعي المطروح للتصّويت ويؤدي عن التّ 

من  خذه المجلسما قد يتّ على  تصوّر وجود ارادة ضمنية للموافقةلا يف الى اسقاطه.

مسألة موضوعية في في يتخّـذ المجلس قرارا صحيحا  أنقرارات لأنهّ من غير القانوني 

 ة إجرائية فلا يوجد ما يمنع المجلس من ذلكلالدّائمين. أما إذا كانت المسأ أعضائه غياب

  4إذا ما توافرت الأغلبية المطلوبة.

بتاريخ  سان فرنسيسكوالمشاركة في مؤتمر  خلافا لذلك شبهّت الدّول الكبرى       

شارك  الذي M.Welling ton koo jrالغياب بالامتناع. حيث وضّح السيد  07/06/1945

في أعمال لجنة الخمسة موقف هذه اللجنة بأنهّ: " إذا ما استدعي مجلس الأمن للتقرير في 
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امتناع أحد الأعضاء ، فإن 27من المادة  03مسألة غير اجرائية طبقا لمعنى الفقرة 

 1الدّائمين عن التصّويت، سيمنع من اتخّاذ قرار حول هذه المسألة ".

يبدو أنّ الرأي الثاّني وهـو الرّاجح والمعمول به، لأنهّ استند على المعاني والدّلالات     

القانوني الّا بالتصّويت سلبا بصريح  أثــرهالتي حملها تعريف الفيتو حيث أنهّ لا يحدث 

تا سلبيا على المشروع ولا تصوي . وعليه فالتغّيب عن حضور الجلسة لا يشكل(لا)ارة عب

 ضاء الدّائمين عن التصّويت رغمأنّ امتناع أحد الأعو 2.يحول دون صدور القرار

ترطها توافرت الأغلبية التي يش اجتماع المجلس، لا يؤثرّ على صدور القرار إذا حضوره

توافر  مع-ائم عن استخدام حقه في الاعتراض العضو الدّ النصّ القانوني، لأن امتناع 

 3تترجم عدم الرغبة بالمشاركة وتحمّل المسؤوليةّ.هو صورة سلبية -امكانية استخدامه 

الدّول العظمى أثناء  تنفيذا للتصريح المشترك الذي أصدرته-وقد جرى العمل       

صويت بمثابة استخدام ن التّ ع اعتبار امتناع العضوعدم  على- مؤتمر سان فرانسيسكو

فإن أخـذ الأصوات يجرى في حالة  ومن ثمّ  موافقة ضمنية. يعدّ ه في الاعتراض، بل لحقّ 

  4أحد الأعضاء الدائمين عن التصويت كما لو كان العضو غير موجودا أصلا.امتناع 

التصّويت الفقهية حول دلالة و نتائج الامتناع عن الاجتهادات تجدر الاشارة أنهّ نشأت     

على اثر حرب شبه الجزيرة أو الغياب عن جلسات التصويت من طرف العضو الدائم 

سير الحرفي لنصوص الميثاق، و فوفياتي بالتّ حاد السّ ذ الاتّ ـ، فقد أخ1950الكورية سنة 

لك الغياب ذ أنّ  المجلس لعدّة شهور معتبرا جلساتحضور المندوب السوفياتي عن  تغيّب

.الاّ أنّ المجلس 19505 /01/08الى غاية  13/01/1950غيابي من يشكّل حق اعتراض 

استطاع خلال تلك الفترة اتخّاذ قرارات هامّة، منها ما تعلّق بالقضية الكورية الخاص 

                                                             
 278صفو نرجس، أطروحة سابقة، ص  - 1
 76ناصر مسعد علي البسارة، مرجع سابق، ص  - 2
 .36أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع سابق، ص  - 3
 37. أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع سابق، ص97ناصر مسعد علي البسارة مرجع سابق، ص  -  4
 259سهيل حسين الفتلاوي، مرجع سابق، ص  - 5



  
 

164 
 

رغم تمسّك الاتحّاد السوفياتي برأيه 17/01/1950،1بالتسّوية والحدّ من التسّلح بتاريخ 

   2.قانونية القرارات الصّادرة  انكرم 1951نة الشّمالية س كوريا ضدّ في مرور قرارات 

ب تغيّ على ضوء الأزمة الكورية الفرضية التيّ تقضي أنّ  مجلس الأمن رّ ـأقوبذلك       

ومن ثمّ فلا يكون لهما الأثر  دولة دائمة العضوية يعتبر مماثلا للامتناع عن التصّويت.

ة في معالجته وجهة النظّر هذه بقو منمجلس الأأكّد " الفيتو" وقـد  حقممارسة القانوني ل

ـر غياب تفسي ليتمّ 3 .موقفه أمام الاحتجاجات السوفياتية لم يتراجعللأزمة الكورية و

 ن يكون تنازلا عن حقه في الحضورامّا أالعضو الدائم عن الجلسات على أساسين 

ب أيّ أثر تّ يتر  والتصّويت، وإما أن يكون عملا مخالفا للميثاق، وفي كلتا الحالتين لا

به الميثاق مخالفة لالتزام رتّ  على-اذن–ائم عن الجلسات ينطوي غياب العضو الدّ .ف4قانوني

على عاتق الدول الدائمة بضرورة الاشتراك تحقيقا للسلم والتعاون المشترك بين الدول، 

( من الميثاق والتي تقضي بالتمثيل الدائم 8/1مخالفة صريحة لنص المادة ) دّ ـه يعكما أنّ 

في اجتماعات المجلس، وأن التهّرب من تحمل  في مقر المنظمة لتأمين مشاركة الأعضاء

وألّا يكون ذلك سببا  5ه.في أداء مهام ر على استمراره المجلسلا يجب أن يؤثّ  التزامات

 الأعضاء الدائمين الحاضرين. في فرض موقفه السّلبي على باقي

دّول دائمة العضوية التي لا رح يتماشى مع المساواة القانونية بين الهذا الطّ  يبدو أنّ و   

وهو ما جعل حصول حالة  لا". بعبارة " عبيرعلى المجموعة الاّ بالتّ  فرض رأيهايمكنها 

الوضع لتمرير  ستغلالا منخشية بسبب الر ـلا يكاد يذكالغياب من الناحية العملية 

  6قرارات ضد مصلحة العضو الغائب وبالتالي تضرّر الدولة من هذا الموقف.

 

                                                             
 .283صفو نرجس، أطروحة سابقة، ص - 1
  98 سابق، ص ناصر مسعد علي البسارة، مرجع -  2
   283صفو نرجس، أطروحة سابقة، ص  - 3
 37ص ، و العلا، مرجع سابقأحمد عبد الله أب -  4
  37أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع سابق، ص. أيضا 100ناصر مسعد علي البسارة، مرجع سابق ص  -  5
مع  : " لقد رافع الوفد الفرنسي ...لرفض سلوك الوفد السوفياتي التعاون1950 /13/01أكّد ممثل فرنسا في  -  6

: " أن هذا الغياب يتعارض مع الميثاق." . أنظر: صفو نرجس، 1950أوت  14في  M.chauelكما صرح المجلس " 

 283أطروحة سابقة، ص 
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 أييد:بين المعارضة والت  حق الفيتو الفرع الثاني: 

ل ول ذات المركز الدائم في مجلس الأمن تخوّ سلطة ممنوحة للدّ يعتبر حق الفيتـو        

مشروع  صويت السّلبي ضدّ عن طريق التّ لحتها فق مع مصقرار لا يتّ  خاذ أيّ اتّ لها منع 

لمواضيع المثيرة للجدل حيث اعتبر المعارضين له ويعتبر هذا الحق من أكثر ا 1.القرار

ول الدّ  ة، الاّ أنّ المساواة في السيادة بين الدول الذي تقوم عليه المنظّممبدأ بأنهّ يخالف 

  2ية في حفظ السّلم والأمن.المسؤوليات الأساس لكبرى قد برّرت هذا الامتياز بتحملهاا

ـدون لحـق  الفيتـو:  ولا:أ س حقّ الفيتــو حول مسايشاع ما  بأنّ الفريق هذا  يرىالمؤي ـ

الأفكار السّياسية بالقانونيةّ وعدم التفّرقة بين فكرتي  ل خلطــهو من قبيبقاعدة المساواة 

ومختلفة ولكل منها دور في  ن. فالدّول متفاوتةالمساواة أمام القانوالمساواة في القانون و

يناقض مبدأ المساواة  وحق الفيتّ  أنّ والقول  الدّولية يتميّـز عن دور الأخرى، السّياسة

مبدأ المساواة  ل العظمى في المجتمع الدّولي يعارضووجود الدّ  يعني أنّ  القانونيةّ

مبدأ والسبب هو المساواة في الوظيفة وليس في الفعـدم المساواة هنا هو عدم  3ة.القانونيّ 

  4غيرهم.ومقدرة الأعضاء الدّائمين مقارنة ب ل الأعباءباين في تحمّ التّ 

نظيم في التّ  وخاصاممتازا ل الكبرى أن تمنح لنفسها مركزا وللدّ لذلك فمن الطّبيعي       

ها لوقف الحرب العالميةّ الثاّنية متي قدّ ضحيات التّ التّ ليتناسب مع قوّتها والمزمع انشاؤه 

ملهّا في مجال حفظ السّلم والأمن الدّوليين. وعليه يجب أن ي ستتحالتّ  المسؤوليةمع و

    5الحاسم لممارسة هذه المسؤولية. يكون لها القرار

عة سياسيةّ، ذو طبي  يجب اعتبار مجلس الأمن جهازا قضائياّ لأنهاضافة لذلك، لا        

ول لم تفلح في حماية المجتمع الدّ  بينقة المساواة المطل نّ أوقد برهنت عصبة الأمم 

                                                             
 76ناصر مسعد بسارة، مرجع سابق، ص  - 1
 .156صلاح الدين أحمد حمدي، مرجع سابق، ص  -  2
 .29(، ص1أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع سابق، هامش رقم ) - 3
 .79ابق، ص ، مرجع سإبراهيمعلي  -  4
 411 سابق، ص خالد حساني، مرجع - 5
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تضامن الدّول للمجتمع الدولي يستلزم الأمن  وأنّ تحقيق مخاطر الحربولي من الدّ 

   1.ومتميّزة عن غيرها إضافيةالكبرى وهو ما يقتضي منحها صلاحيات 

ض تفر  لاهذا الحقّ لفيتو( بأن الدّولة التيّ تستخدم المدافعون عن )حق ا وقـد اعتبر     

وأنّ حقّ الفيتو جاء  2.قرار فحسبما تحول دون صدور الانّ رأيها على مجلس الأمن و

رت إذا قرّ ها ينبغي أن تخرج للعالم قويةّ، فيجب عليها أنّ  لصالح المنظّمة على اعتبار

          3تها لتنفيذ الجزاء الدّولي.تعتبر مصدر قوّ ي التّ ول الكبرى د من موافقة الدّ أن تتأكّ أمرا 

ورغم ، 19454سنة  فرانسيسكو ذا الحق تمّ اقراره منذ مؤتمر سانه كما أنّ        

خول للمنظمة بإرادتها قبلت الدّ -في النهاية- أنهّالاّ معارضة باقي الدّول على مضمونه 

ول الدّ  من ل تأسيس المنظمةسواء خلاعلى رضا الأعضاء نضمام مبني الحرّة، فالا

  5لاحقا بعد تأسيس المنظمة. أو صليةالأعضوية السة صاحبة المؤسّ 

 تهخالفعدم قبول حقّ الفيتـو لم أصحاب هذا الرأير رّ ـب: حق  الفيتون لـالمعارضوثانيـا: 

عظمى الول الدّ القانونيةّ، خصوصا أنّ التفّرقة بين احية يادة من النّ مبدأ المساواة في السّ 

ساوية متمن الناّحية القانونيةّ الدّول  على اعتبارات سياسيةّ في حين أنّ  والصّغرى تقوم

والاّ يّزها عن غيرها من الدّول تمول حقوقا وعليه لا يجوز أن تمنح بعض الدّ  جميعا.

 6.يةّ للدّولا من الحقوق الأساسحقّ  عدّ بر ذلك اخلالا بالمساواة التيّ تاعت

مين في المجلس قد يكون أمرا عضاء دائكما يرى البعض أنّ منح حق الفيتو للأ      

ودائمة اضطلاع  اقتصادي وعسكري متميّز وثقلدول ذات مساهمة  منطقيا بصفتها

حقّ الاعتراض على مشاريع  لكن ما لا يمكن قبوله هو بالمشاكل التيّ يناقشها المجلس.

                                                             
 .29( ص 1أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع سابق، هامش رقم ) - 1
 .190بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص  -  2
 .207غضبان مبروك، مرجع سابق، ص  - 3
هول( بتأكيد أمريكا على حقها في الفيتو خلال الأعمال التحضيرية للميثاق،  لقد تمسك وزير الخارجية )كوردن -  4

 . 206وتوعدت أنها لن تبق في   المنظمة بدون حق الفيتو.  أنظر: غضبان مبروك، مرجع سابق ص 
 .79علي ابراهيم، مرجع سابق ص  -  5
 190ن عامر تونسي، مرجع سابق، صأيضا ب .و29( ص1رقم ) أحمد عبد الله أبو العلا، مرجع سابق، هامش - 6
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ساهم بالقضاء  ائمين، فهذا الحقّ قبل الأعضاء الدّ في المسائل الموضوعية من قرارات 

  1نها الميثاق.ي تضمّ بشكل صارخ على الأفكار الايجابية التّ 

لذلك يخوّل حق الفيتو للدّول الكبرى السّيطرة على وظائف المنظّمة ويؤثرّ  إضافة    

متعّ بها شّخصية القانونية التيّ تتالرغم سين عن الأعضاء المؤسّ استقلاليتها مدى على 

بمبدأ  تخلّ  قـد ذ تدابيراختّ تبطة بإرادة الأعضاء الدّائمين، ممّا يدفعها لامرفتصبح ارادتها 

ل الدّائمة في وارضاء للدّ  ة،ول أو حظر استخدام القوّ اخلية للدّ ؤون الدّ دخل في الشّ عدم التّ 

التيّ تربطها معها لدّول والأخطر من ذلك، قد يمتدّ الامتياز لخدمة ا2.مجلس الأمن

عنه المعاملات الدّولية من خلال الممارسات السّلبية كشفت  تحالفات وهـو ماوعلاقات 

ول اقتصاديا وسياسيا عسكرياّ الدّ  تلك-أحيانا –الدّائمة  ولالدّ  حيث تستغلّ لحق الفيتو. 

 3أنها.اءلة واتخاذ أيةّ تدابير بشوتستنزف ثرواتها ومقدّراتها من أجل حمايتها من المس

حروب الوالنزاعات وقف عرقلة اصدار قرارات تتضمّن في ليصبح حق الفيتو سببا 

       4التيّ تدارمن طرف الدّول دائمة العضوية.بالوكالة 

  :ة حق الفيتو والمطالبات بالإصلاحالفرع الثالث: مدى شرعي  

القرارات الدّولية على مستوى لإصدار شرط الإجماع  كرّست الدّول الكبرى       

اعترضت عليه  قرار عدم اتخّاذبين القوى الكبرى ويضمن  التوّازن مجلس الأمن ليحققّ

جزء لا لصالح الدّول دائمة العضوية  كان ادراج حقّ الفيتوو5دولة دائمة العضويّـة.

  6لقبولها.ككل والاعتراف بسلطة مجلس الأمن والاستعداد من عملية إقرار الميثاق أ يتجزّ 

                                                             
 75علي ابراهيم، مرجع سابـق، ص  -  1
 .156صلاح الدين أحمد حمدي، مرجع سابق، ص  - 2
استخدمت استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو مرّات كثيرة لمنع صدور قرارات ضد المحتل الاسرائيلي كما  -  3

ءلة الجنائية الدّولية مقابل المصالح العسكريّة. وهو ما أدّى الى روسيا حق الفيتو لحماية النظام السوري من المسا
 تعميق اللاّمساواة القانونية بين الدول من حيث المساواة في توقيع العقوبات الدولية.

 76( ص 1علي ابراهيم مرجع سابق، هامش ) -  4
  410مرجع سابق، صخالد حساني،  -  5
المتحّدة على: " رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة " سريعا من ميثاق الأمم  1/ 24تنص المادة  - 6

وفعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة الى مجلس الأمن بالتبعات الرّئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على 

من ميثاق  25تنص المادة  اكم»ت. أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعا

 الأمم المتحدة على: " يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وفق هذا الميثاق "
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ية التي سادت العالم بعد ولروف الدّ ضغط الظّ  تحت و:ـة مضمون حق الفيتأولا / شرعي  

ول بتشجيع من الدّ  غرى على قبول الميثاقول الصّ وافقت الدّ ة، العالمية الثانيّ الحرب 

لذلك، يمكن اعتبار  1.حدةطت لريادة العالم والاستئثار بسلطات الأمم المتّ خطّ الكبرى التي 

ول الكبرى بالتحّكم في زمام غير متكافئة الأطراف انفردت فيها الدّ الميثاق معاهدة 

منحت لنفسها سلطات وامتيازات كبيرة و ووضعت ما تراه مناسبا لها من شروط، الأمور

      2ة.بتنفيذ التزاماتها بحسن نيّ  السّلم والأمن الدّوليين متعهّدة مقابل مسؤولية الحفاظ على

ولية وخلق وضعا خاصّا لصالح جديدا في العلاقات الدّ جا تدرّ هذا الحقّ  وقد أنشأ      

حق الفيتو أداة لتحقيق صبح تكن مستعدّة للتخّلي عن هذا الامتياز لي ول الكبرى التي لمالدّ 

كانية مساس أغلبية الأعضاء ول الكبرى عدم ام، حيث ضمن للدّ المصالح الوطنية

 3وذها.ـنفمة في مناطق ل المنظّ حصّنها من تدخّ الحيوية وبمصالحها 

يرى بعض الفقهاء أنّ أحكام الميثاق بما فيها : 4حق الاعتراض ناتج عن عقد اذعانا/ 

أحد طرفيه  ي يتمتعّذلك العقد الذّ حقّ الفيتو تنطبق عليها مواصفات عقد الاذعان وهو 

رف الآخر العقـد، بينما يقتصر دور الطّ قانوني يمكّنه منـفردا من وضع شروط بمركز 

دون أن يكون له أيّ دور في صياغة  جملة أو رفضها جملة،بهذه الشّروط على الأخذ 

الذي وهو الذيّ حدث عند تضمين نصوص الميثاق للحق في الاعتراض  شروط العقد

 عقود الإذعان المتعارف عليها قانونا: شروطتتوافر فيه 

                                                             
حيث  يعتبر بعض الفقهاء أن انضمام أيّة دولة الى الأمم المتحدة نتيجة لهذه الضغوط يعد أمرا عاديا الى حد ما..، - 1

توجد بعض الضغوط الواقعية التي تجعل الدول ترى  أنه من الملائم في بعض الأحيان  الانضمام  الى اتفاقية  دولية 
ما  ، و لكن  يبدو أن الأمر  ليس بهذه البساطة ، لأن  انضمام  الدولة  الى عضوية  الأمم المتحدة   يختلف تماما  عن 

أن الدولة  التي تقبل عضوية   الأمم المتحدة لا توافق على التزامات  محددة   قبولها  اتفاقية   عادية  ،  فلا شك
بوضوح ، مثل  الالتزامات  التي تنطوي  عليها  اتفاقية عادية . وانما توافق على وضع أو مركز قانوني متغيّر، حيث 

لة عضو عندما تنتهك السلم يجوز لمجلس الأمن أن يفرض طبقا للفصل السابع من الميثاق التزامات   على أية دو

 51. ص مرجع سابقوليين أنظر: محمد عبد الرحمان الدسوقي، والأمن الدّ 
 244الأخضر بن طاهر، مرجع سابق، ص  - 2
 . 412-411ص مرجع سابق، خالد حساني،  - 3
رادة المنفردة   " العقد و الا –مصادر الالتزام  –النظرية العامة للالتزامات  –الواضح في شرح القانون المدني  - 4

محمد حسنين  ..أنظر أيضا :  132ص  2009الجزائر الطبعة الرابعة  –دار الهدى  –محمد صبري السعدي " 

   31المرجع السابق  ص 
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ةأن يكون أ الشرط الأول: منظّمة الأمم المتحّدة صنيعة  : تعدّ 1حد الط رفين في مركز قـو 

الطّرف صفة الدّول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثاّنية التيّ احتكرت لنفسها 

المشترط المتغلّب والقويّ في العلاقة التعّاقدية التيّ نشأت بينها وبين الدّول المنضمّة 

 .والتصّديق على مضامين الميثاق جملة واحدة ودون تحفظّ المنظمة بعد التوقيعلاحقا الى 

بالعودة لنصوص  :2يصدر الايجاب بشكل يقبل ككل أو يرفض ككل أن الشرط الثاني:

ولاية مجلس الأمن  امتيازات الدّول الكبرى وفرضت دت بدقةّحدّ قد  لاحظ أنهّاالميثاق ن

" رغبة في أن يكون تنصّ على:التي  (24/1ة)المادّ لتسيير الشؤون الدّولية من خلال 

سريعا وفعاّلا، يعهد أعضاء تلك الهيئة الى مجلس حدة العمل الذي تقوم به الأمم المتّ 

هذا المجلس  لم والأمن الدّولي ويوافقون على أنّ بعات الرّئيسية في أمر حفظ السّ الأمن بالتّ 

 ات."بعي تفرضها عليه هذه التّ يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التّ 

س الأمن، ة لذلك ألزمت كل دولة تنضم للهيئة أن تحترم وتنفذّ قرارات مجلضافا       

ت مجلس حدة بقبول قراراد أعضاء الأمم المتّ على:" يتعهّ  همن (25) المادة تنصّ حيث 

زات متيا، أي أنهّ على الدّول المنضمّة الاعتراف وقبول الا"لأمن وفق هذا الميثاقا

 بكل ول دون غيرها وتعتبرها وكيلا عنها تتصرّف باسمها وتقبلالممنوحة لبعض الدّ 

 الدّولية.  الشّرعية تعبر علىالقرارات الصّادرة ولو كانت ضدّها لأنها 

وما يحمله من معاني يادة( في السّ  المساواةمبدأ ) معبذلك بشكل واضح  وتناقضت      

 وهو ماودلالات قانونية وسياسية تهدف للقضاء على الفوارق بين الدّول ذات السيادة 

الدّول متساوية ... ولكن بعضها أكثر مساواة من  )كلرين بقوله: عنه أحد المفكّ ر عبّ 

  3.بما يعني أن الحق المساواة يقتصر على الأقوياء دون غيرهم (الآخرين

 

 
                                                             

وهو ما يعبر عنه في المعاملات ذات الطابع المدني بأن يكون أحد المتعاقدين محتكرا للسلعة أو الخدمة سواء أكان  -  1

 123ص مرجع سابق ، محمد صبري السعدي، نيا أو فعليا أنظر: احتكاره قانو
بعرضها على الجمهور وفق شروط نية بشرط: أن يقوم مقدم السلعة أو الخدمة ما يعبر عنه في المعاملات المد  - 2

، سابقمرجع ، با واحدا محمد صبري السعديمقررة سلفا، ولا يقبل نقاشا، والغالب تكون الشروط مطبوعة وتأخذ قال

 123ص 
 .246الأخضر بن طاهر، مرجع سابق ، ص  -  3
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الحرب العالمية  : بعد1رف الآخرعاقد بضرورات الط  ق موضوع الت  أن يتعل   الث:رط الثالش  

انية ظهرت دول صغيرة على السّاحة الدّولية رأت في الانضمام الى منظمّة الأمم الثّ 

ت مسارا جديدا القوى الكبرى خطّ  أنّ .خصوصا و2أكثر من ضرورة بالنسبة لها المتحدّة

  3.ضدّها اقصائيي الى العزلة التيّ تعني حكما إعنه يؤدّ الخروج  جعلتللتنّظيم الدّولي 

ولة م ارادة الدّ ، فإنها تبدو اختيارية وتحترمةفي المنظّ وية وبالعـودة لأحكام العض       

وط رشّ لا الواقع غير ذلك وهو ما سنناقشه من خلال التعّرّض الى أنّ  ، الاّ وسيادتها

 نظمة الأمم المتحّدة:للانضمام لم الموضوعيةّ والشّروط شكليةّ

 ص في:وتتلخّ  :الش روط الموضوعية/  أولا*

مفهوم السّياسي اذ ولة بالاختلط المفهوم القانوني للدّ : طالب الانضمام دولـةأن يكون  1-

مّة مع شرط السّيادة ودليل باكتساب العضوية، نلاحظ تساهل المنظقة متعلّ بالعودة لسوابق 

نظرا لارتباطها  ياسي،ع بالاستقلال السّ ها لم تتمتّ أنّ رغم ذلك قبول الهند كعضو أصلي 

بمساندة من . كما نلاحظ قبول عضوية المحتلّ الاسرائيلي رية البريطانيةاطوبالإمبر

  4 .الدّولة إقليم في المنظّمة رغم عدم ضبطحلفائه الغربيين 

محدّد المعالم : يبدو هذا الشّرط واسعا وفضفاضا وغير لامولة محب ة للس  أن تكون د 2-

واضح بين  بشكل التيّ مارست الانتقائيةول الكبرى رادة الدّ في تفسيره لإ ضعلذلك خ

ي العضوية سرائيلالمحتلّ الا الدّول طالبة الانضمام. ويمكن أن نذكر في هذا السّياق طلب

ة. إصدار توصية للجمعية العاما من المجلس برفضالذي واجه  29/11/1948 بتاريخ

                                                             
و هو ما يعبر عنه في المعاملات ذات الطابع المدني بشرط: ان يكون محل العقد سلعة أو خدمة ضرورية    - 1

ر  للجمهور   بحيث لا يستطيع الناس الاستغناء عنها في حياتهم اليومية ..مثل  توريد الماء و الكهرباء و الغاز .أنظ

 123ص مرجع سابق ، محمد صبري السعدي ، 
من الصعب جدا على الدّول الخروج عن منظمة الأمم المتحدة، وقد كانت أهم الحجج الرئيسية لحكومة سويسرا  -  2

في محاولة اقناع الشعب السويسري بضرورة الانضمام الى الأمم المتحدة، تتمثل في أن عددا كبيرا من القرارات 
ؤثر على سويسرا بصفة جوهرية تتم داخل أجهزة أمم المتحدة، وإذا كان يمكن لسويسرا أن تعترض الهامة التي ت

بصعوبة   على القوانين التي تصدرها أجهزة المنظمة ممّا يحعلها في الكثير من الأحيان تتصرف وفقا لهذه القوانين. 

   50أنظر: محمد عبد الرحمان الدسوقي، مرجع سابق، ص 
 245طاهر، مرجع سابق ص  الأخضر بن - 3
 .246الأخضر بن طاهر، مرجع نفسه، ص  - 4



  
 

171 
 

دت واشنطن واستعملت مختلف وسائل الترّهيب والترّغيب ضد تجنّ لاخفاق وبعد هذا ا

أوصى مجلس الأمن  ،04/03/1949ايداع الطلب مرّة ثانية في وبعد الدّول الأعضاء. 

في دورة ة ووافقت الجمعية العامّ ومحبةّ للسّلام ة باعتبارها دولة مستقلّ بقبول عضويتها 

   .ينالفلسطينيي ارتكبتها في حق غم الجرائم التّ ر 1وصية المذكورةاستثنائية على التّ 

 ةلطسلل يارالمع: يعود تحديد هذا ولة قادرة على تنفيذ الالتزاماتأن تكون الد   3-

جود خلية وولدّااالتقّديرية للمنظّمة تجاه الدّولة ويرتبط ذلك بسيادتها واستقرار أوضاعها 

 ها.تي تملكة الللإمكانيات الاقتصادية والعسكريّ  إضافةلها داخليا وخارجيا، سلطة عليا تمثّ 

: قبول الالتزامات الواردة في الميثاق ولة الالتزامات الواردة في الميثاقأن تقبل الد   4-

رضه الأمم المتحّدة من على ما تف بقبول نظام الأمن الجماعي وعدم وضع تحفظّات يكون

 . 2منلقرارات مجلس الألانصياع التزامات على الدّولة طالبة الانضمام وا

 يتمّ  وتعني أنّ قبول عضوية أيةّ دولة في منظمة الأمم المتحّدة :كليةروط الش  الش   ثانيا/* 

 أنّ وباعتبار 3ة من مجلس الأمن.ة يصدر على أساس توصيّ بقرار من الجمعية العامّ 

 حقّ  ة، فيعني ذلك امكانية استخداممسألة قبول الأعضاء الجدد من المسائل الموضوعيّ 

ردة. عندما أثناء الحرب الباحدث  وهو ماالفيتو من طرف الدول دائمة العضوية. 

دن وايرلندا الحرّة الأرعلى قبول  1947و 1946وفياتي في سنتي حاد السّ الاتّ اعترض 

ثم عارض  قبول ألبانيا ومنغوليا،وبريطانيا ينما رفضت الولايات المتحدّة ب والبرتغال.

سنة يا والنمسا، وفي المقابل رفضت الولايات المتحدّة قبول ايطالوفياتي حاد السّ الاتّ 

يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وهو 4انضمام بلغاريا ورومانيا.قبول  1949

 5ول الطالبة للانضمام.روط الموضوعية في الدّ خاصة مع توافر الشّ 

                                                             
 48عمر سعد الله، مرجع سابق، ص  -  1
 من الميثاق التي سبق الاشارة اليها.  24/1أنظر نص المادة  -  2
 من ميثاق الأمم المتحّدة. 4/2المادة  - 3
 79زازة لخضر، مرجع سابق، ص  -  4
  150خليفة، أطروحة سابقة، ص  إسماعيلخليفة لحشاش  - 5
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حدة الأمم المتّ لأعضاء في اول دّ : وافقت الوقاعدة الالتزامات المتقابلة ب / حـق الفيتو

بالمسؤوليات  التزامها بالوفاء مقابلدائمة العضوية ول الخمس بامتياز حق الاعتراض للدّ 

الدّولية  وحل المنازعات لم والأمن الدّوليينة الملقاة على عاتقها في حفظ السّ العسكريّ 

  1.أو وقوع العدوانلم تهديد السّ لمية أو العسكريةّ أثناء السّ رق بالطّ 

لسقوط هذا  بالضّرورةي الاخلال بهذه الالتزامات يؤدّ  نّ ذلك نستنتج أ ومن خلال      

ول فرقة بين الدّ التّ تقنين غير  هوجوده لا جدوى من والاّ فإنّ  والتجريد منه، الامتياز

 2.والاخلال بالمساواة فيما بينها

نشاط منظمة الأمم المتحّدة، نجد أنّ المجتمع الدّولي قد عرف وبالعودة لتاريخ  لذلك،      

ها بسبب استخدام حق الفيتو لتصبح أمد التيّ طال العديد من الحروب والنّزاعات المسلحّة

 مثلا ... 3كالقضيةّ الفلسطينيةّ وليينلم الدّ السّ للأمن وأكثر خطورة وتهديدا 

لفلسطين لدى الجمعيةّ العامة بأنّ عجز  وفي هذا السياّق صرّح الملاحظ الدّائم      

( مرة من 27مجلس الأمن في حل النّزاع الفلسطيني يرجع أساسا الى استخدام حق الفيتو)

كما أنّ المجلس لم يكن قادرا على  1973طرف الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 

وهو ما  رائيلي.وذلك من أجال حماية الكيان الإس ( قرار بسبب حق الاعتراض37تنفيذ )

مقابل  ول الخمس الدائمة كونه أدرجرات وجود حق الفيتو الممنوح للدّ ينفي حقيقة مبرّ 

                                               .4ولي تقـع على عاتق تلك الدّ وليين التّ الأمن الدّ لم ومسؤولية حفظ السّ 

الالتزام عن تحقيق  أنهّ بمجرد عجز الدّول الكبرى-نظريا –وعليه، فمن المفروض     

  5ق المقابـل.عن هذا الحق لعدم تحقّ المطلوب منها عليها التخّلي 

                                                             
 90عبد الناصر أبو زيد، مرجع سابق، ص  - 1
 247لأخضر بن طاهر، مرجع سابق، ص ا -  2
بسبب استعمال الولايات المتحدة لحق الفيتو، فبعد 2024لا زالت الصراعات مع المحتل الإسرائيلي مستمرة لغاية  - 3

ورفضه ابرام صفقة تبادل للأسرى وتمسّكه بارتكاب جرائم عسكرية قطاع غزة  علىالتي قادها المحتل  الإبادةحرب 

الا  1/2/2024أودت بحياة الاف المدنيين، اقترحت الجزائر لدى مجلس الأمن مشروع قرار لوقف إطلاق النار في 

 ها فشلت بسبب الفيتو الأمريكي. أنّ 
 .398صفو نرجس، أطروحة سابقة، ص   4
  248ق، ص الأخضر بن طاهر، مرجع ساب -  5
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للانتهاكات التي تسببّ بها حق : نظرا  "الفيتـو"حق  ثانيا/ محاولات الغـاء أو اصلاح 

ن الهدف الذي أدرج الفيتو وسوء استخدامه من طرف الدّول دائمة العضوية وانحرافها ع

( في 27صويت المنصوص عليها في المادة )فكرة تعديل قاعدة التّ  من أجله، ظهرت

منحى  في فبعض الاقتراحات كانت تصبّ . 1946لأولى للجمعيةّ العامة سنة ورة االدّ 

وقد تعالت  ت تعرض تحديد هذا الحق.بينما اقتراحات أخرى كان الغاء حق الفيتو

الأعضاء الجدد لهيئة الأمم  انضمام)قضيةّ بعد  عادة النظّر بهالمطالبة لإالأصوات 

رف المعسكرين الشّرقي والغربي من طحق الفيتو فيها بشكل انتقامي ( واستخدام حدةالمت  

  1ولية.ل محكمة العدل الدّ دخّ كاد أن يودي بحياة المنظّمة لو لا ت والذي

كثيرا ما من ائمة في مجلس الأول الدّ ولية أن الدّ واقع الممارسة الدّ  وقد أثبت        

وهذا  ،ارهاواستقرولية ر العلاقات الدّ تطوّ الى درجة التأثير سلبا على  استخدامه اءتأس

 من استخدامه.  تدعو الى الغاء هذا الحق أو الحدّ ول جعل أغلبية الدّ  ما

من الأعضاء  الى موافقة ثلثيّ  يحتاج الغاء حق الاعتراضالفيتو:  اء حق  ـبإلغأ/المطالبة 

عديل من قبل صديق على التّ ثم التّ من الميثاق  2(108حدة بموجب المادة )هيئة الأمم المتّ 

ول المصادقة ول الخمس دائمة العضوية بين هذه الدّ بشرط أن تكون الدّ  ثلثيّ الأعضاء

والولايات المتحّدة  روسيا دوثه خاصة من طرفح على المشروع. وهو ما يستبعد

 لتحقيق مصالحها.الأمريكية لأنهّما كثيرا ما استخدمتاه 

يردّ فيها على  1958 /02/02فياتي بتاريخ وحاد السّ رة قدّمها الاتّ مذكّ وقد جاء في      

أن  ن الدّول الكبرى ليس من شأنهالإجماع بيـذ قاعدة نب " انّ اح بإلغاء حقّ الفيتو:اقتر

خها في ويؤدّي الى تفسّ فإنهّ يزعزع أركانها  حدة بل على العكس،المتّ هيئة الأمم  يقوّي

 مة هيئة للتعّاونبذلك قبول هذا الاقتراح لأنهّ لا يراد به جعل المنظّ  هاية، ولا يمكنالنّ 

                                                             
1 -Paul TAVERNIER ibid, pp-507 

من ميثاق الأمم المتحدة )التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء الأمم  108تنص المادة  - 2

المتحدة إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصادق عليها ثلثي أعضاء الأمم المتحدة ومن بينهم جميع 
 جلس الأمن الدائمين وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة.أعضاء م
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مندوب  الردّ وفي السّياق نفسه  1." ةوّ ـأداة في أيدي أنصار سياسة مواقف القالفعاّل بل 

اللجّنة الخاصّة بتعديل ميثاق هيئة الأمم المتحدة يوم تقادات الأمريكي على ان

حدة ائمين في هيئة الأمم المتّ بحقوق الأعضاء الدّ بأنهّ:" لا يجب المساس  04/05/1999

أنّ الغاء حق الفيتو أمرا مستحيلا ولا ينبغي سوى  نا يبيّ ممّ  حق الفيتو ". ولا سيمّا

 2.تنظيمهستخدامه ومن ا المطالبة بالتقليل

يبدو أنّ مواقف الدّول الكبرى ثابت وغير متغير تجاه حق الفيتو نظرا لما تجنيه من      

غالبية الدّول فقد  قضاء لمصالحها السياسيةّ تحت غطاء حفظ الأمن والسّلم الدّوليين، أمّا

لها كل  لذلك فانّ عضويتها في المجتمع الدّولي.  ها متساوية قانونا بحكمبفكرة أنّ  تكمسّ ت

ة عن طريق الأزمات العالميّ  لحلّ ولية صنع القرارات الدّ  ل فيافي الاشتراك الفعّ  الحق

 ون الدّولي بالتسّاوي،رها القانالمنافع التي يقرّ والحق في الاستفادة من  ،وليةمات الدّ المنظّ 

نفسه من  القدربأن للجميع  ولية لا يمكن أن تستقيم ان لم يسد شعوراوأنّ العلاقات الدّ 

    3 .وليعتبر هدرا لمبدأ المساواة بين الدّ -حسبها-حق الفيتو  ن اقرارة، لذلك فإالمساوا

ا لأنهّ تسبّب بشكل رئيسي في اخفاق خطأ تاريخي الفيتوحق لذلك اعتبر القبول ب       

ينبغي أن  والمسؤولية التيّفافية مع الشّ المنظّمة في العديد من الحالات، ويتعارض 

وعلى رأسها كوبا بعد غرى ول الصّ الدّ  دعت ، فنتيجة لذلك4عمل مجلس الأمنتصاحب 

ة الى عقد مؤتمر دولي في إطار الجمعية العامّ  مةمنظّ المن انشاء مضي أشهر قليلة 

  5هدف التخّلص من حقّ الفيتـو.( ب109استنادا الى نص المادة )

ا عن موقفهللتنّازل الدّول الخمس  سان فرانسيسكوكما طالبت استراليا أثناء مؤتمر 

صويت عليه بتاريخ فض بعد التّ الرّ المتشدّد تجاه هذا الحقّ، الاّ أن هذا الاقتراح واجه 

                                                             
 . 77ص  مرجع سابق،ناصر مسعد علي البسارة،  - 1
 79صناصر مسعد علي البسارة، مرجع نفسه  - 2
 .264سهيل حسين الفتلاوي، مرجع سابق ص  - 3
 469حساني خالد مرجع سابق ص  - 4
  91ص  مرجع سابق عبد الناصر أبو زيد-  5
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تت لصالحه صوّ رفضت هذا الاقتراح، بينما ( دولة 20) مع العلم أنّ  12/06/1945

 1( دولة عن التصويت.15( دول وامتنعت )10)

عجز مجلس الأمن عن  :هاات أهمّ رة مبرّ المطالبون بإلغاء حق الفيتو عدّ  وقد أدرج     

بمباشرة والتقّصير  لم والأمن الدّوليين الى نصابهما في الكثير من الحالاتاعادة السّ 

أو دولة ول دائمة العضوية عدوان صادر من احدى الدّ ديد أو تهواجباته في حال قيام 

 ة الاحتلالفي منع المجلس من مناقشة قضيّ  هو ما ظهر، وأخرى تسير في فلكها

 الفيتو الثلّاثي للدّولاستخدام و ة في فيتنامالأمريكيّ  وفياتي لأفغانستان ومناقشة الحربالسّ 

 .19742الغربية لإسقاط مشروع قرار يدين جنوب افريقيا سنة 

حت ها صرّ أنّ  الاّ -في ذلك الحين –ة أنّ الجزائر رغم حداثة عضويتهاتجدر الاشار    

ه لمن " انّ  بتعبيرها: في مسألة الدّولتين الفيتناميتين  الفيتوحقّ ف في استخدام تعسّ  بوجود

ربها الأنانية والحفاظ عة بحق الفيتو تستخدمه لتحقيق مآالقوى المتمتّ الصعب قبول بأنّ 

 3."على امتيازاتها غير المشروعة التيّ لا تتماشى مع مقاصد الأمن والسّلم الدوليين

اعتبرت ف في استخدم هذا الحق. والتعسّ  بالى تجنّ -آنذاك  –دعت اسبانيا كما        

في تهميش العديد من  اسببلهذا الحقّ يعتبر  غير العادل الاستخدام-في هذا الإطار –غينيا 

ومخالفة  بشكل كبير ها عن صنع قرارات متعلقةّ بقضايا تخصّهادول العالم الثاّلث وابعاد

ول دائمة العضوية في استخدام دّ ه التوجّ  حت زامبيا " انّ حدة. كما صرّ ميثاق الأمم المتّ 

   4دون هوادة عن مصالحها الخاصة ". ها تدافعي الى طريق مسدود لأنّ الفيتو يؤدّ 

الا  أن ه رغم الجهود المبذولة فأن أي ة محاولة لتعديل أو تغيير الميثاق لن تتحقق       

مع ارادة الخمسة الد ائمين وما دام الوضع الحالي يناسبهم ولهم أن يتحك موا في  إذا الا  

                                                             
 .466حساني خالد مرجع سابق ص  -  1
 468-حساني خالد مرجع نفسه  ص - 2
 468مرجع نفسه ص   - 3

 
4 -Paul TAVERNIER . ibid, pp-508-509 
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آليات صنع القرار عن طريق مجلس الأمن، فهم لن يدعموا هذه الاصلاحات من الن احية 

 العملية لأنه ا بذلك ستحد  من امتيازاتهم وسلطاتهم. 

 1994مادلين أولبرايت( سنة ) لة الولايات المتحدةممثّ رح الأخير الطّ  وقد أيدّت      

موقف أي  نها من صدّ يمكّ قض النّ ة بحق ع الولايات المتحدّ " تمتّ : عندما صرّحت أنّ 

 أنّ ممارسة حق النقض غير قابل تحتاج لتأكيد لاوأنهّا تعارض مع مصالحها ي

 ناصلاح تتضمّ  فكرة في عدم قبول أيّ  فالدّول الكبرى لم تخف موقفها 1.للمناقشة"

ة دولته لن تدعم أيّ  بأنّ  1996فير الأمريكي في مارس السّ . كما أعلن ا امتيازاتهاتجريده

وأضاف أنهّ من  ( من الميثاق.27بمقتضى المادة )لمساس بحق النقض ل فكرة تهدف

، وأنّ ي تؤدي الى استخدامهروف التّ الأفضل ترك الأمر للممارسة ومحاولة تقليص الظّ 

ه ، حيث أنّ من الغائه والجماعة الدّولية حدةلى الأمم المتّ أقل خطورة ع يعدّ  تنظيم اعماله

  ول الكبرى في الكثير من الأحيان.بين الدّ  ساهم في منع حدوث مواجهة

ل روسيا الى وقف مناقشة مسألة حق النقض نظرا للاختلاف العميق دعا ممثّ  كما      

وأنّ حق الفيتو لا يتم اللجّوء اليه الّا بعد استنفاذ محاولات  2ولفي وجهات النظر بين الدّ 

ضح استحالة الغاء تّ ومن هنا ت 3التقّريب بين وجهات النّظر في مسائل حفظ الأمن الدّولي،

 ق.ـالسّعي للبحث عن كيفية اصلاح استعمال هذا الححق الفيتو وبدء 

مجموعة من قدّمت الدّول  ب / الد عوة لإدخال إصلاحات على استخدام حق الفيتـو:

فيما على المساواة العكسيةّ من آثاره  ق بإصلاح حق الفيتو للحدّ ي تتعلّ الاقتراحات التّ 

اواة في التصّويت بين كل المس لمية أو اقرارسوية السّ في مجال التّ  هإلغائبينها، ك

خرون الغاء ح آكما اقتر ية وفق نسبة معينّة في التصّويت.احلال مبدأ الأغلب أعضائه، أو

                                                             
 .387أطروحة سابقة، ص  ،صفو نرجس - 1
 .471حساني خالد، مرجع سابق، ص  - 2
 90عبد الناصر أبو زيد، مرجع سابق، ص  - 3
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حقيق لاستحالة موافقة التّ تصّويت الترّجيحي، وهذا مطلب صعب ال الفيتو وتعويضه بنظام

 .1لها في المجلس الكبرى الذيّ تعتبره امتيازا ولالدّ 

يتو لكن مع تحديد حق الف ائمة منلخمس الدّ اول الدّ تمكين  تأييد د البعض علىأكّ وقد       

 تكون بتقييد إعادة ترتيب شروط وكيفية استخدامهلها استخدامه، ف جوزالحالات التيّ ي

 2.ابعي تصدر في إطار الفصل السّ في القرارات التّ  يستخدم فيها وحصرها القضايا التيّ

تحديد استخدام حق الفيتو  " من الأفضل أن يتمّ غالي أنهّ: بطرساق صرّح هذا السيّ وفي 

فلا نة سياسية لدولة ما ة ما تحتاج الى اداقرار في قضيّ خاذ ، فإذا أردنا اتّ عينّةفي حالات م

ينبغي استخدامه في الاجراءات الخفيفة كطلب رأي  حق الفيتو، كما لا يجوز استعمال

طبقا المجلس على الجنائية الدّولية  الاحالة من لية أوواستشاري من محكمة العدل الدّ 

بينما  .اقامة العدالة الدولية بالسّعي الى ب من نظام روما الأساسي لأنهّا تتعلق/13مادّة لل

كرية التيّ تحتاج الى استدعاء عس يمكن اللّجوء له في حالة فرض العقوبات أو التدّابير

 3.من أجل حفظ الأمن والسّلم الدّوليين دوليةقوات 

ي فلغلوّ االقانوني لعدم شرعية  تأسيساله لا يمكن يمكن القول أنّ وفي الختام        

د ة حدوتطرّق للأمر في نصوصه ولم يتعرّض لأيّ لأن الميثاق لم ياستخدام حق الفيتو 

عرض ي تمثل ف بطريق واحد يالاّ هذا التغّيير  لاستخدام لهذا الحقّ. لذلك لا يمكن تجسيد

عد ستبما ي على اجماع الدّول الخمس الدّائمة، وهو حيازتهصويت ومشروع القرار للتّ 

ال هذا ستعمحصوله في ظل المعطيات السّابق ذكرها. رغم النتّائج الكارثية للتعّسف في ا

  الحق في الواقع الدّولي واخلاله بمبدأ المساواة بين الدول.

لذلك يمكن القول بوجود آثار اللّامساواة في المجلس من خلال تكوينه والسّلطات      

ل دائمة العضوية، وهو ما جعل القرارات رهينة لرغباتها، الواسعة التي تتمتع بها الدو

  .ويقلص من فعالية ومصداقية هيئة الأمم المتحدة

                                                             
 303فرست سوفي، مرجع سابق، ص  -  1
 473-472حساني خالد، مرجع سابق، ص  -  2
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 الفصل خلاصة

تحقيق  نة مأسسّ ميثاق الأمم المتحدة مجموعة من الأجهزة الرئيسية حتى تتمكّن المنظّم

 وقد ية،تنفيذ توجعلت مجلس الأمن الجهاز الرّئيسي الأساسي الذي يصدر قرارا أهدافها

ه رغم أنّ  سلطات واسعة غطّت على غيرها من الأجهزة الرّئيسية. اذ لمجلسمنح الميثاق ل

ا عامّ  اشتمال الجمعية العامّة عضوية كل الدّول الأعضاء في المنظّمة وتعدّ مجلسا

 ا تصدرها وملمناقشة المسائل الدّولية ذات الأهمية الكبرى، غير أنّ ما تعالجه من قضاي

من  قرارات لا يجب أن يتعارض مع رؤية مجلس الأمن الذي يتكوّن من عدد محدود من

قائها ارت الأعضاء. كما أنهّا لا تصدر قرارات الزامية بل مجرد توصيات ممّا يحول دون

 لرتبة السّلطة التشريعية الدولية كما هو موجودة داخل المجتمع الداخلي. 

ولي الدّ  ل الدولية التي تعتبر الجهاز القضائيوالأمر نفسه بالنسبة لمحكمة العد    

فيما  لبثّ المختص بحلّ المنازعات القانونية بين الدّول، اذ أنهّ لمجلس الأمن سلطة ا

ظرها مة نتنظره وأنهّ إذا قرّر أن المسألة المطروحة ذات طابع سياسي فلا يمكن للمحك

ما لدول. كين ابعمال اللّامساواة ولو كانت واقعيا تحمل الطابع القانوني وهو ما فتح باب ا

ن مواء سأنهّ لا يمكنها نظر الطعون الخاصة بقرارات مجلس الأمن أو التعّليق عليها 

 .  حيث الموضوع أو الشكل، ممّا أطلق يد مجلس الأمن وجعله أقوى هيئات المنظمة

 الأمم ةميثاق أنّ الدّول المنضمّة لهيئه من خلال نصوص اللذلك، يبدو أنّ  إضافة   

وعليها  حدة ملزمة باحترام الأحكام التي تحمل تمييزا صارخا فيما بين الدّول،المتّ 

اره اعتببالاعتراف بامتيازات الدّول دائمة العضوية في مجلس الأمن واحترام قراراته 

أ مبد وكيلا يتصرف نيابة عنهم. رغم أنّ منح واستخدام حق الفيتو يتعارض بوضوح مع

ا مصالحه تخّذيادة، لأنّ الدّول صاحبة المراكز الدّائمة أثبتت أنهّا تالمساواة في السّ 

رفا نت طالخاصّة معيارا لقبول مشاريع القرارات. هو ما يجعلها الخصم والحكم إذا كا

ى ط علفي النّزاع أو حكما متحيّزا لمصالحه إذا كانت غير معنية به، فهي بذلك تضغ

  .يير لم تعد مقنعةعلى معاا بناء متيازات اكتسبتهبموجب ا الدول الأخرى
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  دةمتحـال الأمممبادئ  مراعاة المساواة  في تطبيق أهم الباب الثاني: 

ة مّ عية العاالجم ات الودّية والتعّاون بين الدّول الصّادر عنإعلان مبادئ العلاقصرّح      

ن نهّ:" لا يمكأ يعنيول يادة بين الدّ مبدأ المساواة في السّ  بأنّ  1970 ة سنةللأمم المتحدّ 

 باطح ارتضّ يو ما وهو  ة دولــة ".ياسي لأيـّ الاستقلال السّ انتهاك السّلامة الإقليميـة و

ةبمبدأ  بشكل كبير مبدأ عدم ال تدخل مضمون ن سا عن أساوالمنبثقا حظر استخدام القو 

 الرّكائز ي تعدّ تدئ الام هذه المباول باحترتلتزم كل الدّ  ومن ثمّ  .مبدأ المساواة في السيادة

ع ينسجم مقه والتي يقوم عليها المجتمع الدّولي المنظّم الذي تسعى الأمم المتحّدة لتحقي

 وليين.تحقيق المقصد الأساسي المتعلق بحفظ السلم والأمن الدّ 

 تحدة لتوضّحمن ميثاق الأمم الم 2/7فقد جاءت صياغة مبدأ عدم التدّخل في المادة       

عضاء سيادة الدّول وأنّ الأمم المتحّدة ليست سلطة تسمو على أحرصها على احترام 

ظام الن–كم الح المنظّمة، لذلك لا يجب أن تتدخّل في الشّؤون الدّاخلية للدّول مثل: )نظام

لانضمام ا –ية التياّر الثقافي...الخ( أو خارجيا مثل: )العلاقات الدّبلوماس –الاقتصادي 

 معاهدات ...الخ(.ابرام ال –للمعاهدات والأحلاف 

من الأ هذا المبدأ ورد عليه استثناء يمارس في حال تكييف من طرف مجلس أنّ  غير    

 لسّابع،الباب في إطار اتدابير الواردة الولة يستلزم التدّخل بتطبيق داخل الدّ  أنّ الوضع

من  عدةلمسالانسان وتقديم اوكثيرا ما يكون التدّخل لإلزام الدّولة على احترام حقوق ا

 أجل تحقيق الديموقراطية والمشاركة في الحكم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 وباتج قوّة تدخل المنظّمة حسب كل حالة، فتتراوح من عقتتدرّ  بناء على ذلك،    

ساب حودبلوماسية لتصل الى حدّ التدّخل العسكري لضبط الأوضاع ولو على اقتصادية 

 دولية. ه مصلحةي حفظ الأمن والسّلم الدّوليين باعتباره-اذن  –ولة، فالأولوية سيادة الدّ 

ة في العلاقات الد وليةحظر مبدأ كما نصّ الميثاق على       ادة الم ، فياستخدام القو 

. وقد جاء هذا المبدأ حرصا على سيادة الدول خصوصا الضعيفة منها، وليلجـم 2/4

ا لعصور عديدة، فلم يعد للدّولة الحق استخدام القوّة في العلاقات الدولية بعد أن كان سائد
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أقاليم أو احتلال أراضي دول  ، فلا يحقّ لها ضمّ في شنّ عمليات عسكرية لحل نزاعاتها

أخرى ذات سيادة تحت أيّ سبب من الأسباب. الّا أنّ هذا الحظر لاستخدام القوّة في 

الشّرعي المنصوص عليها العلاقات الدّولية ورد عليه استثناءين يتعلّق أوّله بحالة الدّفاع 

( والتيّ تعتبر حقا أصيلا للدّولة تمارسه فرديا أو جماعيا بحيث لا يمكن 51في المادة )

منعها منه، شرط أن يكون ردّا على اعتداء حقيقي لقوة مسلحّة وأن يتناسب الرّد مع 

رعي بتبليغ الاعتداء ويتزامن مع وقته، كما تلتزم الدّولة التيّ تمارس الحق في الدفاع الشّ 

 مجلس الأمر فورا بالتدّابير التي اتخّذتها. 

ة سابق 2/4ادة عليه في الم تنصّ فقد  اني الوارد على هذا المبدأأما الاستثناء الثّ       

إطار  س فيمجلل في إجراءات حفظ الأمن والسّلم الدّوليين المتخّذة من اليتمثّ و ،الذكر

ة تسعة وافقالتيّ تعدّ من المسائل الموضوعية التي تتطلبّ م ميثاقالباب السّابع من ال

 مجلس الأمن ما يلزم من بوضعيتجسد أعضاء مع إجماع الدّول دائمة العضوية. و

و ألبه طفه بناء على رورية تحت تصرّ القوّات المسلحّة والمساعدات والتسّهيلات الضّ 

با عن نائ رّره المجلس باعتبارهوتلتزم جميع الدول بتنفيذ ما يق اتفاقيات خاصة بذلكب

  الدول الأعضاء في المنظمة

ها قوم عليتي تّ المبادئ ال من أهمّ وعليه يمكن القول أنهّ، يعتبر المبدأين السّابقين      

جب و. لهذا ولدّ يادة بين الالمساواة في السّ ولية لارتباطهما مباشرة مع مبدأ العلاقات الدّ 

ة يادتطبيقهما بشكل يراعي مضمون المساواة في السّ  مة الحرص على كفالةعلى المنظّ 

لتدّخل اضمّن التي غالبا ما تت- تالتيّ نصّ عليها ميثاق تأسيسها، وأن تطبّق الاستثناءا

لدّول اين بين لتبّابشكل متساو، بعيدا عن التمّييز أو ا-للدّولة الإقليميةوالمساس بالسّيادة 

 عنوان:بالأول الفصل هذا الباب الى فصلين،  مسنقسّ مهما كان وضعها. ولمناقشة ذلك، 

 :انعنوب الثانيوالفصل  .ازدواجية تنفيذ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

 ات الدّولية.في تطبيق مبدأ حظر استخدام القوة في العلاق نتقائيةالا
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ية لد اخلاون الفصل الأول: الازدواجية في تنفيذ مبدأ عدم الت دخل في الش ؤ

 :للد ول

يثاق الأمم التيّ م( من 2بموجب المادة )ة قانونيّ المساواة بالولي القانون الدّ  اعترف       

لكل فا "، ئهأعضايادة بين جميع في السّ تقوم الهيئة على مبدأ المساواة  "تنصّ على أن:

 فيريةّ ها الحول بيعية،ثرواتها الطّ أراضيها ويادة الكاملة على في السّ  الحقّ -اذن –دولة 

 عيفةالدّول الضّ  تتمسكّ اتخّاذ ما تراه مناسبا من قرارات داخليا أو خارجيا. وقد 

 مانة ضدّ ضل شكّ يه لأنّ ولية الدّ  السّيادة والمساواة في المعاملةمفاهيم حديثا ب ةوالمستقلّ 

رى الكب الدّولطرف  ض لها مند تتعرّ ـق والتدّخلات التيالانتهاكات الضّغوطات و

ها. ى أراضياستقلالها السّياسي وسيادتها عل دفعت أثمانا باهظة لاستردادوانهّا صوصا خ

 العالم وساطألذلك لقي مبدأ عدم التّدخل في الشّؤون الدّاخلية للدّول ترحيبا واسعا في 

نها في شؤو دخلة من التّ كانت شديدة الحساسيّ  بالأخص دول أمريكا اللّاتينية التيّالثالث و

 ياسية.بعية السّ ة أو التّ الهيمنة الاقتصاديّ  تحت ستار

لقوّة استخدام نّ أغلب حالات ادخل لأالتّ القضاء على أفعال أهمية المبدأ في وتظهر       

خّلة ة المتدلدّولاالبعض، بقيام  بين الدّول تكون نتيجة للتوّغل في الشؤون الدّاخلية لبعضها

لحكم، أو تدريبهم للانقلاب على نظام ابتمويل عناصر المعارضة أو تسليحهم -مثلا –

بة لكاذوممارسة أعمال التجسّس على المنشآت السّيادية أو نشر الاشاعات والأخبار ا

 بغرض نشر الفوضى داخل الدّولة المتدخّل في شؤونها... الخ. 

ليه علكن رغم ذلك، لا يجوز للدّولة التمّسك بالمبدأ بشكل مطلق. حيث وردت      

ق اجب مطلوحمايتها أن اعتبرت المنظمّة ائل حقوق الانسان بمس-غالبا -تعلّقاستثناءات ت

  لمتاحة ولو كانت عسكرية.ا باستخدام الوسائليقع على عاتق المجتمع الدولي 

يبدو من خلال هذا الطرح أنّ الاستثناءات الواردة على المبدأ تعدّ منطقية وتتماشى        

نهّ وفي واقع الأمر، أ اية حقوق الانسان والشّعوب، الاّ مع أهداف المنظّمة التي كفلت حم

الاستثناء الواردة على المبدأ بتعسّف  استخدمت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن
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 المنظمة لذلك. حيث كثيرا ما ساقت حجج وذرائع أجهزةالدول الأخرى باستخدام  ضدّ 

ول لها في شؤون الدّ ر تدخّ لتبرّ تتعلق بحقوق الانسان وتحقيق مبادئ الديموقراطية 

نا نموذجا للدّراسة ولإثبات هذا الطّرح اخترالأخرى تحت غطاء الشرعية الدّولية. 

فترة -ما أطلق عليه -متشابهتين من حيث الوقائع دارت أحداثهما في  تتضمّن حالتين

 حيث كانتسوريا(.و))ليبيا( ن الشعبيتين ضدّ النظّامين في الثورتي وهما ،بيع العربيالر  

دخل تمّ التّ  فقد بشكل صارخ،و متباين ختلف ولتين مردود الأفعال الدولية على سيادة الدّ 

تمكّن نظام بينما  في ليبيا و اسقاط نظام الحكم  باستخدام القوة الدولية الأممية ، عسكريا

مسؤولياته  بسبب استخدام حق الفيتو من ملّ أدنى من تح  الإفلاتالحكم في سوريا من 

 .طرف روسيا والصين الذي حال دون اصدار قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن

 ان:بعنوالأوّل مبحثين هما:  منا الفصل الىقسّ ولتوضيح الموضوع بشكل أكبر،     

مبحث الا أمّ ، والاستثناءات الواردة عليهدخل في الشؤون الداخلية مفهوم مبدأ عدم التّ 

    .تدّخلمساواة بين الدّول في إطار تطبيق مبدأ عدم التكريس اللّا  فبعنوان:الثاني 

ردة ت الوااءاوالاستثن دخـل في الشؤون الداخليةمفهوم مبدأ عدم الت   المبحث الأول:

 عليه:

 تعمل ثفي الشؤون الداخلية للدّول انغماسا في شؤون الغير بحيدخل التّ يعتبر        

كاملة السّيادة وهو  أخرىارادتها الخاصة على دولة  ما في وسعها من أجل فرضالدّولة 

أعمال لعدم مشروعية يادة وجعله الأساس القانوني مبدأ المساواة في السّ  ما يتعارض مع

  1في الشؤون الداخلية للدّول. دخلالتّ 

 اخلية للد ول(الشؤون الد  )عدم الت دخل في وقد أدرج ميثاق الأمم المتحّدة مبدأ       

ة المؤرخ في ة العامّ ص عليه في قرار الجمعيّ النّ  كما تمّ ( 2/7ضمن المادة)

ول وحماية اخلية للدّ الدّ ؤون دخل في الشّ تّ ن إعلان عدم جواز الالمتضمّ  31/02/1965

اشرة دخل بصورة مباشرة أو غير مبة دولة حق التّ ليس لأيّ  " استقلالها وسيادتها بنصّه:

                                                             
 121سامح عبد القوي السيد عبد القوي، مرجع سابق ص  -  1
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و تأكيدا على محتوى المبدأ  1".ة دولة أخرىاخلية لأيّ الدّ يّ سبب كان في الشؤون ولأ

عدم جواز المتعلّق ب( 1981 لسنة 36ورة )الدّ  103ة رقم معية العامّ قرار الجّ  تضمّن

: يجب ممارسة حقوق ثالثا .." ما يلي: ولؤون الداخلية للدّ دخل بجميع أنواعه في الشّ التّ 

قة، ولية المعلّ في الاشتراك بنشاط وعلى قدم المساواة في حل القضايا الدّ ول وواجباتها الدّ 

 2...".دخل بذلك اسهاما ايجابيا في ازالة أسباب المنازعات والتّ  ةمساهم

اخلية ؤون الدّ المقصود من الشّ  من الميثاق (2/7) المادةه بسبب عدم تحديد الاّ أنّ      

 هذا النّطاق بدعوى حمايةفي مسائل كثيرة  لادخول لذلك، حاولت هذه الأخيرة اللدّ 

وهو ما يتعارض مع مقتضيات صيانة  السّيادة واعتبرتها من النطاق المحفوظ للدّولة.

تدعم حفظ الأمن والسّلم الدوليين ومسائل حقوق الانسان التيّ  التيّالمصالح الدّولية 

 3للتمّكن من حمايتها. ولـةاخلي للدّ أن الدّ الشّ نطاق اخراجها من تتطّلب 

 حيث لي.ولدّ ابات القانون تماشيا مع متطلّ بناء على ذلك، عرف المبدأ تطوّرا كبيرا       

 ناء علىب يادةالسّ ول ذات دخل ممكنا في شؤون الدّ صبح التّ مفهوم الشّأن الدّاخلي لي تقلّص

 .ةحدتحت رعاية الأمم المتّ  أن يكون شرطولي الح العام الدّ مقتضيات الصّ 

لأول االب، الطّرح السّابق قمنا بتقسيم الدّراسة الى ثلاثة مطلتوضيح لذلك، و        

صور ان بعنو المطلب الثاّنيلتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ عدم ا مفهومبعنوان 

 ءاتتثناالاستدخل في الشؤون الداخلية للدول، أمّا المطلب الثالث فقد حمل عنوان الّ 

 مبدأ عدم التدخل. الواردة على

 

 
                                                             

للدول  في الشؤون الداخليةالتدخل  مد، المتضمن إعلان ع31/12/1965( 20-)د 1323رقم: قرار الجمعية العامة  - 1

" التدخل الانساني بين القانون الدولي الانساني والممارسة" . أنظر أحمد سي على 2وسيادتها. ملحق وحماية استقلالها 

  336ص  .2011الطبعة الأولى، الجزائر، دار الأكاديمية للطبع والنشر والتوزيع، سنة

 . 335، ص   1أحمد سي علي، مرجع نفسه، ملحق    -  2
3- MARIO BETTATI, LE Droit d’ingérence MUTATION DE L’ORDRE INTERNATIONAL, 
Edition ODLIE JACOB, 1996, P 20. 
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  :في الشؤون الد اخلية للد ولدخل مفهوم مبدأ عدم الت   المطلب الأول:

 الإنسانيدخل التّ  أناعتبر و. الداخليةدعم الفقه التقليدي عدم التدخل في النزاعات          

وف بحركة عرالداخلي في الصين المنزاع الدخل خلال لوحيد المشروع هو التّ ا

مواطني الدول  حياة، حيث كان التدّخل الجماعي بهدف حماية 1901( سنة )البوكسير

حماية المواطنين على  الإنسانيدخل اعمال التّ اقتصر  ومن هنا .الأوروبية في الصين

 1حل.وصل الى التّ  دونالمتواجدين بدول أخرى بعد استنفاذ الوسائل الدبلوماسية 

لدّاخلية انقاصا من ولة ادخل في شؤون الدّ التّ اعتبرت الدّول في عهد عصبة الأمم      

وقد ظهر  2لحّ مهما كانت غايته. المس لمي أوالسّ  سيادتها ولم تعترف بمشروعية التدّخل

كوى أمام جمعية عصبة شالذي تقدّم ب برنهايم يهوديالمواطن هذا الرّأي جليا في قضية ال

ية اليهودية وممارسة أعمالا وحشية الألمانية بانتهاك حقوق الأقلالنازية الأمم. حيث اتهّم 

حماية شعبه حماية دولية الدول الأعضاء في جمعية العصبة بالتدّخل لوطالب ضدهم 

 .وقد استغرب3لحماية الأقليات 1922 على أساس الاتفاقية الجرمانية البولونية لسنة

 طالبةوكان ردّ مندوب ألمانيا رافضا ومستنكرا الم برنهايم مطالبمن ول مندوبي الدّ 

نحن دولة ذات سيادة، وكل ما جاء على لسان هذا الشخص لا بالتدّخل مؤكدا ذلك بقوله: )

ة جهة على ة رقابة من أيّ نا نفعل ما نريد بمواطنينا اليهود ولا نخضع لأيّ علاقة لكم به، انّ 

وهو ما يدل على تمسك الدول في تلك الفترة بالمضمون المطلق لمبدأ عدم  4.تصرفاتنا(

   التدّخل في الشؤون الداخلية للدول المرتبط بصفة السّيادة واعتباره انتقاصا منها.

لهذه الأفكار  لم تعدّ لكن، بعد الحرب العالمية الثاّنية وتأسيس هيئة الأمم المتحّدة         

رفض يادية، فقد السّ  ولي المعاصر الذيّ صار يدعو لتقييد الحقوقمكانا في المجتمع الدّ 
                                                             
1-CHARLES ZORGBIBE,, Le droit d’ingérence , presses universitaires de France ? 1re Edition, 
1994   P 7.  -10 
 
2 - MARIO BETTATI, ibid .P 10. 

 وما بعدها . 30، أطروحة سابقة  ص رابحي لخضر  أنظر أيضا:
العليا بخصوص حقوق الأقليات في سيليزيا بين ألمانيا و بولندا    1922 /4/ 15معاهدة جنيف الموقعة في  - 3

)معاهدة   ثنائية مبرمة بعد قيام عصبة الأمم ..( أنظر: بدرية عقعاق، تحديد مفهوم الاقليات في القانون الدولي   

 16. ص 2013سنة  –لحمايتها، " الطبعة الأولى، القاهرة، دار الفكر والقانون  والوسائل الدولية
4 - MARIO BETTATI, ibid .P 19 
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ول كأساس للعلاقات بين الدّ رار بقبول فكرة السّيادة المطلقة الاستمين القضاء والفقه الدّولي

 1.وليالدّ التيّ يفرضها التعّاون ولية والقيم دة بالقواعد الدّ المقيّ ي مبدأ السّيادة جهوا لتبنّ واتّ 

لتيّ ال الغامضة ول من المسائاخلية للدّ دخل في الشؤون الدّ مسألة مشروعية التّ  وتعدّ       

مع  ،خلدياق والظروف المحيطة بالتّ ولة والسّ حسب الدّ  تصرف بازدواجيةيمكن معها الّ 

ذلك رعي لسبب شظلّ القانون الدّولي هو منع التدّخل الاّ إذا وجد ذلك يبقى الأصل في 

اخلية ن الدّ دخل في الشؤوالافراط في استخدام التّ  لأنّ ، محددّةويجب أن يتمّ وفق شروط 

ة الدراس سّمنا. لذلك قاستقلالها وسيادتهاب ك بالسّيادة لأنّ في ذلك مساستمسّ الد من سيزي

عدم  مبدأ الأول بعنوان مضمـون مبدأ عـدم التدّخـل والفرع الثاني بعنوان الى فرعين،

 ولية.التدخل في المواثيق الدّ 

 دخـل: فـرع الأول: مضمـون مبدأ عـدم الت  ال

طرف الفقه  باهتمام بالغ من ولاخلية للدّ دخل في الشؤون الدّ عدم التّ  مبدأحظي       

نة لمكوالعناصر ا في-عموما-تتفقوولي، فقد منحه تعاريف متنوعة من حيث الصياغة الدّ 

   ي.الدولعن باقي المبادئ في القانون ميّزته  عدّة خصائصلمبدأ اكتسب اله، كما 

دخل ة تعاريف للتّ هناك عدّ  :في الشؤون الداخلية للد ول أولا: تعريف مبدأ عـدم التدخـل

عرض في أعمال التّ دخل عندما يشتمل التّ  : "يحصلكلسن ومن بينها تعريف الذي قدمّه

يتضمن استعمال أو  ي، والتّ ي تأخذ شكلا جبريا أو استبدادياالتّ ول الأخرى شؤون الدّ 

اخلية أو ؤون الدّ ول للشّ ض احدى الدّ : " تعرّ كما تمّ تعريفه بأنهّ ".2باستعمال القوة التهديد 

متناع عنه مستعملة في بعمل معين أو الاالخارجية لدولة أخرى، بغية ارغامها على القيام 

م خلال ما تقدّ  من 3.والاكراه"سبيل ذلك نفوذها وسلطتها وما لديها من وسائل الضغط 

دخل في الشؤون جب توافرها في التّ وصل الى مجموعة من العناصر الوايمكن التّ 

 الداخلية للدّول وهي كما يلـي:

                                                             
 127عثمان علي الرواندي، مرجع سابق، ص  -  1

 
 ،  109عثمان علي الراوندي ، مرجع سابق  ص  - 2
 وما بعدها 33، أطروحة سابقة ، ص رابحي لخضر - 3
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 ا دولة أو منظّمة دولية.امّ لطّرف الفاعل في التدّخل اقد يكون  -

    دولة ذات السيادة.الطرف المستهدف من التدخل المتمثل في الّ  -

  سيادة واستقلال الدّولة.دخل يتمثل في المساس بمظاهر محل التّ  -

 1 الدّولة وتغيير سلوكها. ىعل ممارسة الضّغط بهدف التأثير -

 .حسب كل حالة دخلالتّ  اختلاف قوّة اجراءات -

 2المتدخل في شؤونها. دخل بناء على موافقة ورضا الجهةلا يكون التّ  -

لدول لاخلية ن الدّ مبدأ عدم التدخل في الشؤو زيتميّ : دخــلثانيـا: خصائص مبدأ عـدم الت  

 ها:أهمّ الأساسية   التي نذكر من بمجموعة من الخصائص 

تكريسه ضمن مبادئ من  بيعة العرفيةالطّ استمد المبدأ أ / قاعدة ذات طبيعة عرفية: 

في وانتهى بإقراره  عهد عصبة الأمم.والثورة الفرنسية ونظرية مونرو والثورة البلشفية، 

 العديد من-تأكيدا عليه -تضمّنته ميثاق الأمم المتحدة كأحد أهم المبادئ التي يقوم عليها و

  3العامة وأحكام محكمة العدل الدولية. ية وقرارات الجمعيةالدّولالمعاهدات 

ني في ميثاق الأمم المتحّدة نص قانو: أدرج مبدأ عدم التدّخل ك4مجردةقاعدة عامة و ب/

قانونية من حيث العمومية والتجّريد. لذلك يجب قواعد الالصائص تنطبق عليه كل خ

 5.يع الدّول بغض النّظر على حجمهاوعلى جم تلااحتطبيقه في جميع ال

                                                             
 .29-28، مرجع سابق، ص السيد عبد القويسامح عبد القوي  - 1
بوكرا ادريس " مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر " ، ، أيضا27 سامح عبد القوي، مرجع سابق، ص -  2

، تجدر الإشارة أن الرضا الصحيح في القانون الدولي حسمت 80 . ص1990الجزائر  –المؤسسة الوطنية للكتاب 

وهو ذلك الذي لا يشوبه اكراه أو تدليس أو غش. أي يعبر عن  1969شروط صحته معاهدة فيينا لقانون المعاهدات 

 الارادة الحرة للدولة انطلاقا من تمتعها بالسيادة.

 71 بوراس عبد القادر، مرجع سابق، ص -  3
قانون الدولي قسم من أقسام القانون وتتفق بذلك القاعدة القانونية الدّولية رغم تنوع مصادرها مع قواعد يعدّ ال - 4

القانون الأخرى من حيث وجوب توافر خصائص القاعة القانونية من عمومية وتجريد. أي أنّه خطاب موجه الى 
الموجه لهم الخطاب، أنظر: عبد المجيد  أشخاص بصفتهم وبشكل عام، وهذه الخاصية تضمن المساواة بين الأشخاص

. 2014-2013زعلاني " المدخل لدراسة القانون، النظرية العامة للقانون " الطبعة الأولى، الجزائر، دار هومة، سنة 

، كذلك أنظر: عمار بوضياف " المدخل الى العلوم القانونية، النظرية العامة للقانون   وتطبيقاتها في التشريع 11ص 

 . 26، ص 2007ري" الطبعة الأولى، الجزائر، دار جسور للنشر والتوزيع سنة الجزائ
 73بوراس عبد القادر، المرجع السابق ص :  - 5
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باقي ونه مرتبط مع ز اعمال هذا المبدأ بكيتميّ : بالقواعد القانونية الأخـرى ج/ مرتبط

المساواة ومبدأ ي العلاقات الدولية ة فكمبدأ عدم استخدام القوّ في الميثاق  المبادئ الواردة

والأمن لم بناء مجتمع دولي يسوده السّ الرئيسية ل وتشكّل الأسسفي السيادة بين الدول 

 1الأخرى.الدوليين، فلا يمكن تحققّ المبدأ دون وجود المبادئ 

بالطبيعة الطبيعة القانونية يتميّز المبدأ  الى جانب :قاعدة ذات طبيعة مزدوجة د /

ولي غالبا ما تكون سياسية لأن مصدر الأصل في مبادئ القانون الدّ  ياسية، اذ أنّ السّ 

  2 ذات السّيادة التي ساهمت في انشاءها. وللدّ ا وجودها هو ارادة

لقواعد الآمرة في القانون الدولي حيث مبدأ عدم التدخل من ا : يعدّ مرة ناهيـةقاعدة آ /هـ 

فاق يتعارض مع اتّ  أيّ ف ن. لذلكولييالأمن والسلم الدّ هذا المبدأ الى تهديد  يؤدي انتهاك

 3باطلا. يعد-دخل في شؤون دولة ثالثة تتفق دولتان على الت كأن-المبدأ 

  : مبدأ عدم التدخل في المواثيق الدولية:الفرع الثاني

مع أحداث  له القانونيفي شكفي الشؤون الداخلية للدول دخل مبدأ عدم التّ  ظهر       

اسع أوائل القرن التّ في ولية في العلاقات الدّ نفسه يفرض لكن أخذ  الفرنسية،الثورة 

مكانة هامّة بعد تأكيده في عصبة الأمم وقبول عدد من الدول احترامه  قد اكتسبف 4عشر،

بفكرة -بناء على ذلك –، فقد تمسّك عهد العصبة 1936ل الحرب الأهلية الاسبانية خلا

ه، كانت الحرب العالمية الثاّنية الّا أنّ  5.دخل فيهلا ينبغي التّ الذي المجال الوطني للدّول 

                                                             
 34. سامح عبد القوي، المرجع سابق ص - 1
 74-73بوراس عبد القادر، المرجع السابق ص:  - 2
، أنظر أيضا 1945حدة من ميثاق الأمم المت 103 ، ارجع لنص المادة34ح عبد القوي، المرجع السابق ص سام - 3

 .22و 15بوكرا ادريس، المرجع السابق ص 
مشروع معاهدة الضمان  -تجدر الاشارة أن المبدأ تضمنته عدة مواثيق دولية عاصرت وجود عصبة الأمم منها : -  4

اتفاقية "   - 1924سلمية  في بروتوكول "جنيف " لتسوية  المنازعات بالطرق  ال -،  29/09/1923المتبادل  في 

،  1928قرار الاتحاد البرلماني الدولي  في عام  -لتطبيق بروتوكول  جنيف السابق الذكر،  1925لوكارنو"  لعام 

كيلوج  لعام  –ميثاق  بريان  -لاتخاذ بعض الاجراءات  لتحريم  الحرب و منع استخدام  القوة في العلاقات  الدولية ،

  1936دولة اوروبية  اثر  اندلاع  الحرب الأهلية  في اسبانيا  عام   28الاتفاقية  المبرمة  بين  في باريس ، و 1928

 -وقد وافقت الدول مجتمعة على  مبدأ عدم  التدخل  في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، وكذلك الاتفاقية  السوفياتية  

ام  الحكومة السوفياتية  ) السابقة( بعدم التدخل  في الشؤون  ، التي أكدت  على  التز 1921التركية المبرمة  في  سنة 

 55عثمان علي  الراوندي  المرجع السابق ، ص ، أنظر : الداخلية للدول الأخرى
 57بوكرا ادريس، المرجع السابق، ص  - 5
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را في تكريسه على المستوى الدولي بحلتّه الجديدة، حيث نصّبه ميثاق الأمم عاملا مؤثّ 

 لالفص ولية وقيدّه بتطبيق تدابيرالعلاقات الدّ سية التيّ تحكم ئيالمبادئ الرّ المتحّدة من 

 . ظمة الأمم المتحّدةمن طرف من السابع من الميثاق

م واضعو عهد عصبة الأمم بالمبدأ اهتّ عصبة الأمــم:  دخل فــي عهدأولا / مبدأ عدم الت  

ول ويعزّز من صيانة وتناولوه بالمناقشة وتمّ ادراجه كمبدأ يحكم العلاقات بين الدّ 

الأطراف عى أحد منه بما يلي: " إذا ما ادّ  (15) نصت المادةحيث يادة، المساواة في السّ 

اخلة في نطاق ولي من الأمور الدّ ق بمسألة يعتبرها القانون الدّ زاع يتعلّ النّ  بأنّ 

المانع للأعضاء واعترف بذلك مجلس العصبة، فعلى هذا الأخير ملاحظة الاختصاص 

  1مثل هذا النزاع ". ذلك في تقريره مع الامتناع عن اصدار التوصية في

مواطن ول تجاه شكوى الم من خلال مواقف الدّ موقف عصبة الأم وقد تجلىّ        

ولم  واحترمت سيادتها خضعت للإرادة الألمانيةها ، حيث أنّ برنهايمالأماني اليهودي 

المطلق لسيادة الدول الاحترام كرّس  قد عصبةتتدخّل لحماية الأقلية اليهودية، لأنّ عهد ال

بما فيها تلك المتعلقةّ بمعاملة الداخلية  الكاملة في ادارة شؤونها لها بالحرية واعترف

تاريخيا ما يسمى ذت ونفّ  تمعسكرالل لنقل آلاف اليهود ما شجّع ألمانيا ومواطنيها. وه

تحت أنظار عصبة الأمم التيّ لم تتمكّن من التصّرف حيال ذلك بسبب  المحرقة اليهودية

  2تطبيق مبدأ عدم التدّخل في الشؤون الداخلية للدّول بصفة مطلقة.

واضفاء صفة العالمية عليه الّا انهّا  تأكيد عصبة الأمم للمبدأه رغم أنّ  كرجذير بالذّ        

ؤون الدّول الأخرى بسبب ضعفها وقلةّ لات الأجنبية في شدخّ منع التّ لم تتمكّن من 

را من حيث المفهوم لينتقل من الاطلاق الى التقّييد، تطوّ لذلك عرف المبدأ  3فعاّلياتها.

بالقوة إذا تعلّق الموضوع  دخلبعض الدّول تطالب بالتّ ولية ومات الدّ لمنظّ أصبحت اف

  4بمسائل تخص حفظ الأمن والسّلم الدّوليين مثل انتهاكات حقوق الانسان.

                                                             
 .57، أيضا بوكرا ادريس، المرجع السابق ص 55عثمان علي الرواندي، المرجع السابق، ص  - 1

2 - MARIO BETTATI,ibid. P20. 
   81مرجع السابق، ص البوكرا ادريس،  - 3
 30ص  .1999–، الجزائر، دار الكتاب الحديث -1-تدخل والسّيادة لماذا وكيف؟ " الطبعة أوصديق فوزي " مبدأ ال - 4
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دخل في الشؤون التّ عدم مبدأ ينبثق ميثاق الأمم المتحدة:  دخل فيثانيا/ مبدأ عدم الت   

لما فيه لتدّخل في شؤون الأخرى منع أيةّ دولة من اتيادة التي عن فكرة السّ الداخلية للدول 

  1 المتساوية.يادات نتيجة للسّ  ول باحترام حقوق بعضهاالدّ  ملتزالامن انتهاك ل

من الميثاق  2/7المادة ؤون الداخلية للدول، في الشّ في دخل مبدأ عدم التّ  ورد وقد        

تحدة م المخلي للدول حتى ولو كان من طرف الأمأن الدافي الشّ  التي أشارت لمنع التدخل

سوغ :" ليس في هذا الميثاق ما يوذلك بنصّهاوشروط معينة  تحت ظروف نفسها، الاّ 

 لة ماصميم السلطان الداخلي لدوللأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من 

ق ميثابحكم هذا الوليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل 

 .ابع "الواردة في الفصل السّ  مبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمععلى أن هذا ال

تحديثه وقد جاء المبدأ بتلك الصّياغة نتيجة لجهود واضعي الميثاق من أجل        

لتقييد المبدأ بعد أن ظهرت تداعيات قناعة ال ترسّخت دوق ليتماشى مع متطلبات العصر.

يشعرون بأنهّم شركاء في الجريمة بفعل صمتهم. لذلك،  همتجعلالتي  هوديةة اليالمحرق

ميثاق خلال أعمال ف بفحص مشروع الالمكلّ  René Cassinالمقرر بذل مندوب فرنسا 

كان يأمل أن  وتحديده ،و قدجهودا كبيرة لتقويض المبدأ  دومبارتون أوكساجتماع 

في رسالة و جهتها  وجّهت فرنسا اقتراحاتهالذلك 2آليات فعالة  لتطويره.ن الميثاق يتضمّ 

 من الاجراءات الواردة في الفقرات انّ على: "تنص  21/03/1945للأمم المتحدة بتاريخ 

انتهاك الحرّيات الأساسية و لحقوق الانسان بصفة  اذا وقع ...الاّ )أ(  من الفرع 6الى  1

رغبة فرنسا  الاقتراحهذا  و كان الغرض منيؤدي ذلك الى تهديد السّلم "،  ملحوظة و لم

 ورة الفرنسيةّ،الثّ أوسع لحماية حقوق الانسان باعتبارها امتدادا لروح  اعطاء ضمانات

رية خصوصا في الجزائر الى العلن بظهور ممارساتها وجرائمها الاستعما غير أنه

     3. تدعو له ما كانتها وأصبحت تعارض موقفغيّرت 

                                                             
 .246ص  ،أحمد سي علي، المرجع السابق - 1

2 - MARIO  BETTATI, ,ibid .P20. 
  90ابق ، ص بوكرا ادريس، المرجع السّ  - 3
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يثاق على منح مجلس الأمن سلطة لإصدار قرارات دولية وفي الأخير استقـرّ الم        

تتعلّق بحماية حقوق الانسان بموجب الفصل السّابع إذا كانت انتهاكات الدّولة المستهدفة 

تهدّد الأمن والسّلم الدوليين. حيث أنهّ في هذه الحالة يصبح التدّخل مشروعا ولا يمكن 

 1لميثاق.التمّسك بمبدأ عدم التدخل المنصوص عليه في ا

خلال الأعمال التحضيرية في مؤتمر  ثاقن واضعي الميلم يتمكّ أنهّ  الإشارةتجدر       

أو ) الاختصاص  (من تحديد المقصود من عبارة )الشّؤون الدّاخلية للدّول سان فرانسيكو

سببّ في فق عليها دوليا لتحديد هذه المسائل تمتّ دة ومحدّ المحفوظ(، فعدم وجود معايير 

الاّ أنّ الأمم المتحّدة تطوّرت بشكل توسّعي تجاه المسائل .2خلاف حول ماهيتهاوجود 

المعيار من الاختصاص المحفوظ للدّولة ، حيث أنهّا بعد أن أعملت  إخراجهاالتيّ يمكن 

تخرج عن الاختصاص المحفوظ للدّول متى كانت محكومة  لةأالمسو اعتبار  قانونيال

ذلك  نالذي يخرج المسألة ع  سياسيال  معيار على المد بالقانون الدّولي ، أصبحت تعت

       3الاطار اذا كانت تمثلّ مصلحة دوليةّ.

ص مجال مناوراتها ول حيث تقلّ اخلي للدّ لطان الدّ ق من السّ قد ضيّ  يبدو أنّ الميثاق       

ا لمنع تدخل الأمم عتبار العديد من المسائل ضمن اختصاصها الوطني كمحاولة منهلا

كت تمسّ تحدة في شؤونها. خصوصا وأنّ التاّريخ كان شاهدا على حالات كثيرة أين الم

قواعد القانون ب وتمنع مناقشة أي مسألة تتعلّق بانتهاك تتهرّ ا المبدأ لبهذ الدول الكبرى

لفحص حدة لمنظمة الأمم المتّ  انكار فرنسا الحقّ يعة أنهّا شأنا داخليا مثل بذرولي الدّ 

اضافة لتجاهل جنوب افريقيا لحق الأمم  4،أثناء استعمارها للجزائر الجزائريةالقضيةّ 

 1.عرض لسياسة الميز العنصري التي تتعامل بها حكومتهاحدة في التّ المتّ 

                                                             
 143أحمد عبد الله أبو العلا، المرجع السابق، ص  - 1
 .92بوكرا ادريس، مرجع سابق، ص  - 2
 150أحمد عبد الله أبو العلا، المرجع السابق، ص  - 3
 و مناقشةفي طرح   أن  تنكر على منظمة  الأمم المتحدة  حقها 1962و  1955حاولت فرنسا  ما بين  السنوات   -  4

مسألة ) الجزائر(  و اعتبرته  تدخلا في شؤونها الداخلية ، لكن الدول تقدمت بطلب من للأمم المتحدة  لفحص  
الوضعية  الجزائرية  التي  حسبهم  أصبحت  تهدد الأمن  و السلم الدوليين ، على أساس حق  الشعوب في  تقرير 

نسان ، بناء على هذا الوضع  تم ادراج المسألة  الجزائرية  على جدول  مصيرها  و بسبب انتهاكاتها  لحقوق الا
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من ميثاق الأمم المتحدة قد فتحت الباب أمام تدخل المنظّمة في  (2/7فالمادة ) وعليه،     

واضح  الميثاق دون تحديدابع من السّ حكام الفصل لأ اوفق شؤون الدول ذات السيادة

ل الأمم المتحدة، ليبقى ر تدخّ للمسائل التي تدخل ضمن نطاق الأعمال التي تبرّ  ودقيق

 2التي غالبا ما تخدم أهداف الدول الكبرى. لتأويلاتلالاستثناء على المبدأ يخضع 

  :ولدخل في الشؤون الداخلية للد  الت   صور :الثانيمطلـب ال

كري من ويعتبر التدّخل العس ا،دخل شكلا عسكريا أو غير عسكريخذ التّ يتّ قد        

لى عه السّلبية آثار وسيادة الدّول من حيث دخل على استقلالأخطر أنواع صور التّ 

ى لة الخّ متد دخل العسكري بلجوء دولة أو جهةالتّ  ويتمّ  استقرار الأمن والسلم الدوليين.

هة ادة الجى ارأثير علالتّ  حة بهدفلقوات المسلّ ا ستخداماهديد بحقيقي أو التّ الستخدام الا

عادة ا أوا و الابقاء والحفاظ على حالتهأ في شؤونها لحملها على اجراء تغيير المتدخّل

  الحالة الى ما كانت عليه.

تي لاقتصادية الياسية والجزاءات افتشمل الجزاءات السّ ا التدابير غير العسكرية أمّ        

ى ة علخطور تجاه قضية معينة وهي لا تقلّ  ملها على تغيير سياستهادولة لحخذ ضد تتّ 

 . ولالأولى من حيث التأثير على استقرار الدّ 

لمباشر غير اودخل المباشر دخل الى أنواع مختلفة نذكر منها التّ تقسيم التّ كما يمكن     

ضوع ولمناقشة المووالتدخل الداخلي والخارجي. لذلك دخل الصّريح والمستتر والتّ 

لية داخون الالأول بعنوان تصنيف التدّخل في الشؤ بالتفصيل، قسّمنا الدراسة الى فرعين،

 حة.صّراالثاني بعنوان: تصنيف التدّخل من حيث المباشرة والمن حيث استخدام القوة و

 

                                                                                                                                                                                         

أعضاء عن التصويت ، اثر ذلك  قاطع  5صوت و امتناع  27صوت ضد   28أعمال  الجمعية  العامة بتصويت  

 الوفد  الفرنسي الدورة و جلسات  عمل الجمعية العامة . أنظر: 

 MARIO BETTATI, ibid. P 25-26  
1 - MARIO BETTATI ,ibid. P17 

 .وأيضا 90 بوراس عبد القادر المرجع السابق، ص: . أنظر كذلك65عثمان علي الرواندي، المرجع السابق، ص   -2

MARIO BETTATI، P .20  
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  ة: لقو  اخلية من حيث استخدام اؤون الد  دخل في الش  الفرع الأول: تصنيف الت  

مم منظمة الأ ول من طرف مجلس الأمن في إطاراخلية للدّ ؤون الدّ دخل في الشّ يتم التّ      

سة وتوجه حدة وذلك بغرض تغيير سيامن ميثاق الأمم المتّ ( 2/7)حدة بموجب المادةالمتّ 

ين بفاق بشكل فردي من قبل دولة واحد أو باتّ  كما قد يتمّ  معينة.دولة ما تجاه قضية 

ئل لوساوتستخدم هذه الأطراف ا قيق مصالح مشتركة فيما بينها.ول لتحمجموعة من الدّ 

 خل.لتدّالعسكرية أو غير العسكرية تجاه الدولة المستهدفة من أجل تحقيق الهدف من ا

فعلي للقوات الستخدام الا التدّخل العسكريفي لا يشترط  دخل العسكري:أولا / الت   

ة على حدود حشد القوات العسكريّ  الممارسات مثل: بعض مسلحّة بل قد يقتصر علىال

هديد باستخدامها، أو حشد الأسطول البحري أمام شواطئ خل في شؤونها والتّ ولة المتدّ الدّ 

ولة ولة، أو احتلال جزء من الأراضي أو قيام القوات المتواجدة على اقليم الدّ تلك الدّ 

 .1. .وغيرها ةئاسرّ ال ا بمحاصرة المباني الحكومية كمقر الحكومة أول في شؤونهالمتدخّ 

دخل رواجا كبيرا في هذا النوع من التّ لكان أ/ الت دخل العسكري من طــرف دولة: 

حدة الولايات المتّ الاستعمارية الكبرى في أوروبا و ولكانت الدّ و ولية،العلاقات الدّ 

 لكيول التيّ اعتمدت على التدّخل الدّ  من أكثر 3)سابقا(وفياتي حاد السّ والاتّ  2الأمريكية

 .بحماية مصالحها المشروعة-غالبا-رتهابرّ ارادتها على دول أخرى والتيّ تملي 

ح في جزيرة قبرص ركية بالتدّخل المسلّ القوات التّ  قامتركي في قبرص: الت دخل الت  - 1

قام بها القبرصيين راك عقب محاولة انقلاب أجل حماية مصلحة القبرصيين الأت من

، وقد اتهّمت تركيا القبرصيين 15/07/1974اليونانية في اليونانيين بدعم من الحكومة 

ارسال  تمّ  لذلك 4.ألفا من القبرصيين الأتراك وسلب أموالهم 20اليونانيين بنفي أكثر من 

                                                             
 .141عثمان علي الرواندي، المرجع السابق ص  -  1
 و ما بعدها. 38بوكرا ادريس، المرجع السابق، ص  -  2
صورة حيّة من  1979سنوات منذ  10يعتبر التدخل العسكري للاتحاد السوفياتي السابق في أفغانستان الذي دام  - 3

التدخل العسكري رغم ادعاء السوفيات آنذاك أنه عمل مشروع لأنه جاء بطلب حكومة شرعية للدولة المتدخل فيها، 

 وما بعدها. 221رجع السابق، ص أنظر: سامح عبد القوي السيد عبد القوي، الملتفاصيل أكثر 
دون سنة -محمد الطاهر "الحماية الدولية للأقليات في القانون الدولي العام المعاصر" القاهرة، دار النهضة العربية  - 4

 216نشر، ص 
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بدعوى الحفاظ على الدستور القبرصي الضامن  14/08/1974قوات عسكرية تركية في 

 فخضع الى شطرين،الجزيرة  يموهو ما أدّى لتقس، 1959لاستقلال الجزيرة الصادر في 

ركي دخل التّ التّ قبرص. وقد أخفى سلطة الى سلطة تركيا والجنوبي ل ماليالشّ  الجزء

ة الجانب سعت تركيا لتقويّ  حيثالمباشر في قبرص أطماعا سياسية تجاه تلك الجزيرة 

التركي وتحريضه على الانفصال وعملت على تجميع كل القبرصيين الأتراك في شمال 

 1 .من أجل تقسيم الجزيرة 13/02/1975يرة ودعمت استفتاء الجز

احتلال وصفته بأنه ودخل العسكري الترّكي أدانت الحكومة القبرصية التّ  وبالمقابل،       

ة أنّ علنمستبذل جهدها لفرض النظام داخل الجزيرة  الدولة مستقلة ذات سيادة، وأنه

ركي دخل التّ التّ كما عارضت الأمم المتحدة 2.لا يستند لأي أساس قانونيركي الوجود التّ 

منها على  2والتي نصت المادة  1959أحكام اتفاقية الضمان لسنة  هاخالفتقبرص لمفي 

لوا الالتزام بتحريم كل نشاط يهدف " يجب على الضامنين لاستقلال الجزيرة أن يتحمّ  :أن

 3ا مع دولة أخرى".أو جزء منه حاد جمهورية قبرصمباشر وغير مباشر لاتّ  تهديدالى 

في دولة  1989حدة الأمريكية سنة الولايات المتّ  تدخّلتالت دخل الأمريكي فـي بنمـا: -2

سنة بعد انتخابـات نورنييغا خلفا للرئيس رئيسـا للبلاد  اندارا قامت بتنصيب عندما بنما

دفاع في حالة  هاأمام مجلس الأمن بأنّ تصرّفها برّرت الولايات المتحّدة ، حيث 1989

قد واجه هذا . وتحقيق الديموقراطيةفي  وللمساعدةبنما  شرعي لحماية مواطنيها في

، 4الأمريكية مصالحه بوضوح على حماية الداستندخل رفضا من غالبية الدّول لاالتّ 

 طبسقو ةبتسبّ كان مأحياء آهلة بالسّ ف على المكثّ خصوصا بعد قيامها بالقصف العشوائي 

ويخفي هذا التدّخل الأطماع الأمريكية التاريخية للسيطرة على قناة  5.حاياالكثير من الضّ 
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تمنحها  معها معاهدةوابرام  13/11/1903في  كولومبياها عن استقلالالذي بدأ منذ  بنما

   1فاع عنها.إدارة القناة مقابل الدّ حق استغلال 

العسكري تحت دخل انتشر التّ  حدة:ة الأمم المت  ب/ الت دخل العسكري من طرف منظم  

لفعل باعتبار أنهّا تمنح المشروعية  نوات الأخيرةفي السّ  بشكل واسع حدةغطاء الأمم المتّ 

 –الإنسانية تحمل دخلاتالتّ  أنّ في مرات عديدة ولية ت الممارسة الدّ قد أكدّ دخل. والتّ 

معايير دخل الانساني بتفعيل التّ قة للدّول الكبرى والضيّ  الحالمصالشّبهة السّياسة و-غالبا

 دخل نذكر:وع من التّ ومن أهم حالات هذا النّ  2 .مزدوجة

قلاب العسكري الذي قاده الجنرال الان بعدل الأمم المتحدة عسكريا في هايتي: تدخ  -1

عقوبات اقتصادية ، تمّ فرض 30/09/1991في  أرستيدضدّ الرّئيس  راؤول سيداريس

نقل أو تصدير البترول اليها اضافة  ق بتجميد الأرصدة ومنع جميع الدول من بيع أوتتعلّ 

 .3اعادة الديموقراطية للبلاد بهدف لحظر تصدير الأسلحة والمعدات والسفن،

الولايات  في تحقيق النتّيجة المطلوبة، لجأت الإجراءات ه وبعد فشل تلكغير أنّ        

بالحكومة ت للإطاحة ددة الجنسيامتع تفويضا لقيادة قوّاتحدة لمجلس الأمن لمنحها المتّ 

نا متضمّ  1994المؤرخ في  940القرار رقم مجلس الأمن الوبالفعل، أصدر  الانقلابية.

سلوك الانقلابين  أن رااعتبراج القادة العسكريين من هاييتي بة لإخفويض باستخدام القوّ التّ 

المنطقة. بناء على ذلك تمّ إنزال لم والأمن الدّوليين في خلق وضعا من شأنه تهديد السّ قد 

وقد  4لبلاد.يموقراطية لإعادة الدّ  هدفب 19/09/1994في هاييتي في القوّات الأمريكية 

منح المشروعية للتدّخل ه لدور مجلس الأمن اذ أنّ  كبيرا لادخل تحوّ هذا التّ  أحدث

 5.يموقراطيةمن أجل احلال الدّ العسكريّ 
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بعد تكييف الأزمة من طرف كانت محل تشكيك  دخلالتّ مبررات  تجدر الإشارة أنّ       

جئين، علما أنّ هذه بسبب تدفق آلاف اللّا  د الأمن والسّلم الدّوليينها تهدّ مجلس الأمن أنّ 

      1.الضغوطات الاقتصادية المفروضة على البلاد-الأولى  رجةبالدّ -الظاهرة كان سببها 

بتاريخ  794الأمن قرار رقم  مجلسأصدر : ومالالعسكري في الص   الت دخل-2

حيث  2الأمم المتحدة. تقوم بتنفيذهاالأمل( التي  معلنا عن عملية )استعادة 3/12/1992

عسكرياّ في  لتدّخللمريكية بقيادة الولايات المتحدة الأ الدّولة من عوماشتركت مج

لت سجّ  وقدالحكم،  البلاد مع انهيار نظامالصومال بعد الأوضاع المأساوية التيّ شهدتها 

رياء من كان الأب .حيث3السنةّ الوفيات بسبب الأمراض وسوء التغّذية حصائيات تلكا

الى  المساعدات الانسانية وصعوبة وصولها بسبب شحّ المدنيين يتعرّضون للمجاعة 

  4 الدّائرة بين الفصائل المتناحرة. اخليةنتيجة للحرب الدّ  المحتاجين

الجيش العراقي  عد انتهاء حرب الخليج الثانية، وانهزامب 5:الت دخل لحماية أكراد العراق-3

ات العراقية ، استغلت الأقليّ يةالكويتالأراضي حالف الأممية وخروجه من أمام قوات التّ 

د العسكري لكن الرّ  ملايين الأكراد مطالبين بالانفصال. ولة العراقية فتمرّدضعف الدّ 

 ى للمطالبة بحماية دولية.أدّ  وهو مابحيث أسقط الآلاف منهم العراقي كان قويا 

الى المجلس لنظر الانتهاكات الممارسة  تقدّمت فرنسا وتركيا بطلب بناء على ذلك،       

الأمن والسّلم  المعاملة ليست شأنا داخليا وأنهّا تهدّد هذه الأكراد باعتبار أنّ  ضدّ 

حماية الأكراد الذي ل 1991 سنة 688قرار مجلس الأمن . ما دفع الى اصدار 6الدوليين

بأن تسمح الحكومة العراقية  ويطلب وقف ذلك. كما طالب لهمالقمع العراقي يدين 
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( للأكراد منطقة حماية )الملاذ الآمن بإنشاءدخول العراق، وأمر للمنظمات الانسانية من 

 1لوقايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها من طرف الجيش العراقي.

غم رلية حماية دوة بأيّ  شارة أن الأقلية الكردية في تركيا لم تحظىتجدر الا        

ها حقيقتهاكات الممارسة ضدهم، ممّا يؤكد أن المصلحة الحقيقية التي عملت على الانت

لعدوان عد ابتحققّ  وهو ماراق عرقيا، تقسيم العالدول المتدخّلة في هذا الإطار تتعلّق ب

 دولة كوردستان العراق. حيث تأسست 2003على العراق في سنة 

لعديدة الوسائل ان م ة:ة العسكري  ؤون الداخلية دون استخدام القو  دخل في الش  : الت  ثانيا

أو  يلاح الاقتصادبعضها البعض هو السّ  ول ضدّ يمكن استعمالها من طرف الدّ  يالتّ 

 غطالضّ  ائليحمل بيده وسو ة الاقتصاديةمن يملك القوّ  الدبلوماسي، ويستعمل هذا الاجراء

 لك.ذوالاجبار. كما يمكن استخدامه من طرف مجلس الأمن إذا رأى أن الأمر يستدعي 

جارية مع فرد أو وقف العلاقات التّ مقاطعة والوتدلّ العقوبة الاقتصادية على        

 2،لم أو الحربلتحقيق غرض اقتصادي أو سياسي أو عسكري في السّ  جماعة أو دولـة

بأنها ممارسة الضغوط الاقتصادية لتشمل مجموعة من التدابير وهي  تمّ تعريفهاكما 

" الذي يتعلق بالصادرات وحدها، أو  BOYCOTTأشمل من استعمال كلمة " حظر" " 

  3" التي تتعلق بالصادرات وبالواردات.EMBARGO"المقاطعة" "

تطبقها الدّول راءات ذات الطابع الاقتصادي التي الاجعريف الراجح هو: "مـا التّ بين     

دته لجنة . وهو ما أكّ ارتكاب عمل عدواني كانت قد بدأته"لمنعها من  على دولة معتدية ما

هذه العقوبات ، بحيث يكون هدف 1931لعصبة الأمم التي تشكلت سنة العقوبات التابعة 

  4 .في سبيل تغيير سياسة الدولة العدوانيةو الاضرار بمصالح الدول التجارية ه
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على الدّولة المتدخل في ا أداة التدّخل الدبلوماسي فهي تهدف لتحقيق ضغط أم       

وهو تعبير انفرادي عن إرادة دولة لوضع حدّ لقنوات الاتصّال بينها وبين دولة  1شؤونها.

قطع ولة تقرر فيه الدّ  ويصدر بموجب اعلان من 2،معينةأثارا قانونية  يرتبّأخرى وما 

    3ان أسباب ذلك.وماسية مع بيالعلاقات الدبل

و لدّول أاتتخّذ من طرف  :العقوبات غير العسكرية خارج إطار الأمم المت حدةأ/ 

 .اسيةّالعقوبات الاقتصاديةّ والعقوبات الدبلوم المنظمات وتتخّذ عدّة أشكال منها

ا بالامتناع لاح الاقتصادي الى وسيلتين، امّ يمكن تصنيف السّ ة: قتصادي  الاعقوبات ال /1

ولة   للدّ معونة حكومية  و تخفيض أو وقف أيمتيازات أو الاتفّاقات التجّارية أتجديد الاعن 

تفاق الاالمتحدّة  عدم تجديد الولاياتكثيرة في هذا المجال نذكر منها:  مثلةة. والأالمعنيّ 

الى وقف  إضافة، 1982اتي إثر أعمال قمع في بولندا سنة وفيحاد السّ مع الاتّ البحري 

سنة  15و 10بين لمدة تتراوح سورينام برنامج لمعونة  تنفيذ-في السنة نفسها  –هولندا 

  4الأخرى لحقوق الانسان.ارتكبتها الميليشيات والانتهاكات كردّ فعل للاغتيالات التي 

اجهت وي حدث مع دولة قطر الت ن وقـف العلاقات الاقتصادية مثل ماكما قد تتضمّ     

ات مارعودية والاق الأجواء أمام طيرانها من طرف السّ اغلامقاطعة اقتصادية شاملة و

ب ، بسب25/06/2017ري الوحيد بتاريخ ومصر والبحرين وغلق المعبر الحدودي البّ 

بية لعرول اعاءات بتمويل الارهاب والمساهمة في احداث الفوضى في العديد من الدّ ادّ 

 .يبيع العربدخل في شؤونها بمناسبة ما يسمى بأحداث الرّ والتّ 

لاقات مارسة العوم لوماسيالتمثيل الدبّ  ما يمسّ بكلّ ق تتعلّ و :الدبلوماسيةعقوبات ال /2

ات لعلاقاطرد الدّبلوماسييـن، قطع  :الخارجية مع الدّول وتكون بأساليب متعدّدة مثل

 الدّبلوماسية، وقف المفاوضات الجاريّـة.
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ى استياءها مدن دولة أخرى لتبيّ  ضدّ ول هذا الاجراء خذ الدّ : قد تتّ بلوماسييـنطرد الد   * 

ل تدخّ  ، وأغلب الحالات انتشارا قد تكون رد فعل حكومي ضدّ من تصرّف قامت به

لاء بآراء الادأو  ،ة بالإعداد لمؤامرات داخليةاخليؤون الدّ بلوماسي في الشّ الدّ الممثلّ 

ولة المضيفة سحب سفيرها، ر الدّ قد تقرّ  فنتيجة لتلك التصرفات 1معادية للدّولة المضيفة.

موظّفيه  عدد من الطّرف الآخر تقليل طلبأو  البعثة.ليها العاملين في ل عدد ممثّ تقليأو 

  2مرضية.الى مرحلة غير في البعثة. ما يدل أنّ العلاقات بين الطّرفين قد وصلت 

تختلف حسب تائج أما بالنسبة لطرد الممثلّ الدّبلوماسي فهو اجراء خطير يرتبّ ن       

قة بمصالح تجارية، أو المعاهدات المتعلّ ، فقد يليه تعليق العمل بردالطّ اختلاف أسباب 

  3أو حتى اعلان الحرب واستخدام القوة العسكرية. تجميد الأرصدة

يادة أن تقطع العلاقات ولة في إطار أعمال السّ يجوز للدّ بلوماسية: قطع العلاقات الد   *

رف الآخر مع الابقاء على العلاقات وممثلّيها من الطّ حب سفارتها ر سوتقرّ  4،بلوماسيةالدّ 

حسب كل ة قطع العلاقات الدّبلوماسي أسبابوتتنوّع  5.رعاياهامصالح  القنصلية لحماية

ولة، أو من حقوق الدّ  الاعتداء على حقّ  حالة، فقد تحدث بسبب طرد السّفراء أو نتيجة

في النّظام الدّاخلي للدّولة ممّا  رات جذريةتغيّ  ة دولية أو حدوثامتثالا لقرار من منظمّ 

  6صديقة. كما قد يكون القطع تضامنا مع دولة أخرى ل تهديدا،شكّ يجعلها ت

كما  دولة معينة، ول أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية معويجوز لمجموعة من الدّ         

ع العلاقات ة العربي المنعقد في بغداد قطأين قرر مؤتمر القمّ  1979حدث سنة 

                                                             
 322فوزي، المرجع نفسه، ص أوصديق  - 1

 206سهيل حسين الفتـلاوي وغالب حوامدة، المرجع السابق، ص  - 2

 322فوزي اوصديق، المرجع السابق، ص  - 3
و قد اشتهرت جمهورية ألمانيا الاتحادية باستخدام قطع العلاقات الدبلوماسية كوسيلة للتدّخل حيث أنّه بعد قيام  -  4

يتضمن أن : " قطع ألمانيا الاتحادية  1955جمهورية ألمانيا الديموقراطية ألقى ) مونراد أديناور (  خطابا   سنة 

مة ألمانيا الديموقراطية ، كما و أنّه يرفض اقامة علاقات دبلوماسية مع لعلاقتها الدبلوماسية مع أيةّ دولة تعترف بحكو

 147أيّة دولة شيوعية باستثناء الاتحـاد السوفياتي" . أنظر: عثمان علي الراوندي ، مرجع سابق ، ص 
 206سهيل حسين الفتـلاوي موسوعة القانون الدولي مرجع سابق ص  -  5
 324ص فوزي اوصديق، المرجع السابق  -  6



  
 

199 
 

.اضافة 1غط عليها كي لا توقع اتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيلالدبلوماسية مع مصر للضّ 

وري بعد ( مع النظام السّ تونسة دول )مصر، لقطع العلاقات الدبلوماسية من طرف عدّ 

 .2010سنة ظام إسقاط النّ  المدنيين المطالبة بضدّ  افراطه في استخدام القوة

الجارية أو رفض عدّ وقف المفاوضات الدّبلوماسية ي ـة:اري  وقف المفاوضات الج*

، 2ادرة عن الارادة المنفردةصرفات الصّ وقيع عليها من التّ صديق عليها إذا سبق التّ التّ 

 3والتحّالف الثنائية.والسّياسية جارية وتشمل بالأخص المعاهدات التّ 

ساس أ تفاق يعدّ ولية، فالاالدّ العلاقات  ونظرا لاعتبار المعاهدة أداة رئيسية لتطوير      

نية ول امكاحاؤل يطرح تس (، ومنهالوفاء بالعهد)ولية تطبيقا لمبدأ ة الدّ العلاقات القانونيّ 

 .ديةتصاات الاقول الأطراف في إطار العقوبارية بين الدّ ادراج الغاء المعاهدات السّ 

الخاصة بقانون المعاهدات، لا 1969من اتفاقية فينا لعام  74، 63طبقا للمادتين         

وهذا المبدأ استقر عليه العمل  لى زوال المعاهدة،يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية ع

التي "  SALT II"  اتفاقات لشيوخ الأمريكي مراجعةمجلس ا-مثلا-ولي، فقد رفض الدّ 

المعاهدات ف ،19794حدة سنة الولايات المتّ عها الاتحاد السوفياتي )سابقا( وسبق أن وقّ 

 النّزاع بسببها إذا كان ة خصوصا كتلك المتعلقة بالحدود تبقى سارية الاّ المهمّ عموما و

 وذلك حفاظا على استقرار المعاملات الدّولية.5

يجوز رفض  حيث صديقالمعاهدة قبل التّ وعليه فالوقف بالعمل يقتصر على       

   6الية.فعّ الها لتي تمنحااستكمال الاجراءات القانونية  عليها وعدم صديقتّ ال

 

                                                             
 206سهيل حسين الفتـلاوي وغالب حوامدة، المرجع السابق، ص  -  1
 326فوزي اوصديق، المرجع السابق، ص  - 2
 206سهيل حسين الفتـلاوي وغالب حوامدة، المرجع السابق، ص  - 3
 326فوزي اوصديق ، المرجع السابق ، ص  - 4
 206، ص سهيل حسين الفتـلاوي وغالب حوامدة ، المرجع السابق  - 5
 327فوزي اوصديق المرجع السابق، ص  -  6
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ي ة التّ دابير غير العسكريّ التّ تشمل ب / العقوبات غير العسكري ة في إطار الأمم المت حدة: 

ياسية والجزاءات الاقتصادية، كل من الجزاءات السّ والمتمثلة في قد يتخذها مجلس الأمن 

العلاقات الدبلوماسية ياسية وهي قطع وقد أشار الميثاق الى حالة واحدة من الجزاءات السّ 

 .   1 من الميثاق( 39) مع الدولة التي ترتكب الأعمال الواردة في المادة

 ادية وقطع العلاقات الاقتصحدة لمجلس الأمن أجاز ميثاق الأمم المتّ و قد         

مجلس لمنه والتي تنص على أنـه : "  41دولة معينة من خلال المادة  ياسية ضدّ السّ 

سلحة  الم ب  استخدام القواتما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلّ  الأمن أن يقرر

، لتدابيرذه احدة (  تطبيق  هلتنفيذ قراراته ، وله أن  يطلب  الى  أعضاء ) الأمم المتّ 

ة  بحريويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية و المواصلات الحديدية و ال

قفا و لات ية  و اللاسلكية  وغيرها  من وسائل  المواصو الجوية  و البريدية  و البرق

 تية: شروط الآا للجزئيا  أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية ."  وتــُتخذ هذه العقوبات طبق

 عينة.دولة م السلم والأمن الدّوليين، أو وقوع حالة العدوان ضد ديهدّ إذا كان النزاع  -

 .الدّولة عن تنفيذه تمتنععدوان ور مجلس الأمن قرارا بوقف الأن يصد -

 2 يتطلب الأمر استخدام القوة العسكرية.ألاّ  -

" وقف الصلات  من الميثاق بـ 41المادة ت عنها ربّ ع العقوبـات الاقتصاديــــة: /1

لا تنجح و المتنازعتين ولتينالمالية بين الدّ وقف الصلات التجارية و وهيالاقتصادية "

ويمكن . 3بين الطرفينعلاقات الاقتصادية عميقـة الا إذا كانت الالمقاطعـة الاقتصاديـة 

اوت  3الصادر بتاريخ  661رقم الأمن ضد العراق  مجلسقرار دد ادراج في هذا الصّ 

   1992.4لسنة  748و 731رقم بموجب  ليبـيا ضدّ قراره ، و1990

                                                             
ر مجلس ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو وقد نصت المادة على: " يقرّ  ،52خالد حساني، المرجع السابق ص - 1

 .من أعمال العدوان " اخلال به أو كان ما وقع عملا
 205وغالب عواد حوامدة، المرجع السابق، ص  سهيل حسين الفتلاوي - 2
 .207سهيل حسين الفتلاوي وغالب عواد حوامدة، المرجع السّابق، ص  - 3
 .358على ابراهيم، المرجع السابق، ص - 4
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ية من مظاهر العلاقات الودّ  امظهربلوماسية العلاقات الدّ : تعدّ بلوماسيةالعقوبات الد   /2

ياسي لدى الطرف مثيل السّ ى التّ تتولّ التيّ  بلوماسيةالبعثات الدّ م عبر تنظّ ول حيث بين الدّ 

تلجأ الى استخدام العلاقات بمصالحها أن  .وكما يمكن للدّول في حال الاضرار1الآخر

من القيام بمثل خوّل الميثاق لمجلس الأ 2غط على الطرف الآخرللضّ سية كوسيلة بلوماالدّ 

 إذا رأى أنّ الأمر يتناسب مع الحالة المعروضة أمامه. الإجراءاتهذه 

بتاريخ  757 كمثال عن العقوبات الدبلوماسية، اصدار المجلس للقرارو       

تضمن تخفيض حجم البعثات الدبلوماسية لجمهورية صربيا بسبب الم 30/05/1992

فرضها  تمّ  كما.3امتثال  للقرارات الدولية وعدمالعدوان على جمهورية البوسنة والهرسك 

الذي   1992لسنة  748من رقم بموجب قرار مجلس الأ ربيالوكعلى ليبيا إثر قضية 

تضييق حركات من تبقى في دد ومستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتخفيض عأمر ب

لاجراء في شـأن البعثات تنفيــذ هذا ا القنصلية، على أن يتـمّ بلوماسية وهذه البعثات الدّ 

  4.المنظمة المعنيـةبيـن الدولة المضيفة و ولية بالاتفاقيبية لدى المنظمات الدّ اللّ 

 

ن قطع العلاقات فرض عقوبات تتضمّ لمجلس الأمن  ه لم يسبقأنّ تجدر الإشارة     

ت نقلّا بلوماسي وفرض القيود على تمثيل الدّ ما اكتفى بتخفيض مستوى التّ ، وانّ بلوماسيةالدّ 

  5.وليينوالأمن الدّ  دولة للسّلم بتهديـدالأمر  عندما يتعلّق بلوماسيينالمبعوثين الدّ 

 

 

 

                                                             
 .372علي صادق أبو هيف المرجع السابق، ص - 1
 206سهيل حسين الفتلاوي وغالب عواد حوامدة المرجع السابق، ص  - 2
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راحة:  المباشرالتدّخل  يؤدي الفرع الثاني: أشكال الت دخل من حيث المباشرة والص 

رسة بعض من اختصاصاتها أو كلهّا. على مما الصّريح الى انتهاك السّيادة وفقدان القدرة

ولا تفقد قدرتها  وسيادتهاباستقلالها  الدّولةفتحتفظ  المستتر المباشرأمّا في التدّخل غير 

بشكل كبير، اذن في  تتأثر يتها في اتخّاذ القراراتعلى ممارسة اختصاصاتها، لكن حرّ 

 1 كلتا حالتين يؤثر التدّخل على مدى استقلال وسيادة الدولة المستهدفة.

ريح(: دخـل المباشــر/ الت   ولاأ الاختصاص صراحة في نطاق هو الانغماس  )الص 

ن أو الامتناع عن سياسة معيّ خاذ مسلك اتّ  عليها لإجبارها على لضّغطللدّولة وا المطلق

    2الدّبلوماسي.أو  العسكري والقوّة، حيث يأخذ الشّكل النّفوذمستعينة ب معتمدة من طرفها،

في  المباشرة حة سواء بالمشاركةة المسلّ القوّ  باستعمال-غالبا – التدخل المباشرويتمّ 

العمليات العسكرية، أو بتقديم الأسلحة والعتاد الحربي للحكومة أو للثوار في حالة الحرب 

 3ة لدولة ما في نزاع مع دولة أخرى. اعدات العسكريّ الأهلية أو تقديم المس

وكمثـال على أويـل من حيث حصوله لا يقبـل التّ واضح وعلني ريح دخل الصّ فالتّ        

لة بممارسة ولة المتدخّ تقوم الدّ  ي جزء من اقليم دولة ما، حيثدخل العسكري فالتّ  ذلك:

ها على ذلك الجزء من في شؤون لدولة المتدخّ الالاختصاصات التي تعود بالأصل الى 

ول التي ترى أن به ازاء الدّ  القيام-عموما-كبرى ول الالدّ  دتما تعوّ وهذا  4 الاقليم.

 تينيةة على دول أمريكا اللاّ فرضت نفسها بالقوّ -مثلا-لها. فأمريكادخل فيه مصلحة التّ 

يك وغواتيمالا دخل المباشر في عدد من بلدان القارة الأمريكية مثل: بنما والمكسالتّ ب

، 1979وفياتي في افغانستان بتاريخ خل السّ لتدّ ل إضافة 5.كوباووكوستاريكا ونيكاراغوا 

                                                             
 164عثمان علي الراوندي، المرجع السابق، ص . - 1
 100رابحي لخضر، الأطروحة نفسها، ص  - 2
 220المرجع السابق، ص بوكرا ادريس،  - 3
 .99، أنظر كذلك : رابحي لخضر ، الأطروحة السابقة ص   163عثمان علي  الراوندي ، المرجع السابق، ص  - 4
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ذي نشب ضدّ الحكومة مرد الالتّ  أنّ  خارج إطار الشرعية الدّولية، خاصةمباشر  بشكل

 1دخل فيه.شأن داخلي أفغاني لا يجوز التّ الأفغانية 

ة ة كالإدلاء بتصريحات سياسيّ في صور غير عسكريّ دخل الصريح التّ  يتجلىّ قدكما       

لة أجنبية ، و كمثال عن ذلك  ها من طرف دوداخلية تخصّ قضية  ضد دولة و الخوض في

محمد بر فيها عزل الرئيس المصري  التي اعت  أردوغانتصريحات رئيس تركيا  

الناطق باسم  ردّ لي.  عملية انقلابية يعدّ  30/07/2013من طرف الجيش بتاريخ   مرسي

بالشأن  الداخلي  المصري "،   تصريحات مسؤولين أتراك  تتعلق انّ وزارة الخارجية: "

ادا لميثاق استنخل في الشؤون الداخلية للدّول دمبدأ عدم التّ "وجوب احترام  :الىكما دعا 

 2.مصر في تعاملها مع الشأن التركيّ"والذي  طالما راعته  الأمم المتحّدة 

دخل غير المباشر لا يقل أهمية عن سابقه التّ  انّ دخل غير المباشر )المستتــر(: ثانيا /الت  

خاذها لقرارتها أو فيما يخص اتّ هة المتدخّل في شؤونها ة الجأثير على حريّ من حيث التّ 

ومثالها  ختصاصاتها حتى تصدر القرارات لصالح الجبهة المتدخّلة.بشأن ممارستها لا

والإعلامية لحمـل الجهة الأخرى على  بلوماسيةأو الدّ  ياسيةسّ غوط الاقتصادية أو الالضّ 

  3 .دخلي تتلاءم مع مقاصد التّ ة التّ انتهاج السّياس

اثباته، حيث يتخّذ أحيانا شكل  يصعبتدّخل غير المباشر ال تجدر الاشارة أنّ      

ترغب في تكوين  سال مستشارين فنيّين عسكريين لدولةكما في حال ار مساعدات،

سلاحها الدّفاعي يكون مقترنا بالانغماس في شأنها الداخلي الذي قد يصل لدرجة التأثير 

وتقديم مساعدات يكون التدّخل بإشعال الثوّرات الدّاخلية  أو.4للدولة يعلى القرار السّياد

إحداث بغرض الوجود في اقليمها لأغراض أخرى ك ةوتمويلات لمشاريع اقتصادي

                                                             
جندي في  80000. و قد تدخل الجيش السوفياتي   بجيش قوامه 92رابحي لخضر، أطروحة سابقة، ص  - 1

ان و نشر   الجيش بناء على طلب الحكومة الأفغانية بقيادة " بابرك كارمل " و هذا للقضاء على ثورة اندلعت أفغانست

 536لتفاصيل أكثر، انظر: زازة لخضر، المرجع السابق، ص  .فيها
 102رابحي لخضر، أطروحة نفسها، ص  - 2
 163عثمان علي الراوندي ، المرجع السابق، ص  - 3
 .99أطروحة سابقة، ص رابحي لخضر،  - 4
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في لفعاليته وعليه، ونظرا  1دية.المشاكل الاقتصاأعمال الشّغب أو  سبب فيأو التّ انقلابات 

 غير المباشر دخل الخفيّ تال بشكل عام اختيار أصبح توجّه الدول الكبرىتحقيق أهدافه، 

 2.دوليةجاجات احت الذي يسببالمباشر بدلا من التدّخل 

دخل الأمريكي في كوبا في إطار نعرض التّ يمكن أن دخل المستتر وكنموذج للتّ       

الشّيوعية عام مخاوف أمريكا من انتشار التي باشرتها بسبب  خليج الخنازيرعملية 

الذي دفع الولايات  الأمر وفياتي.حاد السّ من الاتّ  الكوبيةالحكومة بعد تقرّب  1960

الارهابية  ن مع المنظّماتعاوالتّ بلوماسية معها والدّ  لاقاتعالمتحّدة الأمريكية لقطع ال

  3على "كاسترو" ونظام حكمه. ا من أجل القضاءوتمويلهم وتسليحهم سرّ 

وسائل الاعلام ب بالاستعانةدخل الاعلامي ول أسلوب التّ الدّ  لذلك قد تمارس إضافة      

 4 المختلفة مثل: القنوات التلفازية وشبكات الأنترنيت ومواقع التوّاصل الاجتماعي

جسس. ناعية المخصّصة لمختلف أنواع التّ المختلفة والأقمار الصّ الدّعاية ووسائل 

ومحاولة  5ير في إرادات الأشخاص والجماعاتوتستخدم هذه الوسائل كـقوة دعائية للتأّث

بسبب  ل الأكثر انتشاراالشكل من التدّخ بة الجهة المتدخلة، ويعدّ هذاتوجيهها حسب رغ

 يود أمام الأفكار والثقافات.التقّدم التقني والعولمة التي رفعت الق

ول مة الدّ وابق الدّولية مثل تقديم "هايتي" شكوى أمام منظّ وهناك العديد من السّ          

ها همة اياّها بممارسة عدوان معنوي ضدّ الأمريكية ضد "جمهورية الدومينكان"، متّ 

كومة ودعوة عندما سمحت لأشخاص منفيين لديها باستعمال محطاتها الإذاعية لانتقاد الح
                                                             

 221-220بوكرا ادريس، المرجع السابق، ص  - 1
 164عثمان علي الراوندي، المرجع السابق، ص  - 2
 و ما بعدها .. 231سامح عبد القوي السيد عبد القوي، مرجع سابق، ص  - 3
ة  سياسة الدول الكبرى و قد تجدر الاشارة أن الوسائل  الاعلامية الكبيرة قد تؤثر تأثيرا  كبيرا  حتى في  صناع - 4

الأمريكية هي المسؤولة عن دفع الرئاسة الأمريكية لاتخاذ قرار التدخل  CNNدفع  هذا القول اعتبار  أن  قناة 

العسكري في الصومال و ذلك بالضغط و اثارة الرأي العام بعرضها  لصور المجاعة  و المعاناة الانسانية و آثار 
أن هذه القناة هي التي قامت ببث صورة  جثة الجندي الأمريكي المقتول الذي كانت جثته  الحرب على المدنيين  ، كما

تسحب في شوارع  مقاديشـوا  بين المارة ، الأمر الذي  كان  له تأثيرا  عكسي على التدخل الانساني العسكري  و 

 307-306سحب  القوات الأمريكية من هناك ، أنظر شاهين علي شاهين مقال سابق ، ص
اتهمت السعودية والامارات والبحرين ومصر دولة قطر في انتهاج سياسة تهدف للتدخل في شؤون الدول الأخرى  - 5

عن طريق قناة الجزيرة الاخبارية التي دعمت أحداث ما سمي بالربيع العربي في أغلب الدول العربية، واستطاعت 
ادة حكامها وكان اغلاق قناة الجزيرة القطرية أهم المطالب التأثير على فكر الشعوب العربية ودفعتها للخروج ضدّ ار

 التي تقدمت به دول الأربعة لوقف الاجراءات المضادة ضدّ قطر.
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أخطر وسائل التدّخل رغم اعتمادها  من باعتبار أن هذه الأعمال 1مرد.عب الى التّ الشّ 

 2 لتحقيق الأهداف التي تصبو اليها. ناعمةالقوة  وسائل

 اشعالي ف تسببول لييني للدّ في الشأن الدّ غير المباشر  دخلالتّ كما يمكن أن يكون         

ة ائفيوالانقسامات الط الصراع الهندي الباكستاني الصراعات لأسباب عقائدية، مثل:

 لوية فيوالع وبين السّنةبسبب المذهب السّني والشّيعي، داخل المجتمع اللبناني والعراقي 

  سوريا، اضافة للسّودان التي انقسمت الى شمال وجنوب بسبب هذا العامل.

د القيم الدينية الاسلامية عن كالسّعي لإبعا ،أو قد يتخّذ التدخّل أسلوبا أكثر عمقا       

منذ بداية - حدة الأمريكيةبه الولايات المتّ  تمما قا القوانين في المنطقة العربية وهو

ربية الاسلامية وحذف تدريس بعض آيات التّ ضغوط لأجل تهميش  من-الألفية الثالثة 

لمشروع ، في إطار الاعداد 3المدارسخاصة تلك التي تتعلق بأحكام الجهاد في  القرآن

 وسط الكبير الذي يعترف بإسرائيل ويحتضنها كدولة عضو في هذه المنظومةالشّرق الأ

 . ويهيئّ الدّول الخليجية للتطبيع السّياسي والشّعبي معها

 دخل:المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم الت  

ن ن الدّولييّجتمع والقانوالم علىغييرات الجذرية التي حصلت طورات والتّ شملت التّ       

، فلم تدّخلفهوم عدم المهوم السّيادة ونظرياتها وهو ما انعكس على القرن العشرين مففي 

اقتضى  ي، ممّايستجيبان لتطلعّات التنّظيم الدّول-حسب الفقه الكلاسيكي  –يعد المفهومان 

 البحث عن تجديده وادخال قيود بغرض حماية الأمن والسّلم الدّوليين. 

دة مع سّيافقد حاولت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية تكييف مفهوم ال     

وذلك  ياتهالمصالح والقيم الدولية العليا التي تهدف وتسعى لحماية حقوق الانسان وحرّ 

ازية النّ  حرصا منها على عدم تكرر المآسي التي عرفتها البشرية، خاصة منها ما مارسته

 .-آنذاك–قلية اليهودية تحت أنظار العالم "المتمدّن" ضدّ الأ ةالألماني

                                                             
 .65رابحي لخضر، مذكرة سابقة   ص  - 1
 552جهاد عودة، المرجع السابق. ص  - 2
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ذا الميثاق ما : " ليس في ه2/7المتحدة المبدأ في نص المادة  الأمملذلك أدرج ميثاق      

 ي لدولةداخليسوغ للأمم المتحّدّة أن تتدخل في الشّؤون التيّ تكون من صميم السلطان ال

ذا ها مثل هذه المسائل لأن تحلّ بحكم أن يعرضو الأعضاءما، وليس فيه ما يقتضي 

 ابع ".السّ  الميثاق على أن هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل

ريح ومنه يمكن القول أنّ نص الميثاق قد وضع استثناء مهمّا بشكل واضح وص      

أن ولية، ولدّ اعلاقات يعلن فيه أنّ مبدأ عدم التدّخل بصفته المطلقة لم يعد له وجود في ال

خلية ا الدّاطاتهالدّولة لم تعد تمتلك السّيادة المطلقة والحرية اللّامحدودة في ممارسة سل

ا ه يمكنهأنّ  والخارجية. وأنّ الأمم المتحّدة رغم انهّا ليست سلطة أعلى من الدول، الاّ 

وليين لم الدالسّ من والتدّخل في شؤون الدّولة الداخلية إذا كانت لها تبعات قد تؤثر على الأ

ث ، بحيمن المجال المحفوظ إخراجهاكالمسائل التيّ تخص حقوق الانسان، ممّا استوجب 

 ا.ر بهلا يمكن لتلك الدّولة التمّسك بمبدأ عدم التدّخل في شؤونها إذا تعلق الأم

 ديث حدّ حسات كما توجد استثناءات أخرى أدرجها الفقه الدّولي في العديد من الدّرا      

ؤونها حد شلأالدّولة كأن تدعو دولة أخرى لإدارة  إرادةحالات التدّخل التيّ تكون بملء 

ل لأواالفرع  بناء على اتفاق صريح بين الطرفين. ولذلك قسّمنا الدراسة الى فرعين،

 لإنسانياولي الدولة والفرع الثاني بعنوان التدّخل الدّ  بإرادةبعنوان التدّخل المشروع 

 الدولة:  بإرادة: الت دخل المشروع ولالفـرع الأ

 مّ بموافقةصور من التدّخل في الشّؤون الدّاخلية أين يكون مشروعا لأنهّ ت هناك     

ا تصاصاتهن اخالدّولة أو ناتج عن وجود معاهدة سابقة بين الطرفين فالدّولة هنا تتنازل ع

 ها.  بة لالسّيادية الداخلية أو الخارجية بإرادتها تحقيقا لمصلحة وطنية تراها مناس

اجـم عن وجود معاهدة دخل النّ التّ يعتبر ج عن وجود معاهـدة: اتدخل الن  أولا / الت   

 كلذل .مشروعا-بدوره –دخل حينما يكون أساس التّ  ت عليه الدّولةمشروعا إذا أقدم

ة المعاهدة صحّ ونظرا لخطورة النتائج المترتبّة عن هذا التصّرف، يجب التأّكد من توافر 

عاقد تها، كأهلية التّ زمة لصحّ روط اللّا ر الشّ توفّ ودخل ليها في عملية التّ عي يتم الاستناد التّ 
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ضا الخالي من عيوب الارادة، وكون موضوع المعاهدة مشروعا، وكذلك المسائل والرّ 

 أو أكثر تصبح المعاهدةمن تلك الشّروط  ف شرطفإذا تخلّ  فاذ.ق بشروط النّ ي تتعلّ التّ 

ويمكن القول 1.بطلان المعاهدة غير مشروع بالاستناد الىأيضا دخل التّ وبالتاّلي  باطلة،

أنّ غالبية الدّول التي تبرم مثل هذه التصّرفات تكون تحت تهديدات عسكرية تمسّ 

سيادتها ووحدة أراضيها أو تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة بحيث تكون مضطرة 

 حفاظا على وجودها وبقائها في المجتمع الدّولي.   كلاتبّاع هذا المسل

ي تنص على التّ فاع المشترك الدّ ا التدّخل عندما يكون بموجب معاهدة ويكون هذ       

من أمثلة و2حدة.ميثاق الأمم المتّ و حقّ كفله وه رعي الجماعي عن النفس،حق الدفاع الشّ 

، 1903 دخل نجد: الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وكوبا لسنةوع من التّ هذا النّ 

 )سابقا( وإيران سنةحاد السوفياتي دة المبرمة بين الاتّ ادسة من المعاهكذلك المادة السّ و

 1950.3فاع العربي المشترك سنة ، ومعاهدة الدّ 1921

ك قد تكون بعض هذه المعاهدات غير متكافئة، ورغم ذلك تتمسّ ينبغي التنّويه، أنهّ        

في شؤونها، لذا ل لها رغما عن ارادة الدولة المتدخّ لة بنصوصها لتبرير تدخّ ولة المتدخّ الدّ 

تند على تلك المعاهدة، لأنّ دخل المسفمن الضروري البحث عن مدى مشروعية التّ 

  4اواة بين الدول.مبدأ المست غير المتكافئة تخالف المعاهدا

بعد نشوب المعاهدات وقت بحثها قضية قبرص  هذه حدةالأمم المتّ  وقد أدانت      

من طرف  دخل العسكري في قبرصير التّ تبرت حاولابعد م 1963الحرب الأهلية سنة 

ما ورد في معاهدة الضمان بخصوص . ووصفت مانبالاستناد الى معاهدة الضّ  تركيا

ؤكد فيه على ت 1965ا باطلا، وأصدرت قرارا سنة ه نصّ بأنّ  الضامنة ولجواز تدخل الدّ 

                                                             
المعاهدات بشكل على الشروط الشكلية والموضوعية لإبرام  1969نصّت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  - 1

 صحيح وفقا للفصل الأول المتعلق بعقد المعاهدات.
من ميثاق الأمم المتحدة نصت على أصالة الحق في الدفاع الشرعي للدول فرادى أو جماعات اشارة  51المادة  - 2

 مثل هذه الأحلاف العسكرية أو معاهدات الدفاع المشتركة.منها الى 
  77. أنظر أيضا: بوكرا ادريس، المرجع السابق، ص 187رابحي لخضر، أطروحة سابقة ص  - 3
 35محمد عبد الرحمان الدسوقي، مرجع سابق   ص  4
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لكاملة السيادة امتع بكافة حقوق وكفالة حقها في التّ  حدةعضوية قبرص في الأمم المتّ 

  1.حسب القانون الدّولي

لذلك وبناء على ماسبق، صدر قانون المعاهدات كما جسّدته اتفاقية فيينا لسنة       

يعكس القواعد التقّليدية للقانون العرفي حيث لا يجيز لأيةّ مجموعة قيادية من  1969

لأنّ القيادة  الدّول أن تنصب نفسها وصياّ يأمر الدول الأخرى بالخضوع للنظم القانونية،

   2السّياسية غير مقبولة من جانب الدّول الكبرى رغم أدوارها في حفظ السّلام.

 سها معهجد نفتظرف  قد تتعرّض دولة ما الى دخل:اجم عن دعوة للت  دخل الن  ثانيا/ الت  

 على جهة أجنبية لمساعدتها تضطر لطلب تدخّلعليه، و غلبفي حالة يصعب عليها التّ 

كون ي ة،دخل الدعوالجهة المطلوب منها التّ ي عندما تلبّ مواجهة ذلك. في هذه الحالة و

 ي ذلك.فبتها  بناء على دعوتها ورغتمّ التدّخل في الشّؤون الداخلية للدولة مشروعا لأنه 

مة الدولة دخل المبني والمؤسّس على طلب حكووع من التّ من أمثلة هذا النّ           

الولايات المتحّدة  تدخّل 1958بنانية سنة الحكومة اللّ الشرعية يمكن أن نذكر طلب 

ل تدخّ الى  إضافةنفسها.  نةالسّ الأمريكية في لبنان، وتدخّل بريطانيا في الأردن في 

 .3ولبناء على طلب حكومات تلك الدّ  1964انيا في أوغندا وكينيا سنة بريط

ر الدول المتدخّلة تصرفاتها بأنهّا تمّت بموجب طلب غالبا ما تبرّ أنه  الإشارةتجدر   

بعد التدّخل في  1979سنة -مثلا-الحكومة الشرعية، فقد صرّحت الخارجية الفرنسية

الزائير بأن: " تدخل فرنسا كان بموجب طلب من حكومة الزائير". وقد سبق ذلك التدّخل 

الحكومة أنّ:" تشاد طلبت التدخل  وقد أعلنت 1978و 1968الفرنسي في تشاد سنتي 

 4". فرنسا تدعم الحكومةالعسكري من أجل وضع حد للعدوان الخارجي )ليبيا( وأن 

                                                             
                204عثمان علي الرواندي مرجع نفسه ص   -1

 36دسوقي ، المرجع السابق  ، ص محمد عبد الرحمان ال-  2
 206عثمان علي الراوندي، المرجع السابق ص  - 3
  538زازة لخضر، المرجع السابق، ص  - 4
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لسّورية وقد تكرّرت هذه الممارسات في السنوات الأخيرة عندما طلبت الحكومة ا      

ة سن الإرهابيمن روسيا الاتحادية التدّخل لمساعدتها في محاربة تنظيم الدولة 

ضدّ  2015اليمن تدخّل قوات التحّالف بقيادة السّعودية سنة حكومة  لطلب إضافة.2014

  عاء.جماعة أنصار الحوثي الذين انقلبوا على نظام الحكم وسيطروا على العاصمة صن

ولا  أنّ ما يشترط لصحة هذا التصّرف ويمنحه صفة المشروعية الإشارةتجدر        

رف طة صريحة للتدّخل في الشّأن الداخلي من دعو ودهو: وج يستتبع مسؤولية دولية

وقف  ة علىالدّستوري للدّولة للمساعد القانونكام وفقا لأح لحاكمةا السّلطة الشّرعية

ذا تشكّل خطرا على سيادة الدّولة. وتكمن خطورة ذلك كون ه-مثلا-انتفاضة شعبية

  التصّرف يمنح تصريحا لدولة أخرى بأن تستخدم جزءا من صلاحياتها الّسيادية.

ثقة شعبها ما تفقـد -غالبا  –ولة أجنبية ل دي تطلب تدخّ الحكومة التّ جدير بالذكر أنّ     

كما أنّ الموافقة على التدّخل تمنح  1لأنها تثبت بذلك عدم أهليتها للحكم وفرض سلطتها.

-مثلا-الفعل غير مشروع الشّرعية التي ترفع عن نتائجه المسؤولية الدولية. فقد اعتبـر

تدخّل القوّات الخاصّة المصرية في مطار قبرص لتخليص الطّائرة المصرية المختطفة 

 2عملا مشروعا لأنهّ تمّ بالموافقة المسبقة للسّلطات القبرصية. 31/02/1978بتاريخ 

يادة ات السّ ذولة  منح المشروعية للتدّخل العسكري في الشّأن الدّاخلي للدّ انّ لذلك ف       

نها ي شألا يكون صائبا بشكل مطلق لأنهّ يرتبّ نتائج خطيرة على الدّولة المتدخّل ف

  رارتها.اذ قبشكل أو بآخر وينتقص من استقلالها وحريتها في اتخّ وينتهك سيادتها اراديا
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 : الإنسانيولي الد   الفرع الثاني: الت دخل

  صريح يتعلّقبنصّ في الشّؤون الدّاخلية للدّول دخل على مبدأ عدم التّ  ورد الاستثناء    

خاذ تدابير في إطار الفصل السابع بخصوص مسائل حالة لجوء مجلس الأمن الى اتّ ب

في هذه  ةلقوّ ااستعمال والأمن الدّوليين، حيث يعتبر التدّخل ب لمالسّ داخلية للدّولة تهدّد 

 الأمن. ة بوظائف وسلطات مجلسوابط الخاصّ الضّ  حدودالحالة مشروعا إذا تمّ في 

هتمام دولي كبير في الوقت ق الانسان من المواضيع التيّ حظيت بامسألة حقوتعتبر و

خدمة شعوبها ومسؤولة عن ضمان أدوات في  الحاضر، حيث أصبحت الدّول

الاّ أنهّ وحتى تكتمل مشروعية التدّخل في شؤون الدّولة من طرف الأمم 1حقوقهم.

 2. لس لم والأمن الد وليينولة لد الوضع القائم داخل الد  يتهدالمتحّدة، وجب توافر شرط 

حدة التي منحته سلطة تكييف الوقائع من ميثاق الأمم المتّ  (39) المادة فانّ  وعليه       

حت تشمل حتى الوقائع التي تحتوي أصب ،ولييند الأمن والسّلم الدّ ها حالات تهدّ على أنّ 

لمآسي نة أو اانتهاكات لحقوق الانسان بشكل عام أو على حقوق الأقليات داخل دولة معيّ 

وتعتبر السّلطة 3مبادئ الدّيموقراطية. كأو انتهااخلي لاقتتال الدّ اتجة عن االانسانية النّ 

التقديرية لمجلس الأمن في هذا المجال غير قابلة للطعن ، وتعدّ من أخطر السّلطات لأنه 

كثيرا ما أسئ استخدامها من طرف الدول الكبرى وهو أمر متوقعّ الحدوث باعتبار أنّ 

   4لمصالح الدول دائمة العضوية . المجلس هيئة سياسية يخضع في قراراته

( اختلفت الآراء بشأن 7/2أنه ونظرا لعدم تحديد صياغة المادّة ) الإشارةتجدر       

الوسائل التيّ يمكن لمجلس الأمن أن يستخدمها بشأن التدّخل الإنساني، حيث أنهّ يرى 

أنه قد يستخدم  البعض أنّ الأمر يقتصر على الوسائل العسكرية، بينما يرى البعض الآخر

وسائل وتدابير أخرى غير القوة المسلحة كوسائل الضغط الاقتصادي. وهناك من دعا 

                                                             
 162رابحي لخضر، أطروحة سابقة، ص  - 1
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للبحث عن صياغة جديدة تقيّد من استخدامه وتحددّه، ما دفع لاستحداث مفهوم " مسؤولية 

 الذي أسئ استخدامه في حالات كثيرة. الإنسانيالحماية " كبديل عن التدخل 

و مختلفة و من أهمّها  عديدةدخل الانساني تعاريف للتّ الإنساني:  لأولا: مفهوم الت دخ

نساني هو عبارة دخل الا"..التّ  على أنّ:ي نصّت جنة الدّولية للصّليب الأحمر التاللّ تعريف 

ة  في دولة  أخرى  دون من قبل  دولة  يشمل  على  استخدام القوّ  عن  عمل الزامي 

أو وقف  أو بدون تفويض  من مجلس الأمن  بهدف المنع  موافقة حكومتها  و بتفويض

 1ولي "و القانون الدّ رخة والجسيمة لحقوق الانسان أاالانتهاكات الصّ 

للفكر التقّليدي لا يمكن تصوّر التدّخل الدولي  وفقا دخل الإنساني:للت   الضيق: المفهوم 1 

مع هذا الرأي واعتبر أنهّ:  Baxterدون استخدام الوسائل المسلحّة. وقد اتفق  يالإنسان

"كل استخدام للقوّة من جانب احدى الدول ضد أخرى لحماية رعايا الأخيرة ممّا 

: " بأنهّ قيام الدولة Chtruppكما عرّفه  2يتعرضون له من موت أو أخطار جسيمة".

بالتعرّض للشّؤون الداخلية والخارجية لدولة أخرى دون سند قانوني وباستعمال القوة 

 3لحّة لإلزام هذه الدولة لاتباع ما تمليه عليها من شؤونها الخاصة ".المس

من خلال ما سبق ذكره يمكن أن نستخلص بأن السّبب في اعتماد القوّة المسلحّة هو       

فعالية هذه الوسيلة مقارنة بغيرها، فالاقتصادية والدبلوماسية منها تتطّلب الكثير من 

ا إذا كانت الانتهاكات الممارسة على السكّان خطيرة الوقت حتى تحقّق أهدافها خصوص

الاّ أنهّ ومن خلال الممارسات الدّولية للتدّخل 4واستمرارها سيهدّد الأمن والسّلم الدّوليين.

ن يتسبب في سقوط المزيد من كأباستخدام القوّة نلاحظ أنهّ واجه انتقادات كثيرة  الإنساني

ار جسيمة بالبنية التحّتية التيّ يحتاجها الافراد الأرواح خلال الاشتباكات والحاق اضر

على  التأثيرالى  إضافةالجسور، ممّا يصعبّ عليهم ظروف العيش.  –مثـل: الطرقات 

ولة الذي يتعارض مع مصلحة الفرد ودول الجوار. كما قد ينتج الاستقرار السياسي للدّ 
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نصياعها ممّا يمدّد فترة الأزمة وعدم ا بسيادتها المستهدفةتمسّك الدّولة التدّخل العسكري 

ليتحول الى تصفية حسابات مع نظام الحكم في  المعلن عنها التدّخل عن الأهدافويخرج 

 الدولة وانتهاك مبدأ المساواة في السيادة.

وجوب وقف ليس فقط على المجتمع الدولي  ن يتفّقيجب أ عليه لتجنب ذلك،و       

، وأن 1أيضا على طرق تنفيذ التدّخل تقع فيها وانمّاانتهاكات حقوق الانسان في أي مكان 

ه بخلاف ذلك ستكون هناك انتقاء يشمل كل دولة تقوم بهذه الأفعال مهما كان وضعها، لأنّ 

 مساواة في احترام سيادة الدول. لاوبالتالي دخل في حالات التّ 

 ستعانةجب الايفقط. بل ة ستخدام القوّ دخل الانساني على االتّ كما أنه يجب ألّا يقتصر     

لخ( ا.ية ..اقتصاد –سياسيةّ  –بكل الطّرق التي يراها مفيدة لتحقيق أهدافه )دبلوماسية 

خاصة أنّ  فالمهم هو تحقيق الحماية اللّازمة لحقوق الانسان بفعاّلية وبأقل الأضرار.

دخل بل يةّ التّ عالف العائق الوحيد أمام يادة المطلقة ليستالسّ التطّبيقات الدّولية أثبتت أنّ 

ك في وشكّ  وهو ما أفسد سمعته .ي تجنيها من ذلكوالفوائد التّ مصالح الدّول المتدخّلة 

 الكبرى لدولصدق أهدافه المتعلقة بحماية حقوق الانسان، واتهّم بأنهّ ذريعة تستخدمها ا

 لانتهاك سيادة الدول الضّعيفة التي لا تسير في فلكها. 

يكون إذا استخدمت وسائل غير عسكرية بهدف  دخل الإنساني:للت  الواسع المفهوم  / 2

وقد 2.نسانيحمل إحدى الدول على وقف انتهاكاتها لحقوق الانسان في التدّخل الدّولي الإ

الذي اعتبر: " ان  Mario Bettatiتبنىّ هذا التعّريف عدة فقهاء معاصرين من أهمّهم 

يمكن أن يتمّ دون استخدام الوسائل العسكرية، بل يجب أن يشمل  الإنسانيالتدّخل 

  3.الوسائل الدبلوماسية والسّياسية، فالمهم هو تحقيق الهدف من التدّخل

و استخدام  يولي و الإنساندخل الدّ أي لا يربطون بين التّ أصحاب هذا الرّ  يبدو أن      

يتمّ باستخدام تدابير أخرى كوسائل  النّوع من التدّخل يمكن أن حة، فهذاة المسلّ القوّ 
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 الإنسان، حيث أنّ حماية حقوق 1الضّغط الاقتصادي أو الدبلوماسي أو السياسي ...الخ 

هي الهدف من استعمال تلك الوسائل وتتناسب من حيث القوّة مع درجة خطورة الانتهاك 

أو توقيع ،فقد تكون في شكل ابداء الآراء حول حقوق الانسان أو وقف المساعدات ، 

جزاءات اقتصادية تجارية ..، فلا يجوز توقيع عقوبات عسكرية مباشرة على الدولة 

  2المستهدفة  حتى تمنح فرصة للعدول عن الأعمال غير المشروعة التي تقوم بها .

أن مبدأ حظر التدّخل في الشّؤون الدّاخلية للدّول المنصوص عليه  الإشارةتجدر         

بالمفهوم الواسع، فبالعودة لنصّ المادة نجد أنهّا تحدّثت على سائر  في الميثاق قد أخذ

الأجهزة وليس مجلس الأمن فحسب، وبما أن أجهزة المنظمّة ليست لها الاّ أدوات تدخّل 

( من الميثاق تقصد المعنى الموسّع لأدوات 7/2)غير العسكرية فهو يدلّ على أنّ المادّة 

عسكرية منها. كما يظهر الأمر من القرارات التيّ التدّخل لتشمل العسكرية وغير ال

  3تصدرها الجمعيةّ العامة لتشكّل ضغطا سياسياّ على الدّول المستهدفة.

ضت ي تعرّ أمام الانتقادات التّ ثانيا: مسؤولية الحماية كصياغة جديدة للت دخل الإنساني: 

سيادة الدّول  حمايةجديدة توازن بين  البحث عن صيغة دخل الانساني بدألها تطبيقات التّ 

والأقلياّت خصوصا من جهة وحماية حقوق الانسان عموما بشكل متساوي من جهة، 

التيّ تأسّست سنة  دخل وسيادة الدول(المعنية بالتّ اللجّنة الدولية ) جاءت به أخرى. وهو ما

جاد توافق ان " الذي دعي الدّول لإيالأمين العام " كوفي عنبناء على طلب  2000

ئاسة الأسترالي بر جنةوقد اجتهدت اللّ  ول.صيانة سيادة الدّ لحماية حقوق الانسان و

وجه الجديد لحماية حقوق لصياغة معالم التّ  محمد سحنونوالجزائري  غاديث ايفانز

ول على كل الدّ ل تفعّ مبادئ للعملية حتى تكون ناجحة و الانسان مستندين على ارساء

    4مساواة في السّيادة بين الدول.ممارسة للّا يكرّس   غير ذلكباعتبار أنّ 
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يادة ومسؤولية الحماية وجهان لعملة واحدة، السّ  من مبدأ أنّ  مسؤولية الحمايةوتنطلق      

ممّا يعني أنّ عجز أو فشل الدّولة يادة يقتضي مسؤولية حماية شعوبها، فاحترام مبدأ السّ 

خاصة وأنّ   1 .يادةة السّ فقدان صفالقيام بمسؤولياتها تجاه شعوبها يؤدي تلقائيا الى  في

يترتبّ على ولي والتيّ ظام العام الدّ ل النّ التي تشكّ  لم من قبيل الأركانقواعد حفظ السّ 

المسؤولية وهو ما ينطبق على ارتكاب جريمة دوليةّ تستوجب توقيع انتهاكها ومخالفتها 

جنة المبادئ الأساسية ن تقرير اللّ تضمّ  اذ2.الإنسانيولي الانسان والقانون الدّ قواعد حقوق 

سيادة الدّولة تنطوي على المسؤولية  فقرته الأولى على أنّ  في نصّ  3لمسؤولية الحماية

عرض لأذى خطير نتيجة لحرب داخلية أو تّ في حال الانها ئيسية عن حماية سكّ الرّ 

ة غير راغبة أو قادرة على وقف ولة المعنيّ كون الدّ ة. وولأو اخفاق الدّ عصيان أو قمع 

 ولية عن الحماية.  ه المسؤولية الدّ محلّ  دخل لتحلّ التّ حظر ى مبدأ ، فانه يتنحّ الأذى أو تجنبّه

ولي لمفهوم د البعد الدّ حدة يجسّ ابرام ميثاق الأمم المتّ ويستند ذلك التصّرف على أنّ       

ولية الدّ حدة يعني قبولها الالتزامات في الأمم المتّ حيث أنّ قبول عضوية أيّ دولة  يادة،السّ 

يادة وتحوّلها لسّ التقليدية لظرة لنّ ا لتغيير ما يعدّ نّ والا يعني انتقاصا من سيادتها وهو أمر 

يمارس مجلس الأمن لذلك  4وتحمّل العواقب. مسؤوليةال الىم تحكّ السيطرة ومن ال

لم الدوليين السّ الأمن و الممنوحة له في حفظ الصّلاحياتلحماية بموجب المسؤولية عن ا

الاتفاقيات  بموجب ة المحدّدةالقانونيّ  تالالتزاما( من الميثاق، و24)حسب المادة

القانون الوطني و القانون الانساني الدوليية حقوق الانسان وقة بحماوالمعاهدات المتعلّ 

 5مية.ول والمنظمات الاقليوممارسات الدّ 

تتعلّق و مسؤولية الوقاية :هيدة وتشمل ممارسة مسؤولية الحماية ثلاث مهام محدّ        

كالجزاءات  قسرية التي قد تشمل تدابير دمسؤولية الر  اخلي وراع الدّ أسباب الصّ بمعالجة 
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لمسؤولية ة وفي أقصى الحالات قد تشمل تدخلا عسكريا، اضافة و اقامة دعوى دوليّ أ

دة بعد التدّخل العسكري لتعمير الدولة المستهدفة ي تتمثل في تقديم المساعالتّ  اعادة البناء

يراعي أن العسكري ودخل من التّ  ع الخيارات الوقائيةبعد استنفاذ جمي بحيث يكون ذلك

 1 .دبير العسكريد الأقل قسرا قبل تطبيق التّ ذ وسائل الرّ ــتنفّ 

دخل تّ سس التي يجب أن تتوافر في الالأئ وجنة المبادر مشروع اللّ وقد سطّ         

ائع لوقاهي و دخل، ما يسمى )عتبة القضية العادلة(أنواع التّ  العسكري باعتباره أقوى

 تية: ط الآقاوقد لخصها في النّ  كان.انتهاكات جسيمة مرتكبة ضد السّ التي تعتبر جرائم و

ة نيّ بم تكن لكانت أو  سواءواقعة فعلا أو يخشى أن تقع الالخسارة الكبيرة في الأرواح،  -

 أو عدم ولةولة أو نتيجة اهمال الدّ ف من قبل الدّ الإبادة الجماعية، وتكون نتيجة لتصرّ 

 صرف أو نتيجة لإخفاق الدولة.قدرتها على التّ 

كان تنفيذها بالقتل أو بالإبعاد تقع سواء واقعة فعلا أو يخشى أن  يعملية تطهير عرق -

 . 2الاغتصابأو الأعمال ارهابية كرها أو 

دخل والسّيادة، تعتبر ة بالتّ جنة المعنيّ روط أو كليهما، فإن اللّ بتوفرّ أحد الشّ  لذلك،      

مع نصوص الميثاق روف تنسجم ظ. وهي القضي ة العادلة رعنص خل مشروعا لتوافردالتّ 

 انسانية،ر تدخل مجلس الأمن لأسباب التي تبرّ  ئيسيةوأهداف الأمم المتحدة ومبادئها الرّ 

على المبادئ قريرالتّ  نصّ  .زيادة على ذلك،3باستخدام القوة المسلحة لهذا الغرض

 ة شروط يجب أن تتوافر:في عدّ وتمثلّت م في مسؤولية الحماية ي تتحكّ الاحترازية التّ 
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 ،سانيةالإن ناةمعاالدخل وقف أو تفادي : أي أن يكون الغرض من التّ ة الصحيحةالنيـ   /1

  .دة الأطرافمتعدّ التدّخل عملية حيحة أن تكون ية الصّ مان النّ ومن الأفضل لض

ير غيارات الخ  بعد استنفاذ كلدخل العسكري الاّ : لا يمكن تبرير التّ الملجأ الأخيـر /2

 . أو حلهّـا العسكرية لمنع وقوع الأزمة

 تهشدّ و مدّتهوه ـط لدخل العسكري المخطّ يجب أن يكون نطاق التّ  ناسبية:الوسائل الت   /3

 د.زم لضمان هدف الحماية البشرية المحدّ الأدنى اللّا  عند الحدّ 

 لمعاناةادي اجاح في وقف أو تففرصة معقولة للنّ  : يجب أن تكونالاحتمالات المعقولة/4

 .صرفعدم التّ كون عواقب العمليةّ أسوأ من دخل ويستبعد أن ترا للتّ التي كانت مبرّ 

ادس من خاذ تدابير سلمية في إطار الفصل السّ وم على اتّ وعليه، فآلية الحماية تق          

مات عاون مع المنظّ ابع أو التّ ة في إطار الفصل السّ حدة أو التدابير القسريّ م المتّ ـميثاق الأم

دابير من التّ بذلك مجموعة  وتضمّ  الاقليمية وغير الاقليمية في إطار الفصل الثامن منه،

وحظر توريد الأسلحة والسفر وتجميد الأصول السلمية مثل: الضغوط الدبلوماسية 

دخل العسكري يصل الى التّ  الدّولية، الى أنالأجنبية والاحالة الى المحكمة الجنائية 

  1.ةــكأقصى تدبير يمكن أن تواجهه الدولة المستهدف

ية الحماية أن يكون بعد إذن من مجلس الأمن لتفعيل مسؤول اللّجنة تكما اشترط        

لا ب تدخّ ي تتطلّ التّ حقق من الانتهاكات المزعومة فورا للتّ ة تناول القضيّ  عليهويكون 

وفي حال رفض  عسكريا، ويجب أن يصدر القرار بموافقة الأعضاء الخمسة الدّائمين.

 يطرح دور الجمعية العامة في وقت معقول،ــزه عن تناول القضية عج أوالمجلس 

أو أن للتدخل ضد الدولة المستهدفة، لام أجل السّ حاد من ذ الاجراء في إطار الاتّ اخلاتّ 

  2.امنبموجب الفصل الثّ اللّازمة جراءات الاقليمية الاخذ منظمات اقليمية أو غير تتّ 
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مساواة بين الد ول في إطار تطبيق مبدأ ع  :   لت دخلدم االمبحث الثاني: تكريس اللا 

عة زنّ الشهد العالم تحولا ملحوظا تضمّن التوسع في حماية حقوق الانسان، ف        

ماية حجل أمن لا يكون فقط  دخلالتّ  ولي المعاصر ترى أنّ ائدة في فقه القانون الدّ السّ 

ل و ما جع. وهفقد تطوّر ليبلغ الحقّ في حماية حقوقه السّياسية ،حقوق الانسان الأساسيةّ

اطن  الموباعتبار أنهّ من حقّ  الإنساني للتدّخلقراطية دافعا مشروعا من تحقيق الديمو

 ى حقوقهي علعلى دولته المشاركة في الحكم، وأنّ الاستيلاء على السّلطة من قبيل التعّد

نظام  قامةاالمكفولة دوليا والتيّ تستوجب التدّخل لوضع حدّ لانتهاكها والمساعدة على 

 ام المستهدف. ظللنّ ياسات القمعيةّ السّ  حكم ديموقراطي الذي يحقّق وقف

الجيل في الوقت الحالي،  تفعيله تمّ أجل الدّيموقراطية( الذي دخل من التّ يعتبر )        

 ه كما سبق أن انفصلى ينسلخ عنمن حتّ فترة من الزّ  الاّ  وماهي (الإنسانيدخل لتّ اني )لالثّ 

الذي جاء لحماية مواطني الدّول  ات()حماية الأقليّ المتمثلّ في هذا الأخير عن أصله 

أجل الدّيموقراطية( كردّ فعل لممارسات دخل من التّ وقد انتشر ) 1.في الخارج الموجودين

 لمي على السلطة.داول السّ التّ  الأنظمة الدّكتاتورية في العالم التيّ تحرم مواطنيها من

الانساني  واكتسب هذا الدّافع للتدّخل أهميته من خلال قناعة الدّول بأنّ التدّخل        

السّلامة الحياة وحق  لحقوق الانسان الأساسيةّ كحقّ بذريعة وقف الانتهاكات الخطيرة 

التيّ تضمن تلك الحقوق خصوصا أنّ يموقراطية الدّ  الاّ بتحققّ أهدافهالجسديةّ لا تكتمل 

ه لشعبساسيةّ ينتهك الحقوق الأكيّ يتمكّن من احتكار السّلطة غالبا ما كتاتوري لدّ ا النّظام

 الإنسانيالت دخل . لكن تبقى الممارسة ما بين 2بهدف البقاء في الحكم لأطول وقت ممكن

الى درجة القول  3تثير العديد من الشّكوك والشبهات حولها. مسؤولية الحمايةوتفعيل 

                                                             
 131فرست سوفي، المرجع السابق، ص  - 1
 131المرجع نفسه، ص   - 2
 25محمد علوان، المقال السابق، ص  - 3
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تخفي  عي لحماية حقوق الانسان بينماا السّ ـظاهرهاحدة، يكون أنهّما وجهان لعملة و

     1.المتدخلة ياسية والأطماع الاقتصاديةّ للدّولالسّ  المصالحوراءها 

بيع العربي( التي انطلقت من تونس في الرّ الأمر بجلاء خلال أحداث ) وقد ظهر     

كان أهم ما قد و .واليمن وسوريا والبحرين اوليبيوانتشرت في مصر  2010أواخر سنة 

واحترام حقوق الانسان يموقراطية والدّ عبي هو المطالبة بالعدالة ز ذلك الحراك الشّ ميّ 

 2ة.مبعدها سقف المطالب الى التمّسك برحيل الأنظ ليرتفع

عوب الثاّئرة القمع والعنف كردّ فعل من طرف أنظمة الحكم شّ ال حيث واجهت بعض      

نموذج الحالة  الشّأنقوق الانسان وقد أدرجنا في هذا لت انتهاكات جسيمة لح، فسجّ ائدةالسّ 

 جوهرية.ة نقاط عدّ  باعتبار أنهّما حالتين متماثلتين في السّورية والحالة 3يبيةاللّ 

الا أنهّ رغم تشابه الحالتين من حيث رد الفعل السلطة العنيف، فقد كانت ردود         

يبية منح مجلس الأمن الإذن في الحالة اللّ ة مختلفة اختلافا واضحا. اذ أنهّ الأفعال الدّولي

 4ماية "." مسؤولية الح تطبيق مبدأ لحماية المدنيين في إطارالعسكريةّ  ةباستخدام القوّ 

 وقحقي فبينما في حالة القضيةّ السّورية ورغم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة       

من وقف الأ الانسان والتدّاعيات الخطيرة للأزمة على المستوى الإقليمي، الاّ أنّ مجلس

و، فيتـعاجزا عن استصدار قرار تنفيذي لتفعيل مسؤولية الحماية بسبب استخدام حق ال

شؤون ي الوهو ما كرّس ازدواجية المعاملة واللّامساواة في تفعيل مبدأ عدم التدّخل ف

 منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحّدة. الداخلية للدّول ال

                                                             
 52العدد  –بوكردين هبة " تطور مفهوم التدخل: من التدخل الانساني الى مسؤولية الحماية "، مجلة دراسات  - 1

 343ص  2017مارس 
" ثورات الربيع العربي  : أسبابها و نتائجها " مقال منشور في مجلة الدراسات الحقوقية  المجلد الهواري بالحاج  - 2

تاريخ الاطلاع        .cerist.dzwww.asjp. .منشور على موقع 479ص  2022ديسمبر  02العدد  09

17/09/2023 
شهدت فترة حكم القذافي سجلاّ حافلا في مجال انتهاكات حقوق الانسان وزاد قمع الحريات وتقييد الصحافة  -  3

رضين لفكر امنهم، اضافة لتصفية الطلبة المثقفين والمع واختفاء المئات والسجناء السياسيينسجناء الرأي  وارتفع عدد

، 1996في الساحات، وتبقى أبرز الازمات التي عرفتها ليبيا هي مجزرة سجن أبو سليم سنة  القذافي بالإعدام علنا

   200، أنظر: فرست سوفي، مرجع سابق، ص 2006ومظاهرات بنغازي سنة  1996كرة القدم  ومجزة مشجعي
 28محمد علوان، المقال السابق، ص  - 4

http://www.asjp/


  
 

219 
 

ما: ومن أجل التفصيل في الموضوع، قمنا بتقسيم الدراسة الى مطلبين ه كلذل     

طلب المو ة،لسوريادية للثورة الليبيـة واالتشّابه في الوقائــع الم المطلب الأول بعنوان

 الثاني بعنوان: الاختلاف في ردود الأفعال الدّولية.

 ريا:في ليبيا وسو ن زاعالت شابه في الوقائــع المادية لل الأول:المطلب 

ا في نهّما اندلعتالأحداث في سوريا وليبيا، حيث أبين  قاربهناك العديد من نقاط التّ        

مرحلة عرفت تغيّرات كبيرة على مستوى المنطقة العربية تميّزت بالمطالبة 

ع طموح شى مبالدّيموقراطية والعدالة الاجتماعية والسّعي لتغيير أنظمة الحكم بما يتما

بنشر  اهمماعي الذي سالأجيال الجديدة، كما شهدت استخدام واسع لوسائل التوّاصل الاجت

حوّل تلتين أوساط الشّباب. كما عرفت كلتا الحا فيالوعي التحّرّري والأفكار الثوّرية 

حيث  طيرةالمظاهرات السّلمية الى مواجهات مسلحّة واندلاع حروب أهلية خلفّت نتائج خ

اسة درال لذلك قسمنا الانسان هدّدت سيادة الدّولتين. سجّلت انتهاكات جسيمة على حقوق

ين أما لمدنيوقائع النزاع الليّبي والانتهاكات المرتكبة ضد ابعنوان  الأول الى فرعين،

  :لانسانوق االفرع الثاني فيحمل عنوان وقائع النزاع في سوريا والانتهاكات الجسيمة لحق

عب الشّ خرج  ضد  المدنيين: المرتكبةوالانتهاكات  النزاع الل يبيوقائع  الفرع الأول: 

داول سنة لم يمارس فيه التّ  42الذي دام لمدة  1يبي مطالبا بإنهاء حكم "معمر القذافي"اللّ 

ب في ا تسبّ تجاه المتظاهرين، ممّ  لطات الليّبية كان قمعياّفعل السّ  لطة، لكـن ردّ سّ على ال

لطة بعكس ما ساند السّ الذي الجيش انتهاكات لحقوق الانسان، خصوصا بعد تدخل  وقوع

 2.مصر وتونسمن في كل  حدث

                                                             
تغل غياب القائد )ادريس السنوسي( من أجل العلاج لينفذ بعد أن اس 1969وصل معمر القذافي الى الحكم سنة  - 1

عن  02/03/1977لن في ، ثم أعالليبية باسم ثورة الفاتح و يعلن قيام الجمهورية العربية 01/09/1969انقلابا بتاريخ 

العظمى في اسم الدولة الى الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية، و أضاف لاحقا كلمة بدء سلطة " الشعب"، وغيرّ 

  198أنظر فرست سوفي، مرجع سبق ذكره، ص  14/04/1986
" جامعة عمر   -ليبيا نموذجا -عبد الناصر شماطة " الثورات العربية في الألفية الثالثة من المنظور السوسيولوجي  - 2

 منشور في الموقع  111.ص  2021السنة  1العدد  39المجلد  الإنسانيةمجلة المختار للعلوم  رالمختا

http// omu.edu.ly  
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الى  المتظاهرين الليّبيين أدّى الاستخدام المفرط للقوّة ضدّ في ليبيا:  وقائع الن زاعأولا / 

شخص  مّا اضطر نصف مليونمقتل العديد من المدنيين جراء العمليات العسكريةّ، م

. وقـد تحوّلت المظاهرات السّلمية الى مواجهات عسكريةّ 1للّجوء الى تونس ومصر ...

انضمام أعداد كبيرة من عناصر الشّرطة -كردّ فعل  –دامية خلفّت مئات الضّحايا ليبدأ 

والجيش الى الجانب الشّعبي واستيلاء المتظاهرين على الأسلحة من معسكرات الجيش 

وقد  2البعثات الدبلوماسية في الخارج. التي تمّ اقتحامها وانشقاق العديد من المسؤولين في

ة العفو الدّولية في بيان رسمي مجلس الأمن وجامعة الدّول العربية الى دعت منظمّ 

فت مئات القتلى في صفوف ارسال بعثة فورية الى ليبيا للتحّقيق في الأحداث التي خلّ 

غير أنّ المرحلة 3.وليةالمحتجّين، تمهيدا لتقديم المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدّ 

 الغضبيوم الأكثر تصعيدا من طرف النّظام الليّبي ضدّ المتظاهرين بدأت بعد اعلان 

حيث أضرم المتظاهرين الناّر في مراكز الشّرطة مطالبين بسقوط  17/02/2011 بتاريخ

  4لتنتشر بعدها المظاهرات في كافة أنحاء ليبيا. ،النّظام

لام مجلس السّ  ام القوّة في الصراع الدّائر في ليبيا، أصدرمع ارتفاع وتيرة استخد         

صة متخصّ أنشأ بموجبه لجنة  10/03/2011حاد الأفريقي بيانا في والأمن التاّبع للاتّ 

ليبيا، وأصدر مجلس الجامعة العربية في  لمتابعة ما يجري المستوىرفيعة 

فرض منطقة لحظر الطيران على الطائرات  يطلب 7298رقم  القرار 12/03/2011

ى بالأمين أدّ  الأماكن المعرّضة للقصف. وهوماالعسكريةّ الليّبية وانشاء مناطق آمنة في 

    5.اـار في ليبيوقف إطلاق النّ مم المتحّدة بإطلاق نـداء للأالعام ل

                                                             
تقرير منظمة العفو الدولية " منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من يناير الى كانون الثاني الى أواسط ابريل  - 1

 :.على موقع17ص 2011سنة 

http://www.amnesty.org 

 111لسابق، ص عبد الناصر شماطة، المقال ا - 2
 201فرست سوفي، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
 17، تقرير سابق، ص2011تقرير منظمة العفو الدولية لسنة  - 4
 202فرست سوفي، المرجع السّابق، ص  - 5
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خ مجلس حقوق الانسان بتاريصدر قرار  :في ليبياثانيا /الجرائم المرتكبة 

ود ى حقيقة وجي طالب بتشكيل لجنة يكون دورها تقصّ الذّ  S-15/1رقــم  25/02/2011

ذه وف هد من وقائع وظرالانتهاكات المرتكبة على حقوق الانسان في ليبيا، وأن تتأكّ 

لقانون م الأحكا د المسؤولين عنها لمحاسبتهم وفقاالانتهاكات والجرائم المرتكبة وتحدّ 

قد ية. والدّول نائيةة على المحكمة الجيبيإحالة مجلس الأمن للحالة اللّ وهذا بولي الجنائي الدّ 

 أهمّها ما يلي:ة نتائج جنة الى عـدّ ل تقرير اللّ توصّ 

ا ممّ  بإفراط ضد المتظاهرين ة: مارست قوات القذافي القوّ ةالاستخدام المفـرط للقو   /1

وهذه  ارسة القمع،اسة لمموجود سيدد كبير من القتلى ويظهر مستوى العنف أوقع ع

 1الحياة.الحق في من حرمانا ولي لحقوق الانسان بوصفها الأعمال تخرق القانون الدّ 

في  لموت أعدادا كبيرة من الموقوفينحتى ا : عذبّت قوات الأمنالقتـل غيـر المشروع /2

جريمة  وما هو يعدّ  القتل تحدث قبل الانسحاب مراكز الاعتقال، وغالبا ما كانت عمليات

ان وليسوا مقاتلين أو أسرى قد ككثيرا من المعتقلين كانوا جزءا من السّ  ، كما أنّ حرب

وبالمقابل،  2". جريمة ضد الانسانيةل " شكّ منهجة وواسعة ممّا مضدّهم اعدامات  ذتنفّ 

 موالون للنّظام.هم مرتزقة اشتبهوا أنّ أعدم الثوار أشخاص 

: اعتقلت قوات القذافي أشخاصا لقسريعسفية وحالات الاختفاء االاعتقالات الت   /3

ن قد اعتقلوا وتجد اللّجنة أن أفراد أسر متظاهرين سلمييّ  وارهم يدعمون الثّ اشتبهت أنّ 

 طتورّ تسجيل بعض الحالات التي  اكمـ يتمتعّوا بالحماية القانونية. أن همولم يتح ل أيضا

موالون للقذافي هم من رأوا أنّ  ضدّ  لات تعسفية وحالات اختفاء قسريةوار باعتقاالثّ فيها 

    3القانون.واحتجزوا الكثيرين خارج إطار 

                                                             
على  4البند -19تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول ليبيا، مجلس حقوق الانسان، الجلسة من  22الفقرة  -  1

 الأعمال، على الموقع:جدول 

www.ohchr.org/documents/HRBodies/ …/A- HRC-19-68-ar.doc 
 من تقرير لجنة تقصي الحقائق نفسها. 36-35الفقرة  - 2
 من تقرير لجنة تقصي الحقائق نفسها. 43-42الفقرة  - 3

http://www.ohchr.org/documents/HRBodies/


  
 

222 
 

 علىوات القذافي والثوّار ق: مارست عذيب وغيره من ضروب سوء المعاملةالت   /4

ل وهي أعمال تشكّ  وسوء المعاملة، يين والأجانب التعّذيبشخاص المحلّ عشرات الأ

 1 .حفي مرحلة النزاع المسلّ  انتهاك لحقوق الانسان وجرائم حرب إذا كانت

 الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية والأشخاص والأهداف المشمولة بالحماية: /5

وخلفّ استخدام  ،يبيا خلال النزّاعمدن كثيرة في جميع أنحاء لالقذافي  قوات قصفت

 2 والمراكز الصّحيةّ. اصابة بعض الأهداف المدنية مثل المساجدالسّلاح عشوائيا 

مة /6 الألغام افي الذخائر العنقودية وات القذاستخدمت قوّ : استخدام الأسلحة المحر 

ا يعقد ممّ  نبغيحقول الألغام كما ي المركبات، ولم تسجّلالأرضية المضادة للأفراد و

ة على استخدام الأسلحة الكيميائية ولا أدل   المدنيين، ىاكتشافها وإزالتها ويزيد الخطر عل

       3.مـدم من قبل أي طرفوالمواد الفوسفورية أو طلقات الد  

 المقاتلين السّودانيين قد منحوا تعويضات تفوق جنة أنّ لم تجد اللّ  المرتزقة:الاستعانة ب /7

حسب "  هم من " المرتزقةبأنّ ما تأخذه القوات المحلية، وهو شرط لتكييف هؤلاء الأفراد 

قد ولدوا في ليبيا وأقاموا قاتلين مالأمم المتحّدة لمكافحة المرتزقة. كما تأكّد أنّ ال اتفاقية

   4 .فيها وهم اذن ليسوا بمرتزقة

خاصة  المناطقة في العديد من تسببّت الأعمال المسلّح/النزوح الداخلي والهجرة:  8

ازدياد عدد النازحين ففي أواخر في ي كانت معقل أنصار القذافي التّ  بني الوليدو  سرت

تسجيل آلاف  تمّ  شخص نازح داخليا، كما 150.000 كان هناك حوالي 2011أكتوبر 

   5.الجزائر( -تونس -مجاورة )مصريبيين الذين هاجروا الى دول اللّ 

                                                             
 رير لجنة تقصي الحقائق نفسها.من تق 53الفقرة  -  1
 من تقرير لجنة تقصي الحقائق نفسها . 81-80الفقرة  - 2
 الفقرة ط من تقرير لجنة تقصي الحقائق .سابقة الذكر - 3
 الفقرة ي من تقرير لجنة تقصي الحقائق نفسها  .  - 4
 على الموقع:  07/11/2011بتاريخ -مركز رصد النزوح الداخلي  –تقرير المجلس النرويجي للاجئين  -  5

www.internal-displacemet.org 
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 والغارات الدّامية العنف المسلحّ منالشّعب الليّبي بذلك على مدار سنة كاملة عانى      

طاف انتشرت ظاهرة اختف ينية.المواقع الدّ و1ات الدبلوماسيةحتى حرمة المقرّ التي انتهكت 

  2تحديد المسؤولين وهو ما هدّد أمن المواطنين وصعبّ ظروف حياتهم. دونوالاغتيال 

من جانب المجتمع  سريعةية الأزمة كانت هناك الاستجابة بداأنهّ منذ  الإشارةتجدر      

حاد ة مثل اتّ مات اقليميّ ة، فضلا عن منظّ ول العربيّ ذلك العديد من الدّ  ولي بما فيالدّ 

امية للأمم ضية السّ المفوّ والمنظمة الدّولية للهجرة و الأطباء العرب والاغاثة الاسلامية،

  3تان أصلا في ليبيا. وجوداللّاجئين المؤون حدة لشّ المتّ 

 : لانسانوالانتهاكات الجسيمة لحقوق ا ورياسالن زاع في الفرع الثاني: وقائع 

المتظاهرين الى ، بعد خروج 2011مطلع سنة الأزمة في سوريا في بدأت             

الذي نظام الحكم ليطالبوا بإصلاحات في متأثرّين بأحداث الرّبيع العربي  وارعالشّ 

 علىعب لمية للشّ المطالب السّ اقتصرت عاما، و 40من احتكرته عائلة واحدة لأكثر 

ت عتوسّ . ويموقراطية في البلادالعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية وارساء مبادئ الدّ 

التيّ  لمخابراتا أجهزةتلك المظاهرات وشملت غالبية المدن ممّا جعل النّظام يستعمل 

  .4النّظام. بإسقاط ج المطالبأجّ نفّذت اعتقالات واسعة في أوساط المتظاهرين، وهو ما 

ظام، لتدخل سوريا في نفق مظلم بعد تسارعت أحداث العنف بين المعارضة والنّ         

ة طاحنة، حرب أهليّ لاشتعال  تأدّ مسلحّة مواجهات المظاهرات السّلمية الى  لتأن تحوّ 

وري أبشع صور القمع والتعذيب ضدّ المدنيين الموالين للمعارضة ظام السّ استعمل فيها النّ 

                                                             
على مقتل السفير الأمريكي  11/09/2012أسفر الهجوم مسلح على السفارة الأمريكية في بنغازي بتاريخ  -  1

المتنازعة في ليبيا .أنظر: تقرير ثلاثة من موظفي السفارة و ذلك في اطار الحرب بين الفصائل و  كريستوفر ستيفنز

 على الموقع :  2013هيومن رايتس  واتش  ، التقرير العالمي  ، سنة منظمة 

http://www.hrw.org/ar/world-report/2013/country-chapters/259844 
 
 . 2013هيومن رايتس  واتش  ، التقرير نفسه لسنة  - 2

 
 .تقرير المجلس النرويجي للاجئين نفسه  - 3
سوداني نور الدين "النزاع المسلح السوري وخيارات المساءلة المرتكبة في إطار القضاء الدولي الجنائي " المجلة   - 4

 906ص . 2022-السنة  –المجلد السادس  –الأكادمية للبحوث القانونية و السياسية العدد الأول 
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متفجرة على  البراميللته العسكرية لمحاصرة مـدن سورية وأسقط آ ، فاستخدمالمسلحّة

ل أطراف دولية وتنامي التنّظيمات بتدخّ ، وازداد الوضع سوءا 1مبانيها الآهلة بالسّكان

ب دولية بالوكالة لتفوق الانتهاكات لحر مفتوحا ورية مسرحاولة السّ لتصبح الدّ الإرهابية، 

 قوّة  الجرائم التي مارسها النظام الليّبي .الواقعة على السّوريين من حيث ال

ة التي مر  بها النزاع في سورياأولا / المحط ات الأساسي  
عامها الثوّرة السّورية  لبدخو :2

 سمت هذه المرحلة بانشقاقات علىتسليح المعارضة، واتّ بعد الحرب الأهلية  نشبت انيالثّ 

"الائتلاف على المستوى السّياسي انشاء  كما تمّ  مستوى الجيش وتكوين "الجيش الحرّ".

كناطق  غربيةالذيّ حصل على اعتراف دول عربية و "المعارضة لقوى  الوطني الحرّ 

  3 وممثلّ للمعارضة السّورية.

على إثر ذلك بدأت تركيا بتقديم الدّعم السّياسي والعسكري للمعارضة. وهو ما         

على الميدان كحليف  إيرانسّوري، فظهرت دفع أطراف أخرى لمساندة نظام الحكم ال

توسّع النزاع المسلحّ في  2013وخلال سنة  4يدافع عن النّظام الحكم ضدّ المعارضة.

أرجاء البلاد وتسبّب بسقوط آلاف الضّحايا في صفوف المدنيين، وانتشرت الضربات 

الجامعة العربيةّ  الجوّية العشوائية على المدن والاعدامات والاختطاف والتهّديد، ممّا دفع

لتعليق عمل بعثتها الخاصّة المكلفة بمراقبة تنفيذ تعهدات الحكومة بسحب قواتها من 

   5المدن وهو ما اعتبر مؤشر على استحالة الحل السّلمي للصراع الدّائر في سوريا.

تنظيم الد ولة هو الاعلان عن قيام  في هذه المرحلة، لكن أخطر ما استجدّ        

جغرافية واسعة من سوريا لرقعة  مااحتلالهوجبهة الن صرة و للعراق والش ام ةالاسلامي

                                                             
1  -  HEINRICH BOLL STIFTUNG المجتمع الدولي والثورة السورية، منشور من طرفMIDDLE EAST  : على الموقع 

                                                                                               http:/ / lb .boll.org / 03/03/2014  

المنعقدة  46دورة مجلس حقوق الانسان رقم  –مهورية السورية لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالج تقرير  -3  

    www.ohchr.org   A_HRC_46_54_AR.docxمن تاريخ 02/22الى غاية 19 /2021/03
موقع على ال4ص   2015لشهر نوفمبر   342اياد جبر، " مرحل الثورة السورية" مجلة البيان " العدد   - 3

 الالكتروني:

www.albayan.co.uk :   http :// 
 909سوداني نور الدين ، مقال سابق،  ص   -  4
 166ص  http://www.amnesty.orgعلى الموقع :  2013لسنة  -أمنستي   -تقرير"منظمة العفو الدولية "  -  5

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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في  ، اذ سجلتالإنسانيالوضع ي أدى لتردّ  ممّا 1والعراق، في مقابل تراجع المعارضة

ستة ملايين نازح، أما اللّاجئين فقد بلغ عددهم  مليون لاجئ الى دول عربية  2015سنة 

الدّعوات لتفعيل مسؤولية الحماية من طرف -لى ذلك استنادا ع –و أجنبية، وتعالت 

العسكري للقتال الى وسي دخل الرّ التّ دفع الحكومة السّورية لطلب  امجلس الأمن، م

 2 الإرهاب وانهاء وجوده على أراضيها.على  هاحربجانبها بحجّة المساعدة في 

بعد  ،2017في أواخر سنة  التنظيم في العراق والشامالقضاء على  تمّ وبالفعل،       

بمشاركة القوات الحكومية والقوات الرّوسية والتحّالف الدّولي بقيادة  عمليات عسكرية

 بشارشرعيةّ لنظام  ةأيّ  هذا الأخير منح ورغم ذلك، رفض 3الولايات المتحّدة الأمريكية.

دان واستمرّ الحاكم، بعكس الجانب الرّوسي الذي أصبح قوّة فاعلة رئيسيةّ في الميالأسد 

بعد رفض  وريةورة السّ الثّ  المعارضة المسلحّة مـا أدّى لإجهاضمواقع  في مطاردة

 4.زاعالنّ ة التدّخل في الأمريكي الإدارة

ار الأسد خلال انهار نظام الحكم في سوريا بقيادة بش 8/12/2024أنه بتاريخ  الا     

ئة ة مفاجخطو هجوم كبير شنته المعارضة بمساعدة تركيا بقيادة هيئة تحرير الشام في

 ليطوى معها صفحة دامية من تاريخ سوريا المعاصر. للعالم 

تجاهل ب وريالنّظام السّ ، قام أنهّ بين كل تلك المحطّات من النزّاع الإشارةتجدر      

ية يميائاستخدام الأسلحة الكك ،الانسانية ثابتة ولي مرتكبا جرائم ضدّ المجتمع الدّ 

ة عشوائيّ ات الالهجمواللّجوء والنّزوح والتسّبب في  الاحتجاز التعّسفي والاختفاء القسريو

ات لمساعدالحصار ومنع دخول اوالتعّذيب والمعاملة المهينة ووالمباشرة على المدنيين 

  .حقوق الطفلخطيرة على  وارتكاب انتهاكات الإنسانية

                                                             
على  215ص  2015-2016العفو الدولية "  لسنتي  ةتقرير"منظم –. أنظر أيضا  8اياد جبر، المقال السابق، ص - 1

   http://www.amnesty.orgالموقع : 
 202ص  2015/2016لسنتي    ق. أنظر أيضا التقرير الساب911سوداني نور الدين، مقال سابق، ص  -  2
    http://www.amnesty.org.على الموقع:204ص  2017/2018 العفو الدولية تقرير منظمة- 3
 .11-10اياد جبر، المقال سابق ، ص - 4

http://www.amnesty.org/
http://www.amnesty.org/
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النّزاع السّوري سنة منذ بداية  1ثانيا / انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة في سوريـا:

تمّ توثيق العديد من الهجمات على المدنيين والاعتقالات التعّسفية واستخدام  2011

د تمّ ارتكاب هذه الجرائم من طرف الأسلحة الكيميائية من طرف المنظّمات الدّولية. وق

النّظام السّوري وحلفاؤه من جهة وجماعات المعارضة المسلّحة من جهة أخرى، ولعلّ 

 أكثر الانتهاكات خطورة هو استخدام الأسلحة الكيميائية.

ة عن الجمهورية حقيق الدّولية المستقلّ وثقّت لجنة التّ استخدام الأسلحة الكيميائية: /1

من  مارسغاية شهر الى  2013 لسنة مارسشهر ة من ة في الفترة الممتدّ ريّ ة السوالعربيّ 

وقد شهد تاريخ  2ضد المدنيين. الكيميائية الأسلحةب هجـوما 25. حوالي 2017سنة 

في ريف دمشق أدّت ي تمّت بإطلاق صواريخ التّ  تلك الهجماتأخطر  21/08/2013

 3في ساعات معدودة. لمقتل أكثر من ألف شخص

 للاعتقاد بأنّ  معقولة أسبابمة حظر الأسلحة الكيميائية عن وجود ذكرت منظّ كما         

 كفر زيتاهجوما بغاز الكلور على بلدة  2016عام ورية قد شنتّ في الحكومة السّ 

حق النقّض ضدّ مشروع كان من شأنه أن يتيح  روسيااستخدمت قد و ،حماةبمحافظة 

  4.بدقةّ عن الهجمات الكيميائية ةالمسؤولتحديد الجهة  مة حظر الأسلحة الكيميائيةمنظل

تعريض عشرات السّورية واصلت الحكومة الاحتجاز الت عسفي والاختفاء القسري:  /2

ي ون للاختفاء القسري الذّ الآلاف من الأشخاص من بينهم صحفيون ونشطاء سياسيّ 

                                                             
 لمعرفة الانتهاكات لحقوق الانسان المرتكبة في سوريا يمكن الاطلاع على :  - 1

لمنعقدة من ا  46قم  دورة مجلس حقوق الانسان ر –ة السورية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهوري

 A_HRC_46_54_AR.docx www.ohchr.orgعلى الموقع الاكتروني :  19/03/2021الى غاية 22/02تاريخ 

 
 
، الجمعية العامة ، الأمم 21مجلس حقوق الانسان الدورة  التقرير الثالث للجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا ،-2

 20-19ص ص  2017أوت  HRC// A  ،16 /21 /50المتحدة ، الوثيقة رقم 
جامعة عنابة  –عزيزة بن جميل " تكييف مجلس الأمن للحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين " أطروحة دكتورا  - 3

 330 -329 . ص2016-2015الجزائر. سنة  –

   http://www.amnesty.orgعلى الموقع :  110ص  2023-2022تقرير منظمة العفو الدولية لسنتي   -  4

http://www.amnesty.org/
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حكومة سوريا المسؤولية عن وتتحمّل   1.سبة للكثيرينسنوات بالنّ  10من  كثرلأ استمرّ 

الغالبيةّ العظمى من حالات الاختفاء والتيّ غالبا ما تسفـر عن الوفاة في المعتقل، فقد 

أخفت السّلطات قسرا أفرادا على خلفية المعارضة السياسيةّ حيث قدّر عددهم من قبل 

    2ألف شخص في عداد المفقودين. 111الشّبكة السّورية لحقوق الانسان بحوالي 

جوء الى اللّ  وريين الذين أقدموا علىعدد السّ  بلغ 2022بحلول سنة الل جوء والن زوح:  /3

الى مليون  6.9ازحين داخليا في سوريا عدد النّ  كما ارتفع ،لاجئ مليون 5.6 الخارج

ملايين نسمة يعيشون في شمال غرب سوريا وهي منطقة خاضعة  4 هممن بيننسمة، 

  3الحكومة في منع وعرقلة سبل حصولهم على الخدمات.ت استمرّ  د. وقللمعارضة

قت مصادر حقوقية عشرات وثّ الهجمات العشوائي ة والمباشرة على المدنيين:  /4

ها عمليات قتل أعمال يمكن تكييفها كمجازر لأنّ تيّ ارتكبتها القوات الحكومية والجرائم ال

ور في دير الزّ ومذبحة  2012الحولة سنة  مذبحةية لأعداد كبيرة من المدنيين مثل: عمد

 2012.4مذبحة داريا في أوت  2012د في أوت مذبحة شارع السّ  2012جويلية 

تل برميلا متفجرا تسببت في مق 81.916ألقى الطيران العسكري ما لا يقل عن وقد 

نه شهجوما  252كما استخدم الذخائر العنقودية في  ونساء،مدنيا من أطفال  11087

 51ي فالتي استخدمها الحارقة  إضافة للأسلحة شخصا، 835ي بحياة على الدنيين ليود

 مخلفا اثارا مدمرة على الانسان والبيئة.  مرة 

تدمير النظام لمئات من المراكز الحيوية كالمشافي  الشبكة السورية لحقوق الانسانكما سجلت 

 . 5والمدارس والمساجد والكنائس وغير ذلك

                                                             
 112ص  2023-2022تقريرنفسه لسنتي ، ال - 1
 www.hrw.org https//:على الموقع  30/11/2022تقرير منظمة هيومن رايتس واتش بتاريخ  - 2
 114ص  2023-2022تقرير منظمة العفو الدولية سبق ذكره ، لسنة  - 3
 200ص  2016-2015تقرير منظمة العفو نفسه لسنة  - 4

رز جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري على مدار الشبكة السورية لحقوق الانسان تقرير بعنوان " أبتقرير  -5 

. على الموقع : 20/12/2024عاما " بتاريخ  14  

Snhr.org 
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متشابهة في جميع عذيب المصرّح بها التّ  أساليبكانت  المهينة:الت عذيب والمعاملة  /5

لطات تعرضوا ح أغلب الضحايا انهّم خلال الاعتقال من طرف السّ أنحاء البلاد فقد صرّ 

ة وإبقاء المعتقلين لمدة طويلة والصعق بالكهرباء والاعتداءات الجنسيّ رب والحرق للضّ 

تحت  15102وفاة وقد سجلت  1.لفي أوضاع منهكة لأجسادهم في مراكز الاعتقا

 .2امرأة  5742طفلا و  190التعذيب من بينهم 

ة الحصار ات الحكوميّ استخدمت القوّ الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية:  /6

حة المتواجدة بينهم كأسلوب من أساليب العقاب الجماعي للمدنيين لحمل الجماعات المسلّ 

عليم التّ المياه وفي التنقل والغذاء و بالحرمان من الحقّ الأمر ويتمّ  على الاستسلام،

قوّة هو حصار شرق حلب سنة  الأشدة والكهرباء. ومن حالات الحصار عاية الصحيّ الرّ و

ا جعل ممّ  الإنسانيةعلى المدنيين دخول المساعدات العسكريةّ ات أين منعت القوّ  2016

 3قر لأدنى شروط الحياة. كان يعيشون تحت ظروف مريعة تفتبالمئة من السّ  90

بداية النزاع وقع الكثير من أطفال سوريا ضحايا لمختلف  منذحقوق الطفل:  اتانتهاك /7

فقد قتل الآلاف منهم في العملياّت  بحقوقهم،متعدّدة  لانتهاكاتأشكال الأذى وتعرّضوا 

وسجّل اعتقال الكثير من الأطفال الذين لا يتجاوز سنهم  والضربات العشوائية،العسكريةّ 

ض ما تعرّ  اكم .سنة كانوا قد مارسوا عليهم أصنافا من التعّذيب والاعتداء الجنسي 12

سنوات من منهم  اخلي وضاعت على الملايينشريد الدّ مليون طفل للتّ  2.6 ىيصل ال

 4 .مليون طفل خارج المدارس 2.8عليم حيث يوجد التّ 

أداء  السّوري مستغلّا ضعف أنالشّ  إدارةرغم ظلّ النّظام متمسّكا بسيادته المطلقة في    

يخضع و لم ، دة وانشقاق آراء الدّول دائمة العضوية حول النزّاع في سورياحالأمم المتّ 

 رغم توافر شروطها. لحقوق الانسانالحماية الدّولية مسؤولية آلية  لتفعيل
                                                                                                                                                                                         

 
  915سوداني نور الدين، المقال السابق، ص  -  1

  - تقرير الشبكة السورية لحقوق الانسان  بتاريخ 2024/12/20 سابق الذكر.2 
 916سوداني نور الدين ، المقال نفسه، ص  - 3
سابق 46دورة مجلس حقوق الانسان رقم  –تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية السورية   4

 الذكر.
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 في ردود الأفعال الد ولية:المطلب الثاني: الاختلاف 

الدورة الرابعة  افتتاح خلالكوفي عنان في خطابه رغم دعوات الأمين العام     

بتصريحه: " لا ينبغي أن تستخدم السّيادة الوطنية كدرع واق لمن ينتهكون  والخمسين

ة حقوق وأرواح اخوانهم من البشر، ففي مواجهة القتل الجماعي يعتبر التّدخل بوحشيّ 

لوجوب تفعيل مسؤولية الحماية عندما  إشارة، في 1المسلحّ خيارا لا يمكن التخّلي عنه "

 تقتضي الظروف ذلك بغض النظر عن مفهوم السّيادة المطلقة. 

بي ن الليّزاعيفي النّ  ولي بالحزم والقوّة نفسيهماالفعل الدّ لم يكن ردّ  الاّ أنهّ       

 صالحل"  يةسؤولية الحمافعلّ مبدأ "مك بسرعة وتحرّ ولي المجتمع الدّ  نّ والسّوري، اذ أ

ولية، يةّ الدّ لعسكرخدام القوّة اوساعد بوقف الممارسات القمعيةّ للنّظام باستيبي عب اللّ الشّ 

ديدة عالتيّ استمرت لسنوات  وريةلقضية السّ مخرجا مناسبا ل إيجادتماطل في بينما 

قد و كثير،بها تلك المرتكبة في ليبيـا تفاقت من حيث خطور انتهاكات جسيمة فيها ارتكبت

 ام والصين وهومن طرف روسيا حق الفيتو  جاء هذا وضع نتيجة التعّسف في استخدام

  ة.الداخليول في تطبيق مبدأ عدم التدّخل في الشؤون مساواة بين الدّ اللّا س كرّ 

وق حماية حق وتدخل لصالحفقد تمكن مجلس الأمن من انهاء النزاع في ليبيا       

ن س عوجيزة، بينما تقاعاسقاط النظام في فترة  وقوي وتمكن منالانسان بشكل سريع 

د ر لقواعلمستمتجاه نظام الحكم في سوريا الذي أثبت انتهاكه ا والقيام بمسؤولياتهالتدخل 

عد ب م الاّ النظا ولم يسقط الدّاخلي،أثناء محاولاته لإخماد النزاع  الإنسانيالقانون الدولي 

 تركيا.سنة من طرف قوات المعارضة بمساعدة  12

من : قرارات مجلس الأبعنوان الأولقمنا بتقسيم الدراسة الى فرعين،  لتوضيح ذلك

ية الدّول اراتا الفرع الثاني فسيحمل عنوان: القرالدّولي بمناسبة النزّاع في ليبيا، أمّ 

 الصّادرة في شأن القضية الّسورية.
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  ت مجلس الأمن الد ولي بمناسبة الن زاع في ليبيا:الفرع الأول: قرارا

بوجوب كتاتورية الدّ ول للدّ ه رسالة وجّ ات ليالقرارأصدر المجلس مجموعة من      

تحمّل مسؤوليتها الدّولية ووقف التمّادي في انتهاك حق المواطنين المشروع في المطالبة 

ساني أثناء المنازعات الدولي الانقواعد القانون ومنعها من انتهاك  بالديموقراطيةّ،

صدي لهذه الجرائم ولي مسؤولية التّ ل المجتمع الدّ أكيد على ضرورة تحمّ التّ  الدّاخلية. مع

  1من خلال تدخّل مجلس الأمن الدّولي وتفعيل مبدأ " مسؤولية الحماية ".

ادرة عن مجلس الأمــن:  قراريّ الحماية بصدور نظام  تفعيـل تمّ أولا / القرارات الص 

في  خالمؤرّ "  مجلس حقوق الانسانلى قرار " بناء ع 1973و 1970مجلس الأمن رقم 

حقيق في ة على وجه الاستعجال للتّ ي يقضى بإفادة لجنة دولية مستقلّ الذّ و 25/02/2011

ذلك للوقوف على ولي الانساني المزعوم ارتكابها في ليبيا وجميع الانتهاكات للقانون الدّ 

 ة الضّالعين فيها.وقوع تلك الانتهاكات والجرائم المرتكبة وتحديد هويّ ظروف حقائق و

ليـفتح  03/03/2011ولية في الدّ جنائية ال احالة الوضع القائم في ليبيا الى المحكمة كما تمّ 

ر القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس من معمّ  بحق كلّ التحّقيق وتصدر مذكرات توقيف 

  2. ارتكاب جرائم ضدّ الانسانية نونسـي بتهمةلسّ جهاز المخابرات عبد الله ا

جاء هذا  :20113 /25/02المؤرخ في  1970ملخص نص قـرار مجلس الأمن رقم  /1

القرار بعد أحداث العنف التي تصاعدت في ليبيا والانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان 

لهم بأوامر من وممارسة أعمال القمع على المتظاهرين المسالمين والتحّريض على قت

أعلى مستويات هرم السّلطة، ممّا دفع بالممثل الدّائم للجماهرية لدى الأمم المتحّدة بتوجيه 

 قراررسالة الى رئيس مجلس الأمن لمعالجة القضية الليّبية. واستجابة لهذا الوضع صدر 

 : متضمّنا النقاط التاّلية 2011/ 1970المجلس رقم 

                                                             
 . 204ص  المرجع نفسه،   - 1
 تقرير المجلس النرويجي للاجئين، مرجع سابق الذكر. - 2
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ه، من (41ة)، بموجب المادالفصل الس ابع من الميثاقف المجلس بمقتضى يتصرّ  -

مشروعة ب الويطالب بوقف العنف فورا ويدعوا الى اتخّاذ الخطوات الكفيلة بتلبية المطال

م حقوق حتراللسّكان، ويدعو السّلطات الليّبية الى التحّلي بأقصى درجات ضبط النفّس وا

 ليين.لدّوول مراقبي حقوق الانسان االانسان والقانون الدّولي الانساني والسّماح بدخ

 ضمان سلامة جميع الرّعايا الأجانب وأموالهم وتسهيل رحيلهم.-

 ا.ا آمنمرور الإنسانيةوالطّبية ووكالات الإغاثة  الإنسانيةضمان مرور الامدادات  -

 رفع القيود على وسائل الاعلام بجميع أشكالها. -

 : حكمة الجنائية الد وليةالى الم الوضع إحالةالأمن مجلس  رقر  كما 

 ة.مساعد زم منما يل تقدمومع المحكمة والمدعي العام  ةلطات الليبيأن تتعاون السّ  ريقر  -

 .المتخّذة في غضون شهرين تيدعو المدعي العام الى افادة المجلس بالإجراءا -

ف ى وقكما فرض القرار مجموعة من العقوبات على الحكومة الليّبية من أجل حملها عل

 :    " ايةمسؤولية الحمأعمال القمع التي تشنهّا ضد المتظاهرين في إطار تفعيل مبدأ " 

بها    يتصل يلزم القرار جميع الدول  بعدم توريد أنواع الأسلحة  وما : حظر الأسلحة -

ويشمل ذلك  اشر،يا أو بيعها اليها أو نقلها اليها بشكل مباشر أو غير مبمن العتاد الى ليب

غيار،  قطع به العسكرية  وات العسكرية  و الشّ الأسلحة و الذخيرة و المركبات و المعدّ 

ائرات الط انطلاقا من أراضيها  أو عبرها  أو على أيدي رعاياها أو باستخدام السفن أو

مالية  ة الوفير المساعدات التقنية  و التدريب و المساعدالتي  ترفع أعلامها ، ومنع ت

حة أو أسل وغيرها من أشكال المساعدة ، فيما يتصل  بالأنشطة  العسكرية  أو توفير  أي

ع لسّلانتها أو استخدامها ، ويدعو دول الجوار لتفتيش ما يتصل بها من عتاد أو صيا

 ممنوعة.والبضائع التي تدخل ليبيا وتتأكد من أنهّا غير 

خذ جميع الدول ر مجلس الأمن أن تتّ يقرّ  فر على أفراد محددة هويتهم:حظـر الس   -

 القرار من السفر.ملحق الأعضاء التدابير اللازمة لمنع الأفراد المدرجة أسمائهم في 
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ل الأصوو: تقوم جميع الدول الأعضاء دون تأخر بتجميد جميع الأموال تجميد الأصول -

، كم فيهايتح المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي يملكها أو

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة الكيانات أو الأفراد المذكورين في القرار.   

لعام الأمين اتعاون والتنسيق فيما بينها مع ول اليجب على الدّ : المساعدة الإنسانية -

 للأمم المتحدة بتسيير ودعم الوكالات الانسانية الى ليبيا وتزويدها.

ها : سيواصل مجلس الأمن استعراض الأعمال التي تقوم بالالتزام بالاستعراض -

في  مابرار، المتخذة في هذا الق الإجراءاتالسلطات الليّبية وأنهّ سيستعرض مدى ملاءمة 

 ة. ذلك تعزيز التدابير أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها حسب ما تفتضيه الضرور

 وفي الأخير قرّر المجلس أن تبقى القضية الليّبية قيد النظر.

في : 20111 /17/03المؤرخ في  1973قـرار مجلس الأمن رقم  ملخص نص /2

على الوضع في ليبيا، تقريبا سيطر كانت قوات القذافي ت منتصف شهر مارس وفي حين

استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون ولي من أدّت مخاوف المجتمع الدّ 

الذي أيدّ فرض منطقة حظر  1973الدولي الانساني بإصدار مجلس الأمن القرار رقم 

لبريةّ ليؤدّي هذا التدّخل ول باستهداف الوحدات امتعدّد الدّ  ومنح الاذن لائتلافجوي، 

       وقد ركّز القرار على عدة نقاط أهمّها:  2راع لصالح المعارضة.ر مسار الصّ يغيلت

 المسلح زاعيبية بحماية مواطنيها ويؤكد أن أطراف النّ تقع المسؤولية على السلطة اللّ  -

 المدنيين. خاذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة حمايةتتحمل المسؤولية عن اتّ 

في لتعسامة والممنهجة لحقوق الانسان بما في ذلك الاحتجاز يدين الانتهاكات الجسي -

 والاختفاء القسري والتعذيب، والاعدام بإجراءات قضائية مختصرة.

 .ووحدتها يؤكد التزامه باحترام سيادة الجماهيرية الليبية واستقلالها وسلامة أراضيها -

                                                             
 كاملا على الموقع:  2011 /17/03المؤرخ في  1973قـرار مجلس الأمن رقم  -  1

http:// www.un.org/arabic/sc/SCRes11.htm: 
 تقرير المجلس النرويجي للاجئين ، مرجع سبق ذكره. - 2
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 لدوليين. الوضع في ليبيا مازال يشكل تهديدا للسلم والأمن ا يؤكد أنّ  -

ور ن مريصمّم على كفالة حماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسّكان المدنيين وضما-

 ني.إمدادات الإغاثة الإنسانية بسرعة وتأمين سلامة العاملين في المجال الإنسا

يها ما فيشدّد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت المدنيين، ب -

 لبحرية من طرف المحكمة الجنائية الدولية. الهجمات الجوية وا

 يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المت حدة:      

 النار وانهاء كافة الهجومات على المدنيين.  قيطالب بوقف فوري لإطلا -

روعة حل للأزمة يستجيب للمطالب المش إيجادد على تكثيف المجهودات من أجل يشدّ  -

 للشعب الليبي.

 ئين. يبية بالوفاء بالتزاماتها الدولية لصيانة حقوق اللاجيطالب السلطات اللّ  -

ف أي تصربتقوم  أني قامت بإخطار الأمين العام ول التّ : يجيز للدّ حماية المدنيين -

، لعامسواء على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات اقليمية وبالتعاون مع الأمين ا

 مات. المعرضين لخطر الهجمة لحماية المدنيين دابير اللازخاذ جميع الت  بات  

ي : ينص القرار على فرض حظر الرحلات الجوية التي تكون فيالحظــر الجو    -

لجوية ت ايبي من أجل المساعدة على حماية المدنيين باستثناء الرحلاالمجال الجوي اللّ 

 ب. ء الأجانالمساعدات الغذائية أو لإجلا التي تكون غرضها الوحيد انسانيا كنقل

ل وخاصة ، اذ يذكر لجميع الدو1970: إعمالا لما جاء في القرار رقم حظر الأسلحة  -

 دول المنطقة المجاورة للجماهرية بحظر توريد جميع انواع الأسلحة.

ئرة طا ةماح لأيّ : وذلك عن طريق مطالبة جميع الدول عدم السّ منع الرحلات الجوية -

 يبية منات لأو يملكها أو يستعملها رعايا ليبيون أو شرك لة في الجماهيرية الليبيةمسجّ 

 اري.  ضطرجنة المعنية أو في حالة الهبوط الابعد موافقة اللّ  الهبوط في أراضيها الاّ 
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 ودة فيول تجميد الأموال والأصول المالية الموج: على جميع الدّ تجميد الأرصدة -

 رة.بصورة مباشرة أو غير مباشيبية لطات اللّ السّ  أراضيها أو التي تسيطر عليها

ولى اعات الأيبية منذ السّ في الأزمة اللّ  الناتوبناء على هذا القرار انخرط حلف        

حدة وفرنسا وبريطانيا الهجوم على ليبيا في ولي بقيادة الولايات المتّ وبدأ التحّالف الدّ 

وبحري ي بقصف جوّ " وباشرت فورا  فجر أوديساعسكرية أطلق عليها: " عملية

من المدنيين وقاية المناطق الآهلة بمن أجل حماية المدنيين ولأهداف عسكرية ليبيةّ، ذلك 

 1العسكرية التي قد تتعرّض لها. الهجمات

 مسؤولية الحمايةتفعيل مبدأ تمّ ثانيا / تنفيذ قرارات مجلس الأمن بخصوص حالة ليبيا: 

بعد اقتناع المجتمع الدولي أنّ ما يحدث في ليبيا من انتهاكات لحقوق الانسان تقتضي 

حدة وتقع على عاتقه نفيذي لمنظمة الأمم المتّ مجلس الأمن باعتباره الجهاز التّ تدخل 

 اعمال مسؤولية الحماية في حفظ الأمن والسّلم الدوليين. وعليه يجبئيسية المسؤولية الرّ 

 2وليين.حفظ السلم والأمن الدّ حدة لمن بموجب ميثاق الأمم المتّ مجلس الأ من طرف

ا لبعض جاوزتلكــن، يمكن القول أنّ تفعيل مبدأ الحماية في قضية ليبيا قد سجّل        

رف الناتو ممّا جعل التصّ حلفالأهداف المحدّدة في قرارات مجلس الأمن من طرف 

بيا، ي ليفكانت تخطّط لإسقاط نظام الحكم  موضع شكّ بأنّ الدّول المشاركة في العملية

ولية حسب الل جنة الد –خصوصا وأنهّ لإعمال مسؤولية الحماية بشكل صحيح ومشروع 

-ة وهي: م محدّديجب قيام الجهة المتدخلة بثلاث مها – ولالمعنية بالت دخل وسيادة الد  

 البناء. إعادةمسؤولية  –مسؤولية الرّد  –مسؤولية الوقاية 

للصّراع الدّاخلي التيّ الأسباب المباشرة علق بمعالجة وتتّ  الالتزام بمسؤولية الوقاية: /1

مبدأ مسؤولية الحماية أولويات يجب مراعاتها لتفعيل  وعليه للخطر،كان السّ  تضعرّ 
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كما ينبغي  فكير في التدّخل العسكري،التّ  الوديةّ والسّلمية قبلذ جميع الخيارات استنفوهو ا

 1 مارسة مسؤولية الحماية تدابير أقل اقحاما وقسرا.م أن تنطوي

 ردّ لاحظ أنّ نداث وبالإسقاط على الحالة في ليبيا، وبالعودة الى الترّتيب الزّمني للأح     

خ الفعل الدّولي كان مفرطا في الاستعجال، حيث أنّ الحراك الشّعبي بدأ بتاري

، وكردّ فعل عن أعمال القمع على المتظاهرين أصدر مجلس حقوق 17/02/2011

بة وضع بإيفاد لجنة تحقيق بصفة استعجالية لمراق 25/02/2011الانسان قرارا بتاريخ 

 1970انعقد مجلس الأمن ليصدر القرار  26/02/2011حقوق الانسان. وفي تاريخ 

 در قرارم أصت إطار الفصل الس ابع.معلنا مجموعة من التدّابير لحماية حقوق الانسان في 

بي النّظام الليّ على فرض عقوبات على ديؤك ،17/03/2011في  1973رقم يحمل  آخر

وقف ناسبة لوالاذن بات خاذ التدابير المجوي على ليبيا  حظر إقامةتمثلّت أهمّها في 

 لقذافيمعمر اتمّ القبض على الرّئيس  23/10/2011. وبتاريخ اعمال العنف في ليبيا

 .ية أيامثمانوهذا الفصل من تاريخ ليبيا الحديث في مدة قدرها ثمانية أشهر  ىوقتله، ليطو

من طرف مجلس  ةانّ السّرعة المفرطة في منح الاذن باستخدام التّدابير اللّازم          

في الأهداف أكّــد الشّك –ن لا تتجاوز العشرين يوما ة بين القراريالمدّ باعتبار أنّ -الأمن 

أو شاور عدم منح مجالا للتّ وت الناّتو. خاصّة ما تعلّق بقرار استخدام القوّة ة لقوايّ الحقيق

لم يصرّح مباشرة للأطراف  1973، ذلك رغم أنّ القرار رقم فاوض حول الأزمةالتّ 

بما فيها -المعنيةّ باستخدام القوّة العسكرية بل ترك المجال مفتوحا أمام كل المساعي 

 2لإيجاد حلّا للأزمة الليّبية وهو ما لم يتحققّ.-السّلمية 

ان لتحقيق مصالح دولية خاصة، كلف الناّتو هذا التصّرّف أظهر أنّ تدخّل دول ح         

لسّيطرة اعها باطمزونا هائلا من مصادر الطّاقة الذي أثار أمخليبيا ك متلالا سيمّا مع ا

                                                             
 ( .4تقرير اللجنة المعنية بالتدخل و سيادة الدول، المرجع نفسه ،  الفقرة) -  1
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. ممّا يجعل من 1لا سيما بعد الدّعم الذي ستقدّمه للنّظام الذي سيخلف حكم القذافيعليها 

    م الاقتصادية والسّياسية.ل لصالح الثوّرة الليّبية يلبيّ مصالحهدخالتّ عملية 

د /2  ةة ماسّ نسانيعلى حاجة اوتكون بالاستجابة لأوضاع تنطوي : الالتزام بمسؤولية الر 

ة، وى دوليّ ة دعة كـالجزاءات الاقتصادية واقامقد تشمل تدابير قسريّ ، وةبالتدابير المناسب

 تدخل العسكري(.   )الّ يمكن استخدام  طرفوفي أقصى حالات التّ 

جنة ر اللّ ـتقريلذلك، يتعارض استخدام القوى المتدخلةّ للقوّة العسكرية مع             

عتبة القضي ة ) ر شرطعلى وجوب تواف ي نصّ دخل وسيادة الدّول الذّ ة بالتّ ولية المعنيّ الدّ 

أعمال  لأعداد كبيرة من الأشخاص يتضمّن ها خطر داهمجنة بأنّ ي فسرتها اللّ التّ و( العادلة

في إطار اتفاقية الابادة المذكورة  الإنساني الضمير تهزّ  عرقي وانتهاكاتطهير أو ت ابادة

في حسب التقّارير الدّولية قام به نظام القذا ما لم يثبت أنّ وهو  1948.2الجماعية لسنة 

المقدّمة من المنظمات الدوليةّ المتخصّصة في حقوق الانسان، ممّا يجعل من هذا 

 لسيادة دولة مستقلة تتمتعّ بحق المساواة مع باقي الدّول.التصّرف انتهاكا 

قد بادر اتو حلف النّ نجد  1973و 1970القرارين رقم ثم أنهّ وبالعودة الى         

 على حركة الطيران في مرّات عديدة، الجوّي المفروض الحظر اخترقباستخدام القوّة م

نت وزارة الدّفاع أعل حيث3للحكومة. ات تابعةة ومقرّ ي على مواقع مدنيّ ليقوم بقصف جوّ 

طلعة جوية من  336 ذت منذ بدء العملية حواليولي نفّ حالف الدّ طائرات التّ  أنّ الأمريكية 

 4يبيـة.على الأهداف العسكرية اللّ جويةّ ضربة  108بينها 

                                                             
"بأنه لا يمكن تخيل مستقبل ليبيا بوجود  1973صرّح الرئيس الفرنسي غداة اصدار قرار مجلس الأمن رقم  -  1

الرئيس معمر القذافي " ممّا يدل على وجود النية في التدخل لإسقاط النظام الذي أرّق الدول الغربية لعقود من الزّمن 
 .العلاقات الليبية مع دول الغرب وقضية )لوكاربي( من أهم المحطات التي سجلت توترا في

 تقرير اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول، المرجع السابق. - 2
 312رابحي لخضر، أطروحة سابقة، ص  - 3
شاركت في عملية فجر أوديسا دول عديدة، فكانت الولايات المتحدة و فرنسا و بريطانيا من الدول التي نفذت  -  4

العمليات العسكرية أما الدول التي عرضت المساهمة   فهي : ايطاليا  ، اسبانيا، بلجيكا،  الدانمارك ، النرويج ،كما 
سودان ، السعودية  ، الامارات ، قطر ، الكويت  ، الأردن ساهمت في العملية دول عربية  تمثلت في مصر  ، ال

    206.أنظر فرست سوفي، مرجع سابق  ص  
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تدمير العديد من المواقع ة، تمّ قة في العمليات العسكريّ الدّ  كما أنهّ وبسبب غياب       

 توفيّ  .حيث في قتـل المدنييـن وتسبّب1 .ةـل أهدافا حربيلمواقع لا تشكّ في قصف ة المدنيّ 

الكافية  أخد الحيطة بذل العناية و ا يثبت عـدمممّ ارات غاحدى تلك البسبب شخص  72

من  عدد القتلىفي رفع -غير المدروس - دخّلالتّ توقيت ساهم كما  2لحماية المدنيين.

على الانتهاء لصالح النظّام ورة الثّ ت وشكعندما أ خاصة أنهّ بدأ ملحوظ،بشكل المدنيين 

 عددالحاكم وهو ما أدّى لتنامي الأعمال الانتقامية وتصعيد العنف بين الطّرفين، ليبلغ 

 2011.3بل منتصف مارس ألف قتيل ق 100الضحايا 

حلف  تجاوز-لدوليةحسب التقّارير المقدمة من بعض المنظمات ا-زيادة على ذلك،         

يبيين بالأسلحة عشوائيا، بتزويد الثوار اللّ قام  مجلس الأمن عندما اتقراراتو مضمون النّ 

وهوما ساهم بظهور الجماعات متطرّفة رفضت تسليم السّلاح بعد سقوط النّظام 

   4يطرة على الحكم ممّا حوّل ليبيا الى ملاذ آمن للإرهاب الدّولي.للسّ  وأصبحت تقاتل

بعد التدّخل العسكري المساعدة تقديم ل في وتتمثّ : الالتزام بمسؤولية اعادة البناء /3

دخل أن يوقفه التّ ومعالجة أسباب الضّرر الذي قصد المصالحة والتعّمير  والمساهمة في

حتية البنية التّ الاّ أنهّ في واقع الأمر، ساهمت قوات حلف الناّتو في تدمير  5.بهأو يتجنّ 

 تها فيجل ضمان حصّ والجسور والطرقات لأمدنية اللمواقع ل بقصفها العشوائي الليّبية

 6بها بعد انتهاء الأزمة. ي ستقوممشاريع اعادة الاعمار التّ 

                                                             
من التقرير.  122أيضا  90الى  84تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول ليبيا، مرجع سبق ذكره، الفقرات  -  1

و كان عدد  08/08/2011ان في مدينة ماجر في "ان أكبر واقعة من حيث الخسائر في المدنيين   لضربات الناتو ك

 جريح" . 38مدني  و  34الضحايا 

 
 على الموقع :  2013هيومن  رايتس  واتش  ، التقرير العالمي  ، سنة  -  2

chapters/259844-2013/countryreport/-http://www.hrw.org/ar/world 
 Foreignآلان  كوبرمان " هزيمة أوباما  في ليبيا : كيف يمكن للتدخل حسن النية  أن يقود الى الفشل " مجلة "  -  3

Affairs و عرض محمد محمود السيد  / مجلة السياسة الدولية ، على  2015"جامعة  تكساس  عدد مارس / أبريل،

 الموقع : 

143 http://rawabetcenter.com/ archives/4460     
 آلان  كوبرمان ، المقال السابق . -  4
 ( ا، مرجع سابق . 3أنظر تقرير اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول الفقرة ) -  5

 

 - بوكردين هبة، مقال سابق ، ص 3476 

http://www.hrw.org/ar/world-report/2013/country-chapters/259844
http://rawabetcenter.com/
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 تمّ  1تكملة لتنفيذ التدّابير المتعلقة بآلية مسؤولية الحمايةولية: الجنائية الد   تفعيل العدالة /4

من طرف  02/2011/ 26القضية الليبية الى المحكمة الجنائية الدّولية بتاريخ  إحالة

أصدرت الدّائرة التمهيدية الأولى أوامر بالقبض على:  17/06/2011مجلس الأمن و في 

بد الله ع–()ابن الرئيس  القذافي الإسلامسيف  –)الرئيس السابق(  يمعمر القذاف

خلال الثورة في ليبيا  الإنسانيةبهم جرائم ضد )رئيس الاستخبارات (لارتكا السنوسي

ضدّ التهامي محمد خالد )مسؤول  إضافية، ثم أصدرت المحكمة أوامر قبض  2011سنة 

أغلقت القضية المرفوعة ضدّ معمر  22/10/2011في جهاز المخابرات(.لكن بتاريخ 

 2012في بداية  أنّ السّلطات الليّبية قد تقدّمت الإشارة، وتجدر 2القذافي بسبب وفاته

سيف بطلب للمحكمة الجنائية الدّولية من أجل الطعن في مقبولية الدّعوى المرفوعة ضدّ 

 من نظام روما. 319عملا بمقتضيات المادة عبد الله السنوسي و القذافي الإسلام

، لم 2021الى غاية  2011الاّ أنهّ بالبحث في نشاط المحكمة منذ تأسيسها سنة      

واحدا ضدّ المتهمين المحالين أمامها ولا تزال تجمع الأدلة، ويرجع ذلك الى تصدر قرارا 

ضعف التعّاون بين المحكمة الجنائية والحكومة الليبية فجميع المتهّمين الصادر في حقهم 

مذكرات توقيف لم يتم تسليمهم للمحكمة بسبب عدم تمكّن الحكومة الجديدة من بسط 

ولم تبذل الدّول المتدخّلة أيةّ مجهودات تذكر لإحقاق العدالة  4نفوذها على الاقليم الليّبي.

الجنائية رغم قدرتها على تحقيق ذلك من خلال استعمال نفوذها في البلاد وتقديم 

                                                             
 28ع سبق ذكره ، ص محمد علوان ، مرج - 1
القضائية الليبية و المحكمة الجنائية الدولية )تقييم لتحديات التكامل القضائي( تقرير اللجنة الدولية  الإجراءات - 2

 .على الموقع:2. ص 2020الصادر في شهر أفريل  –سويسرا –جنيف -للحقوقيين  

https://www.icj.org04/2020 

من نظام روما الأساسي بأوجه الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى. أنظر نظام  19تتعلق المادة  - 3

 روما الأساسي على الموقع :

http://www.icc-cpi.int 
لجلفة ( الملف الليبي على العدالة الجنائية الدولية " مجلة آفاق للعلوم ،) جامعة ا إحالةعباسة الطاهر "  –خيثر فؤاد - 4

 616  ص منشور على الموقع  4رقم  7المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz  
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المساعدة للقبض على المتهّمين. وهو ما يثبت أن السّبب الرئيسي لوجودها ليس لحماية 

 . 1مصالحها الضيقةوانمّا لتحقيق  الإنسانيقواعد القانون الدولي 

من خلال ما سبق يمكن الجزم أنّ الهدف من تفعيل مسؤولية الحماية لم يكن حماية   

والسّعي  ،ياسيالسّ النّظام ر يتغيالشّعب الليّبي وتمكينه من ممارسة الديموقراطية بقدر 

وقد ظهر ذلك من خلال تصريحات الرئيسين "نيكولا  ،2"القذافي" الرئيس لقتـل

 . لتثبت3ليبيا مع القذافي( رون مستقبللا يتصوّ ) هم:بأنّ و "باراك أوباما"  ساركوزي"

( أو )مسؤولية الحماية( وجهان لعملة واحدة، الإنسانيأخرى )التدّخل  ةول الغربية مرّ الدّ 

لمصلحة احترام حقوق  وأن الدّافع الحقيقي لممارسته هو انشاء مناطق نفوذ، وليس

 استقرار المجتمع الدولي.راطية والحفاظ على دعم مبادئ الديموقالانسان و

أشكال  منخر آشكلا  ما هو الاّ مسؤولية الحماية بدأ تفعيل مأنّ  لذلك يمكن القول     

ضعا ل خا، وحتىّ ان تمّ تفعيله فإنه يظانتهاك سيادة دول ويفضي لتكريس اللّامساواة

مت به ا قاوق جسامة ميفللانتقائية في التطبيق. فقد تقوم احدى الدّول بعمل غير مشروع 

ية الدّول نائيةالج تفلت من اعمال مسؤولية الحماية والاحالة للعدالة أنهّا الاّ دولة أخرى 

 عضاء الدائمين. سيادتها بسبب استخدام حق الفيتو من أحد الأعلى  وتحافظ

                                                             
المجلد الحادي - الإنسانيةفرحاتي صبرينة " القضية الليبية و المحكمة الجنائية الدولية " مجلة الحقوق و العلوم - 1

  :منشور على الموقع 89صالعدد الأول  –عشر 

https://www.asjp.cerist.dz  

يجب  الاشارة  الى أن  الدول  الغربية التي عندما استهدفت قتل القذافي كانت  تطمح بذلك لإسقاط النظام السياسي   - 2

في ليبيا الذي دام لأربعة عقود ، رغم أن  محكمة العدل الدولي  قد  حكمت بعدم مشروعية   التدخل  لتغيير   النظم 
مليات  العسكرية و غير العسكرية   في  نيكاراغوا   من طرف السياسية  في دول أخرى ، خلال  قضية   الع

الولايات المتحدة الأمريكية بدعمها  لقوات  " الكونتراس" و صرحت المحكمة في حكمها  : ) ان التدخل في الشؤون 
خاصة و   الداخلية للدول   اذا كان في  حالة  صراعات داخلية  مسلحة   يكون أكثر خطورة   و احداثا للأضرار   ،

أن  تلك الظروف قد    تشجع  بعض الدول   للتدخل   في تحقيق   بعض المآرب  السياسية   أو الاقتصادية   أو 
الاقليمية   في  هذه  الدولة ، وعليه   فممنوع  التدخل   من قبل دولة   ما في   المسائل  التي تتعلق  بسيادة الدولة   ، 

إرادتها   الحرة  نظامها  السياسي  و الاقتصادي   و الاجتماعي و الثقافي ،  و كذا  حيث   أن الدول لها أن تختار  ب
أنظر:  مسعد عبد الرحمان زيدان قاسم  " تدخل  الأمم المتحدة  في  لها  أن   تحدد  كيف  تكون  علاقاتها الخارجية(. 

 2003دار  الجامعة   الجديدة  للنشر  ،سنة " الطبعة الأولى ، مصر ، -غير  ذات الطابع الدولي –النزاعات المسلحة 

      179- 177ص     -
 215رابحي لخضر، أطروحة نفسها، ص  -  3
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ادرة في شأن القضية ال سورية: ظام مع استمرار النّ  الفرع الثاني: القرارات الد ولية الص 

دخل ولي بالتّ ة المفرطة ضد شعبه وفي ظل عدم رغبة المجتمع الدّ وري باستخدام القوّ السّ 

بفرض  حاد الأوروبي والجامعة العربيةحدة والاتّ العسكري في سوريا قامت الولايات المتّ 

فر على أفراد من عائلة الأسد ومسؤولين سوريون، عقوبات واسعة شملت حظر السّ 

وري، فط السّ ة وممتلكاتهم في الخارج، وحظر شراء النّ وتجميد حساباتهم المصرفيّ 

   1بلوماسي الجزئي من قبل العديد من دول العالم.والعزل الدّ 

ارا تصعيديا بفعل مسالثوّرة السّورية خذت اتّ أولا / مضمون قرارات مجلس الأمن: 

بين  ها التدّخل العسكري الرّوسي، وازدياد احتمال وقوع صداماتأبرزتطوّرات عديدة 

ائرة وري على غرار اسقاط الطّ القوى الاقليمية والدّولية المنخرطة في الصراع السّ 

اضافة  .24/10/2015ركي في وسية من طرف تركيا بسبب خرقها للمجال الجوي التّ الرّ 

العديد "في  ية التيّ تبنّاها "تنظيم الدّولةالأعمال الارهابانتشار و جئينالى تزايد أعداد اللّا 

 2.مدن أمريكيةالوربية والأعواصم من ال

 2012 بين ار مجلس الأمن لعدّة قرارات خاصّة في الفترة الممتدّةصدوهو ما أدّى الى ا

 اكاتالبلاد منعرجات حاسمة سجّلت انته باعتبارها مرحلة الذرّوة أين شهدت 2015و

  خطيرة لمختلف القوانين والأعراف الدّولية:

القرار على  نصّ : 04/20123 /14المؤرخ في  2042مجلس الأمن رقم  قــرار /1

 ومن أهمّها: وريةقاط الأساسية لحل الأزمة السّ مجموعة من النّ 

انتهاك  لأيّ السورية ولطات السّ ادانة الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان من جانب  -

ورية بتنفيذ اقتراح المبعوث الخاص الحكومة السّ حة، والتزام تتسبب فيه الجماعات المسلّ 

                                                             
1  -  HEINRICH BOLL STIFTUNG 2" ، مرجع سابق ، ص 
المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسيات " هل تحسنت فرص التسوية في الأزمة السورية بعد القرار رقم  - 2

. على الموقع:  1ص   2016" وحدة   تحليل السياسات في المركز العربي  / يناير   ..؟225

 www.dohainstitute.org 
 /2040S/RES)2012 (القرار  3

http://www.dohainstitute.org/
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ل عمالأ، والانهاء الفوري جامعة الدول العربية " كوفي عنان "حدة والمشترك للأمم المتّ 

   .لطةياسي للسّ سّ وتأمين وصول المساعدات الانسانية وتيسير عملية الانتقال الالعنف 

ك م، وذلمتقدّ ورية بكفالة عمل البعثة بفعالية، بما في ذلك فريقها اليلزم الحكومة السّ -

ة، سوري، وأن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الالنشر السريع بدون عراقيل بتيسير

 .ماح لموظفي   الهيئات الإنسانية   للوصول الى السكان المحتاجينوكذلك للسّ 

 :  21/04/20121المؤرخ في  2043ر مجلس الأمن رقم قرا /2

أو  وريسّ من جانب النظام الاسعة النّطاق لحقوق الانسان يدين جميع الانتهاكات الو -

ص ورية لمقترحات المبعوث الخااحترام الحكومة السّ ب وطالب المعارضة المسلحة،

 المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

    حدة.المت بعثة تابعة للأمم يقوم بإفـادةاستمرار العنف ون قلقه ازاء يعرب المجلس ع-

مراقبة في لليوما لبعثة الأمم المتحدة  90كما يقرر أن ينشئ لفترة أولية مدة قدرها  -

 وقف إطلاق النار.تسهر على مراقب غير مسلح  300سوريا، مع نشر 

يشير أن سوريا أودعت  :22013 /27/09المؤرخ في  2118قرار مجلس الأمن رقم  /3

فاقية حظر واستحداث وانتاج انضمامها الى اتّ  ، صكّ 14/09/2013لدى الأمين العام في 

  وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

لحة بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسرحّب المجلس بإنشاء  - 

يف رفي  21/08/2013لاستخدام الأسلحة الكيميائية في خطه الكيميائية، ويعرب عن س

عة لتاباعم للجهات منع المجلس على جميع الدول أن تقدم أي شكل من أشكال الدّ و. دمشق

 الدمار الشامل. للدولة التي تحاول استحداث أسلحة

                                                             
 S/RES/2043(2012 (الوثيقة  -  1
 /2043S/RES)2118 (الوثيقة  -2
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مج ناى برقضاء عللالكيميائية التي تهدف لب مجلس الأمن باتفاقية إزالة الأسلحة رحّ  -

 د.وفقا لجدول زمني محدّ الأسلحة الكيميائية بطريقة سلميه 

ياسية سة ليورية سيكون من خلال عمالوحيد للأزمة السّ  د القرار على أن الحلّ كما شدّ  -

 .   لدوليينمن الم والأل تهديدا للسّ استعمال الأسلحة الكيميائية في سوريا يشكّ شاملة وأنّ 

ى خطورة أشار ال :22/02/20141المؤرخ في  4139القرار مجلس الأمن رقم  /4

من المحاصرة  الآلاف من المدنيين المحبوسين في المناطقو في سوريا، الوضع الانساني

استنكر جميع الأعمال الإرهابية و جماعات المعارضة.القوّات المسلّحة السورية وقبل 

 ة كبيرة.ي تخلف خسائر بشريّ التّ 

انب ي، من جولي الانسانالقانون الدّ الواسعة لحقوق الانسان ونتهاكات الاالمجلس يدين  -

 .قبل الجماعات المسلّحة، ومن وريةلطات السّ السّ 

ف القصل الهجمات بما في ذلك ووقف جميع أشكايجب وضع حدّ لجميع أشكال العنف  -

 .الجوي كاستخدام البراميل المتفجرةالمدفعي والقصف 

التأكيد على سيادة سوريـا : 14/07/20142المؤرخ  2165قرار مجلس الأمن رقم  /5

 وسلامة اقليمها. 

 حقوق الانسان ووجوب تقديم المسؤولين الى العدالة.ن المجلس انتهاكات يدي -

بكل أشكاله  ادانة الارهاب: 15/08/20143المؤرخ  2170قرار مجلس الأمن رقم  /6

 الدوليين.  م والأمن تي تحدق بالسلواعتباره من التهديدات ال

 يعرب عن القلق من وقوع أراض في أنحاء من العراق وسوريا تحت سيطرة تنظيم -

 العراق والشام وجبهة النصرة. الدولة الاسلامية في

                                                             
 /4139S/RES)2014 (الوثيقة -   1
 /2165S/RES)2014 (الوثيقة  -  2
 /2070S/RES)2014 (الوثيقة  - 3
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أكيد على مسؤولية مجلس التّ : 29/08/20141المؤرخ  2175قرار مجلس الأمن رقم  /7

 الدوليين.الأمن في حماية السلام والأمن 

ن علمسؤولين العقاب لوضع حد لظاهرة الافلات من مسؤولة ل د على أن الدوليشدّ  -

 وجرائم الحرب.أعمال الابادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الانسانية 

تكاب ن ارعلى الدول الالتزام بضمان تحقيق العدالة وإنزال العقاب على المسؤولين ع -

 الاغاثة الانسانية. جرائم ضد العاملين في مجال

  : 17/09/42012المؤرخ  2191قرار مجلس الأمن رقم  /8

قانون وال يساوره بالغ القلق لعدم احترام الأطراف المتحاربة قواعد القانون الدولي -

 الأمن السابقة. الدولي الانساني وقرارات مجلس

مية لاسلاولة االدّ ة تحت سيطرة تنظيم ر المجلس عن قلقه ازاء وجود مناطق سوريّ يعبّ  -

 .اق و الشّام و جبهة النصرة .في العر

از، حتجعسفي للمدنيين في سوريا وتعذيبهم في سجون ومراكز الايدين الاعتقال التّ   -

 هائن والاخفاء القسري.فضلا عن عمليات الخطف وأخذ الرّ 

ى عل يةالتي يتعرض اليها المشاركون في العمليات الانسانيدين جميع أشكال العنف  -

 نحو متزايد، وكذلك الهجمات التي تشن على قوافل المساعدة الانسانية.  

نسان وق الافي سوريا يساهم في تزايد انتهاكات حقيلاحظ بقلق أنّ الافلات من العقاب  -

 لى نطاق واسع.ولي الانساني عوالقانون الدّ 
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 : 06/03/12015المؤرخ  2209قرار مجلس الأمن رقم  /9

نتاجها أو ا امة أو ما شابههاحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السّ يشير إلى -

 وعلى أطراف النزاع الالتزام بذلك.

 وريا.س في استخدام لأي مادة كيميائية سامة مثل الكلور، باعتبارها سلاحا ةيدين أيّ  -

رير ي تقحسب ما جاء ف الجمهورية السورية يؤكد استعمال الكلور باعتباره سلاحا في -

 كيميائية.ال ةفاقية حظر الأسلحولاتّ  2118ي الحقائق، ويشكل انتهاكا للقرار لجنة تقصّ 

ادرة من مجلس الأمن        د الكبير منه رغم العدنلاحظ أنّ ، من خلال القرارات الص 

طورة وى خالقرارات مقارنة بالحالة الليبية الاّ أن محتواها كان ضعيفا لم يرتق لمست

ابع ل السّ  فعل المجلس ضعيفا وعجز عن اتخّاذ تدابير في إطار الفصردّ الحدث، فقد كان 

لال ن خعلى المدنيي كما فعل في القضية الليّبية رغم جسامة الانتهاكات التي أرتكبت

 سلحةأ تخدامواسرة براميل متفجّ للبين قتل واغتصاب وتشريد والقاء  النزاع والتيّ تنوّعت

 لم.جوء لكل دول العاو اللّ ممّا دفع الملايين من السّكان للنّزوح أ ،كيميائية

اعتمدت على الدبلوماسية عندما حدة الأمم المتّ محدوديةّ وفعاّلية دور  كما ظهرت     

الأخضر الابراهيمي " " مكلّفة-رغم المآسي التي يعيشها الشعب السّوري  –الوقائية 

ة ايجاد مخرج للأزمة، والذي فشلت مساعيهما لوقف وبعده " استيفان دي مستورا " مهمّ 

ب وسائل دبلوماسية بقدر ي وصلت اليها سوريا من العنف لا تتطلّ المرحلة التّ  القتال لأنّ 

ظام وحمله على وقف ارتكاب المجازر في حق دولي قوي لردع النّ  لما تحتاج الى تدخّ 

  2 .الشعب السوريالمدنيين والعزّل من 

في إصدار قرارات من لفشل مجلس الأ يأنّ السّبب المباشر والرّئيس الإشارةتجدر       

قرار مشروع ضدّ كل ( ينيالصّ  –وسي الرّ )الفيتو  بسبب ابع كانفي إطار الفصل السّ 

س ، وهو موقف كرّ ضدّ الجرائم الواقعة على المدنيينة اجراءات ردعيّ ن يتضمّ 

                                                             
 /2209S/RES)2015 (الوثيقة  -  1
 200رابحي لخضر، أطروحة سابقة، ص - 2
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ل كانت الأولى محل تدخّ  . حيثوريةدولة ليبيا والدّولة السّ  الازدواجية وعدم المساواة بين

ن مع ما لا يقار من جرائم الليبي النظام ما ارتكبه أنّ  رغم دولي لحماية حقوق الانسان

سيمّا بعد التسّبب بتحويل سوريا لساحة حرب بالوكالة بين  ، لاالسوريالنظام ارتكبه 

 القوى الكبرى ما أدّى لتفاقم الخسائر البشرية والاقتصادية في حق المدنيين.

يير هيمن على تستلين وازدواجية المعايير حقيقة أنّ سياسة الكيل بمكيابذلك لتتجلىّ        

ادة ي السّياة فمبدأ المساواحترام  وهو ما يؤثر بشكل مباشر على ،الدّولية وادارة العلاقات

 فيةإضازات متياوألاّ تحظى دولة على ا وليالذي يدعو لمساواة كل الدّول أمام القانون الدّ 

  الأخرىومعاملة خاصّة أمام القانون الدّولي دون 

ثاليا مموذجا ة نوريالسّ الأزمة  تعدّ ثانيا /افشال مبدأ مسؤولية الحماية في سوريا: 

 ل واجبهأهم قد وريظام السّ النّ  مبدأ "مسؤولية الحماية" اذ أنّ ل اعمالا دخللضرورة التّ 

مييـز تون ة المفرطة دة العسكريّ مستعملا القـوّ  ماية مواطنيه وقـام بقمع المعارضينلح

 ي تمّ اننسولي الاانتهاكات جسيمة للقانون الدّ  بين العناصر المسلحّة والمدنيين مرتكبا

 توثيقها من طرف مختلف منظّمات حقوق الانسان الدّولية. 

ير غ ،2011منذ بداية النزاع في  من القرارات وقد أصدر مجلس الأمن مجموعة     

لفصل اي إطار فارات قر ه لم تصدراذ أنّ  يبية،الحالة اللّ مقارنة بة القوّ ها كانت تفتقد الى أنّ 

ملة مستعأنّ العبارات ال . كمارغم جسامة الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين ابعالسّ 

ة" لدعوافتقرت لمعاني الجزر والأمر وكانت أغلبها تتضمّن "الشّجب" و"الإدانة "و"ا

ن مادرة الأوضاع "....الخ. بعكس ما ورد في القرارات الصّ  إزاءو"التعبير عن القلق 

ثل: ممصطلحات تحمل معاني الحزم  تالتي استخدم ةمجلس الأمن ازاء القضية الليّبي

في  "نأمر فورا"،" يجب دون تأخير. " وغيرها من العبارات التي تدل على الجديةّ

 التعامل مع قضية خطيرة تتطلب تفعيل مبدأ مسؤولية الحماية لصالح المدنيين.

أنّ الشّرط  لذلك، بالعودة الى شروط تفعيل " مسؤولية الحماية " نجد إضافة        

المتمثلّة في وجود -"  عتبة القضية العادلةالأساسي لضّرورة اعمال التدّخل هو وجود " 
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وقائع لا يختلف عليها بأنهّا جرائم وانتهاكات جسيمة مرتكبة ضد السّكان تتسببّ في 

هي موجودة فعلا وموثقّة في العديد من التقّارير الدّولية  -سقوط عدد كبير من القتلى

مات المتخصصّة في مراقبة حالة حقوق الانسان، ويمكن ذكر العديد من الانتهاكات للمنظّ 

مثل: القصف بالبراميل المتفجّرة في أوقات كثيرة واستخدام الأسلحة الكيميائية سنة 

إضافة الى حصار المدن لأشهر طويلة والتضّييق على حركة القوافل  2015و 2013

النّساء والاعتقالات والتعّذيب والقتل ...وغيرها، الاّ أنهّ  الانسانية والجرائم ضدّ الأطفال و

رغم ذلك فشل المجتمع الدّولي في حماية المواطنين السّوريين ولم يتمكّن مجلس الأمن 

من تحمّل مسؤولياته لأسباب تتعلّق بمصالح الدّول الكبرى صاحبة العضوية الدائمة في 

 .مجلس الأمن  وتعسّف في استخدام حق الفيتو

ة القضي حول اختلفت ردود أفعال الدولالقضية السورية:  إزاءأ / انقسام الد ول 

 إعلاميايا وماددت الثوار ودعمتهم ورة وأيّ عت الثّ ورية فهناك دول غربية وعربية شجّ السّ 

وبالمقابل  ا...،، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، تركيا وغيرهأمريكاولي مثل: على المستوى الدّ 

 يّ ر عن رفضها لألتعبّ  يبيةعن صمتها الذي مارسته خلال القضية اللّ خرجت روسيا 

لف سوريا في محاولة لقطع الطريق أمام دول حشكل من أشكال التدّخل العسكري في 

تحدة يات الملولاالناتو بعد أن أبدى الرّغبة في انهاء النظام السّوري الذي سبق واعتبرته ا

تيجة النالعوامل التي ساهمت في الوصول لهذه من دول "محور الشرّ". ويمكن اختصار 

 ري. بمحدوديةّ دعم الدّول للثورة السّورية والتحّالف الرّوسي مع النظام السّو

دخل اجمة عن التّ حالة عدم الاستقرار النّ بعد ة: ورة الس وريـدعم الد ول للث  محدودي ة  /1

المعارضة.  أسلحةرفة على ليبيا الذي نجم عن استيلاء التنّظيمات المتطّالعسكري في 

 1ريا.في سوظهر توجّه جديد في المجتمع الدّولي يطالب بعدم تكرار تلك التجّربة 

خصوصا مع عدم توضّح ملامح السّلطة المنشودة بسبب انقسام المعارضة والخوف من 

وقد تظافرت عدّة عوامل لتكوين الموقف  .مستقبل غامض يهدّد الأمن والسّلم في المنطقة

 السّلبي للدّول تجاه القضيةّ السّورية ويمكن أن نذكر البعض منها: 

                                                             
1  - HEINRICH BOLL STIFTUNG  3، مقال سابق ص 
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رتيب تي لإعادة يمنح الدّول الغربية الوقت الكاف-تدريجيا  –النّظام السّوري اسقاط  انّ  -

  .لإيرانأساسي  حليف نطقة، خاصة أنهّمصالحها بالم يضمن حمايةبما أوراقها 

أنّ سوريا ويلات ضخمة ولا توجد كيفيةّ للتعّويض خصوصا تمالتدّخل لب عملية تتطّ  -

 1مثل ليبيا. راتهالاستفادة من مقدّ اي يمكن ة التّ ولة الغنيّ ليست بالدّ 

 2.في هذا النّزاع ولالمخاطرة بأرواح جنود الدّ عدم الرّغبة ب -

 .مات الدّوليةفي الأز سلوك عدم الاشتراك عسكريا" باراك أوباما " ج اانته -

 ة، فقد كلفّ التدّخل العسكري فيالمرجوّ ة السّابقة الفوائد الأمريكي تدخلاالتّ عدم تحقيق  -

   3 قتيل. 5.000مليار دولار وحوالي  800قدرها  نفقات 2003 سنة العراق

هو  ذلكوري تدريجيا قدر الامكان وتطويعه، وأبرز صورة لاضعاف النظام السّ تعمّد  -

 4ائية كمقابل لعدم التصعيد ضدّه.رسانة الكيميجريد من التّ التّ حمله على 

خصوصا أنّ وجوده وسي دخل الرّ لتّ تجنب الدّول الغربية المواجهة العسكريةّ بعد ا -

   5هدّد الكيان الإسرائيلي وأمريكا. سد الذي طالماسيساهم في اضعاف نظام الأ

 في سوريا، دخل العسكريالتّ  رفضت روسياوري: وسي مع النظام الس  حالف الر  الت   /2

تجاوز  ر جوي على ليبيا لحماية المدنيينوافقت على انشاء منطقة حظ بحجّة أنهّا عندما

كما   6.لمجلس بالموافقة على عمل مشابه في سورياللن تسمح ، لذلك تو مهامهحلف الناّ

 ليها منها: أنّ هناك مجموعة من الدّوافع التيّ أسّست روسيا موقفها ع

                                                             
 4المقال نفسه ص  - 1
ص  17/02/2014حسين خلف موسى" الأزمة السورية من رؤية نظريات العلاقات الدولية " مقال منشور بتاريخ - 2

   http://pulpit.alwatanvoice.com الموقع: لىعمنشور  5- 4رقم 

« 2014- 0112رية منذ سنة " السياسة الخارجية الامريكية تجاه الازمة السو لبنى عبد الله محمد علي ياسين  - 3

 . http:// democraticac.de .  مقال منشور على الموقع : 5المركز الديموقراطي العربي للدراسات، ص 
 3سوريا.. جدران الدم " مركز الزيتونة للدراسات و الاستشارات ص محسن محمد صالح " السياسة الأمريكية في  -4

 net/15/08/2016www.alzaytouna://  http.     مقال منشور على الموقع الالكتروني : من
 1محسن محمد صالح، مقال نفسه، ص - 5
 آلان كوبرمان : مقال سابق  -  6

http://www.alzaytouna/
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 مصلحةة وتحقيق افئالمياه الدّ الى ها من الولوج سيمكنّ  ك روسيا بدعم نظام الأسدتمسّ  -

 .1في البحر البيض المتوسطمن قواعدها  قريبة استراتيجية بضمان وجودها

د الأول لسوريا المورّ  التي تعتبروري من طرف روسيا ظام السّ ماح بسقوط النّ عدم السّ  -

لاح ما يقارب مليار ومئة مليون دولار وفقا حيث بلغت مشتريات السّ في هذا المجال 

ع ارتفاع قيمة العقود الجديدة مع سوريا بنسبة وكانت تتوقّ  ،2010للإحصائيات سنة 

  2 .ف عقودها مع ليبيا بعد سقوط النّظامتفوق ما خسرته من توقّ 

طبية، ئية القالثنا ة وضعيةاعادالدّولي وظام النّ في ة فاعلة كقوّ استرجاع مكانة روسيا  -

 .يلسوفياتاد امنذ سقوط الاتحّ ميات المتحّدة الأمريكية بزعامة العالانفردت الولا بعدما

 فاكتفت ،وريةورة السّ لثّ المقدّم لعم دّ وغيرها ساهمت بإضعاف الكل تلك الأسباب          

الأمن  بتمرير مشاريع قرارات أمام مجلسبريطانيا(  –فرنسا - أمريكا) القوى الكبرى

فيها  أيدّت السّوريةورة اندلاع الثّ بعد مدّة شهر ونصف من  أي 2011أفريل  21منذ 

في  حدث من خطورة. ذلك بعكس ما وضاعانتقالا سياسيا في البلاد رغم ما آلت اليه الأ

ية مسؤوللمبدأ )دول حلف الناّتو للتدّخل عسكريا تفعيلا  الحالة الليّبية أين سارعت

 لمدنيين وتحقيق الدّيموقراطية.حماية االحماية( بحجّة 

تفعيلا لمبدأ " مسؤولية الحماية " وري دخل لحماية الشعب السّ عدم التّ  انّ لذلك ف       

روف والأسباب وتجاوز الانتهاكات رغم توافر كل الظّ يبية في الأزمة اللّ  تنفيذه الذي تمّ 

ولي وري من العقاب الدّ ظام السّ ساهم بإفلات النّ ، 3ي ليبيا بكثيرالمدنيين لما حدث ف بحقّ 

السّورية من ممارسة تدخلا انسانيا مشروعا وأطال أمد الأزمة وساهم  ولةن سيادة الدّ وأمّ 

                                                             
الخرطوم ، السودان ،  مايسة محمد مدني " العلاقات الروسية السورية " مجلة نيليـن العدد الرابع، جامعة نيلين ، -  1

 213ص 2014سنة 

   211.ص مايسة محمد مدني ، المقال نفسه -  2
ملايين اللاجئين الذين ابتلع البحر المئات منهم أثناء محاولاتهم الهجرة لأوروبا، ولم لم ينتج عن الأزمة الليبية  - 3

الشعب الليبي كما ورد في تقارير المنظمات  يستعمل نظام القذافي للأسلحة الكيميائية ولا البراميل المتفجرة ضدّ 
 سابقا. يهاالمتخصصة في حالة حقوق الانسان المشار ال
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الهدف  لم يعهدها الشّعب السّوري من قبل، ليتحوّلفة حة متطرّ مجموعات مسلّ في انتشار 

 الارهاب. الديموقراطية الى حرب ضدّ ي قامت لتحقيق ورة التّ من الثّ 

قرارا  46" مسؤولية الحماية " في  الأمن قد كرّس مبدأمجلس أن  الإشارةوتجدر         

الذي أذن بعملية حماية المدنيين  2011/ 1973الية للقرار السّنوات الخمس التّ فشهدت 

ا يدل مّ م1غلبها.أروسيا والصّين على قرارا بموافقة صدور أكثر من أربعين  ليبيافي 

من حيث مضمونه وانمّا كان استخدامهما حق الفيتو  هما لا تعارضان المبدأأنّ على 

 لإسقاط المشاريع المقدّمة في الحالة السورية بذاتها بسبب مصالح وحسابات خاصة.

قوق نيفة لحالانتهاكات الع رغم ب/ محدودية أدوار المنظمات الدولية والإقليمية:

 حدة ولاالمتّ  وري الا أنهّ لا هيئة الأممارتكبتها الأطراف في النزاع السّ الانسان التي 

 .وصل الى حلول فعالة لوقف النزيف السوريمنظمة الدول العربية تمكنت من التّ 

حق  ستخدامافي  الإساءةبسبب  الفشل في استصدار قرارات فعالة بسبب حق الفيتو: /1

في  ينجح لمواية تدابير فعالة لتفعيل مسؤولية الحم خاذمن اتّ  ن مجلس الأمنتمكّ ي الفيتو لم

 –ها بدور – لعامةكما أنهّ لم تتمكن الجمعية ا النزاع الى المحكمة الجنائية الدولية. إحالة

لذلك  .وليةالدّ  الإرادةتفعيل قــرار الاتحّاد من أجل السلام لأسباب تتعلقّ بغياب من 

وضاع العربية طرق الحل السّلمية رغم الأبرفقة جامعة الدول المتحدة ست الأمم كرّ 

  المأساوية التي كانت تستلزم تفعيلا لمسؤولية الحماية بصفة عاجلـة.  

الحدث الذي كان سيقلب  21/08/2013في يعتبر الهجوم الكيميائي لغوطة دمشق و     

مجلس  حيث عقد 2كان التدّخل وشيكا لولا الفيتو الرّوسي. ، فقدوريةمسار القضية السّ 

الذي  28/09/2013المؤرخ في 2118الأمن اجتماع طارئ أفضى بالنهّاية للقرار 

واكتفى بالالتزام -نزولا عند رغبة روسيا والصين  –استبعد ممارسة التدّخل العسكري 

                                                             
  27محمد علوان ، مقال سبق ذكره ،ص  - 1

 
انّ استخدام الأسلحة الكيميائية خط أحمر بالنسبة " صرّح الرّئيس الأمريكي براك أوباما في هذا السياق:  -  2

 لأمريكا".
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 وسيا ودعمته اسرائيل التيّ تخشىورية الذي اقترحته ررسانة الكيميائية السّ تحطيم التّ ب

  1.حزب اللهأيدي عناصر  سلحة فيوقوع تلك الأ

استخدام مواد  بإعادةالحكومة السّورية  هيومن رايتس واتشوقد اتهّمت منظّمة       

كيميائية سامّة في الهجمات التيّ شنتّها بالبراميل المتفجّرة في محافظة ادلب خلال شهر 

. ذلك بناء على استشارة 2015وعلى مناطق في دوما في شهر أوت  2015 أفريـل

خبراء أكّدوا أن ّالأعراض التيّ شرحها الأطباء تتطابق مع هجمات بغاز الكلور أو مواد 

 .20132المؤرخ في  2118كيميائية سامّة، وهو يشكّل انتهاكا للقرار السّابق رقم 

قرار ي الفم عبارات "الإدانة "و" التنّديد " رغم ذلك، اكتفى مجلس الأمن بتقدي      

اره ة باعتبو" التعّبير عن بالغ قلقه " من استخدام مواد كيميائي 2015المؤرخ في  2209

سلاحا في سوريا وهدّد أنهّ في حال عدم الامتثال مرة أخرى بأحكام القرار 

 . قد يقرّر تدابير بموجب الفصل السّابع من الميثاق الأمم (2013)1218

هذا الانتهاك رغم خطورته  إزاءويمكن تفسير محدوديةّ دور مجلس الأمن     

ها ئم مكّنز دابالمعطيات الواقعية المتعلّقة بعضويةّ روسيا في مجلس الأمن وتمتعّها بمرك

 قويةّ ضدّ سوريا. المجلس عن اصدار تدابير إعاقةمن 

وم ن المعل: ميةعسكر إجراءاتذ الفيتو ضد مشاريع القرارات المتعلقة باتخااستخدام أ/ 

ماع أن الفصل في المسائل ذات الطابع الموضوعي تتطلّب لإصدار قرار في شأنها اج

نع ممن  الدّول الخمس الدائمة العضوية، وباعتبار روسيا احدى تلك الدول، فقد تمكنت

ين إصدار قرارات لا تتماشى مع وجهة نظرها واستخدمت حق النقّض مع حليفتها الص

 يع القرارات والتيّ نذكر منها: ضدّ العديد من مشار

استخدمته روسيا والصين ضد مشروع قرار قدّمته  2011: في شهر أكتوبر الفيتو الأول

فرنسا، ألمانيا، البرتغال، بريطانيا يدعو لإدانة النظام السوري وفرض عقوبات عليه. 

                                                             
 5سابق، ص لبنى عبد الله محمد ياسين، مقال  -  1
 334بن جميل عزيزة، أطروحة سابقة، ص  - 2
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اخلي وعلى وقد تحجّج السّفير الرّوسي في الأمم المتحّدة بأنّ الأزمة السّورية شأن د

 .1مجلس الأمن احترام مبدأ السيادة وعدم التدّخل

استخدمته روسيا والصّين ضدّ مشروع قرار  2012في شهر فيفري  الفيتو الثاني:

عربي أوروبي يدعم مشروع تقدمت به جامعة الدول العربية. وقد بررت روسيا موقفها 

عنف وأنهّ لا يحمل بحجة عدم وجود التوازن في الدعوة لمختلف الأطراف بوقف ال

 .2المعارضين للنّظام مسؤولية واضحة من العنف

استخدمته روسيا والصين ضد مشروع قرار  2012في شهر جويلية  الفيتو الثالث:

وقد  فرنسا وبريطانيا يطالب النظام السوري بوقف عملياته العسكرية في المدن هقدمت

المجال أمام تدخل عسكري وأنهّ برّرت روسيا استخدام حق النقّض بسبب أن ذلك سيفتح 

 .3سيخرب مبادئ اتفاق جنيف الخاص بسوريا

 هاستخدمته روسيا والصين ضدّ مشروع قرار قدمت 2014: في شهر ماي الفيتو الرابع

دولة في العالم يدعو لإدانة جرائم النظام السّوري ضدّ المدنيين وإحالة  60فرنسا بدعم 

 .4ةالملف الى المحكمة الجنائية الدولي

ار استخدمته روسيا والصين ضدّ مشروع قر 2014: في شهر أكتوبر الفيتو الخامس

ف اسبانيا وفرنسا يدعو لوقف جميع العمليات الجوية فوق مدينة حلب ووق هأعدّت

 استهداف الأحياء السكنية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

                                                             
مركز  –خلود محمد خميس " الأزمة السورية واستراتيجية التدخل الروسي في المنطقة العربية " دراسات دولية  - 1

ور المركزي حمايدي عائشة " الدّ . أنظر أيضا 13-130ص  2014ون العدد الستّ -الدراسات الدولية جامعة بغداد 

للجمعية العامة للأمم المتحدة " قرار الاتحاد من أجل السلام وتطبيقاته على النظام السوري " مجلة الاجتهاد القضائي 

 ىمنشور عل 317ص  30/03/2022بتاريخ  1رقم  14المجلد جامعة محمد خيصر بسكرة 

  https://www.asjp.cerist.dz الموقع: 

 13-130مقال نفسه، ص ال  - 2

 13-130ص  المقال نفسه،  - 3
الجرائم الدولية الى المحكمة الجنائية الدولية " مجلة الاجتهاد للدراسات  إحالةسدي عمر " سلطة مجلس الأمن في  - 4

 175الجزائر ص  –المركز الجامعي تامنراست - 01/06/2017المؤرخ في  2رقم  6المجلد  –القانونية والاقتصادية 

 https://www.asjp.cerist.dzمقال منشور على الموقع الالكتروني: 
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رار الصين ضدّ مشروع قروسيا و استخدمته 2016: في شهر ديسمبر ادسالفيتو الس  

لب حينة اسبانيا ونيوزيلاندا ومصر يدعو لوقف جميع العمليات العسكرية على مد هقدمت

 لمدة سبعة أياّم وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

رنسا ف هروسيا ضد مشروع قرار قدمت استخدمته 2017: في شهر أفريل الفيتو الثامن

 وبريطانيا وأمريكا بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.

أمريكا  هتروسيا ضدّ مشروع قرار قدّم استخدمته 2017: في شهر أكتوبر الفيتو التاسع

 يمدّد فترة مهمة لجنة تحقيق بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

 اأمريك مشروع قرار قدمته روسيا ضد استخدمته 2017: في شهر سبتمبر الفيتو العاشر

 . لتجديد تفويض تحقيق دولي يسعى لتحديد المسؤول عن هجمات كيمياوية في سوريا

دمته قاستخدمته روسيا ضدّ مشروع قرار  2017في شهر نوفمبر  الفيتو الحادي عشر:

تخدام ي اسفاليابان يقترح تمديد مدته شهر لمهمة الخبراء الدوليين المكلفين بالتحقيق 

 سلحة الكيميائية في سوريا.الأ

استخدمته روسيا ضدّ مشروع قرار يقضي  2018: في شهر نوفمبر الفيتو الثاني عشر

 1بإنشاء آلية تحقيق حول هجمات كيمياوية في دوما قرب دمشق.

 إطالةلقد ساهم الاستخدام المفرط لحق الفيتو من طرف روسيا وحليفتها الصّين في      

مباشر، اذ أنهّ أعاق مجلس الأمن ومنعه من القيام بالدّور المنوط الأزمة السّورية بشكل 

الدوليين. فقد تمكّنت به حسب أحكام ميثاق الأمم المتحدة والمتعلق بحفظ الأمن والسّلم 

أن تفرض توجهّها ورأيها على غالبية دول العالم بسبب الامتياز الذي تملكه، روسيا 

رات عديدة رغم الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها حيث تمكّنت من انقاذ نظام الأسد في م

من تطبيق قواعد القانون الدولي التي  الإفلاتفي حق المدنيين من شعبه وساعدته على 

                                                             
أحمد عطا عبد العظيم عبد اللطيف " الاتحاد من أجل السلم كبديل عن حق النقض " مجلة البحوث القانونية و  - 1

الى  123ص  https//jslem.journal.ekb.egمنشور على الموقع :   -كلية الحقوق  –الاقتصادية جامعة المنوفية 

  127ص 



  
 

253 
 

تحكم مثل هذه الحالات. في حين تلقتّ ليبيا العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية وتمّ تفعيل 

على أن  وهذا ما يدلّ ة الجنائية.وضعها الى المحكم إحالةالمسؤولية الدولية ضدّها و

استخدام حق الفيتو قد تسببّ بتكريس اللّامساواة في تطبيق مبدأ عدم التدّخل في الشؤون 

 الداخلية للدّول بشكل واضح لا يحتمل أي تأويل. 

الجرائم المرتكبة في  تـدخل :لجنائية الد وليةب/ استخدام الفيتو لاستبعاد دور المحكمة ا

الجنائية الدّولية التي تعمل على معاقبة  ةالشّعب السّوري في اختصاص المحكم حق

منعا لحالة الإفلات من العقاب. وباعتبار أنّ سوريا لم والمسؤولين عنها، تحقيقا للعدالة 

تصادق على نظام روما الأساسي ولم تقم بإيداع اعلان قبول اختصاصها. لا يمكن 

القضيةّ  بإحالةمارسة اختصاصها الاّ بعد أن يقوم مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدّولية م

الأساسي للمحكمة من النظام  بالفقرة  (13) نصت المادةفقد 1السّابع. لاستنادا للفص

الجنائية الدولية على أنهّ: " للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلّـق بجريمة مشار 

 الأساسي في الأحوال التالية:  وفقا لأحكام هذا النظام 5اليها في المادة 

إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة  –ب 

 2الى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت ".

أكثر الجوانب مأساوية في  2012الأسلحة الكيميائية مرارا منذ سنة  ويعدّ استخدام      

لذلك  شعبه، النّزاع السّوري وقد كان النّظام السّوري مسؤولا عن تلك الأفعال بحق

 3دعمت فرنسا الجهود التي يبذلها مجلس الأمن لمناهضة استخدام الأسلحة الكيميائية.

ر الذي قدّمته فرنسا بمناسبة مشروع القرا "هيومن رايتس واتش"ة ذكرت منظمّ وقد     

للتحّقيق في كل الجرائم بما فيها  الى المحكمة الجنائيةالوضع في سوريا إحالة المتعلّق ب
                                                             

المركز  -صديقي سامية " إمكانية المساءلة الجنائية لمرتكبي الجرائم في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية " - 1

 على الموقع: 10/01/2017مقال منشور بتاريخ -الديموقراطي العربي

http://democraticac.de 
 نظام روما الأساسي على الموقع :- 2

cpi.int-http://www.icc 
وزيرا أوروبيا للشؤون الخارجية  18"مكافحة الإفلات من العقاب شرط أساسي للسلام في سوريا" مقال بقلم  - 3

 منشور على موقع: France Diplomatie تقرير: 12/04/2021بتاريخ   

www://diplomacie.gouv.fr 

http://www.icc-cpi.int/
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من شأنه  نالمسؤولي جيه الاتهّامات الجنائية الىالمتعلقة بالهجمات الكيميائية، أنّ تو

ن كل من يقف في طريق حل رعية علام لأن ذلك يتسبب في نزع الشّ تعزيز جهود السّ 

 .1سيؤجّج الانتهاكات مستقبلا . وأنّ الفشل في المحاسبة النزاع

منظمة من المجتمع المدني من مختلف أنحاء  100بناء على ذلك قامت أكثر من       

العالم بإصدار بيان لدعوة مجلس الأمن الى الموافقة على قرار بإحالة الوضع في سوريا 

المحكمة الجنائية الدولية. لأنهّا أعدّت الكثير من مشاريع القرارات الى مكتب الادعاء ب

المحكمة الجنائية الدولية وكان آخرها مشروع قرار  الوضع في سوريا الى إحالةمن أجل 

دولة التي  50بتأييد أكثر من ي كان قد حظ 2014.2ماي  22الذي تقدمت به فرنسا في 

بأن تشكّل لجنة تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم -لذلك  إضافة-طالبت 

 من قبل جميع الأطراف المتنازعة في سوريا.  الإنسانيةضد 

السّامي للأمم المتحّدة المعني بحقوق الانسان في عديد المناسبات  ضأوصى المفوّ و       

ولية ورحّب الأمين العام بأن يحيل مجلس الأمن الملف السّوري الى المحكمة الجنائية الدّ 

بـالنّقاش الذي نتج عن الدعوة التي توجهت بها بعض الدّول  بان كي مونللأمم المتحدة 

ويعتبر العمل  3الأعضاء الى المجلس لإحالة الملف السّوري للمحكمة الجنائية الدّولية.

سبة الكبيرة الذي يمكن أن تقوم به المحكمة الجنائية الدولية جزءا ضئيلا من جهود المحا

التي تحتاجها سوريا مستقبلا. ولكنها خطوة أساسية ونقطة مرجعية هامة بالنسبة الى 

 4المبادرات الأخرى بما فيها المحاكمات الوطنية.

                                                             
منظمة هيومن رايتس واتش   17/09/2013دراسة بتاريخ  –سوريا و المحكمة الجنائية الدولية  -و أجوبة  أسئلة - 1
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ة ل الموضوعيالعدالة الجنائية من المسائ لتطبيق الإحالة، وبما أنّ قرار رغم ذلك     

ك مية لذللرّااة الدّائمين، فإن كل المحاولات التيّ تستلزم تصويتا بإجماع الأعضاء الخمس

 فيها ستعملوكانت تلك المرّة الرابعة التي ت .ب استخدام حق الفيتوقد باءت بالفشل بسب

 روسيا للمحكمة الجنائية، وقد ادّعت كل من إحالةحق الفيتو ضد مشروع قرار  روسيا

لى دل عوالصين أن صدور مثل هذ القرار يعرقل الجهود لحل الأزمة لكن حقيقة الأمر ت

 وعدم السّماح بالمساس به على المستوى الدولي.   الأسددعم نظام 

كانت مهما  وضع ما إحالةوقد أظهر هذا الموقف بجلاء تحكّم الأعضاء الدّائمين في       

قرارات مجلس  ىالى المحكمة الجنائية الدّولية بموجب امتيازاتهم التي تؤثرّ عل خطورته

يصدر قرارا الّا إذا كان يتماشى مع مصالحهم ولو كان ذلك قد يساهم في  الأمن. فلا

تطبيق العدالة الجنائية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم مرتكبة في حقّ الأبرياء، ما أدّى 

. فبينما يحيل النّزاع في 1لس لسياسة الانتقائية في تعامله مع القضايا الدوليةبتكريس المج

ليبيا الى المساءلة الجنائية، يقف عاجزا أمام الأوضاع في سوريا التي شهدت جرائم 

 وانتهاكات تفوق بكثير ما قامت به قوات القذافي. 

لجّنة المعنية بالتدّخل وسيادة منحت ال الفشل في تفعيل قــرار الات حاد من أجل الس لام: /2

 إنسانيةمن أجل التدّخل العسكري لأغراض -الدّول أولويةّ الاختصاص لمجلس الأمن 

لأنهّ الأنسب لاتخّاذ القرارات التنّفيذية في مواجهة القضايا الصّعبة المتعلّقة بتجاوز مبدأ 

الة تتعلّق بانتهاكات لا سيمّا أمام ح-سيادة الدّولة ، وفي حالة عجزه عن اتخّاذ القرار

فانّ اللجّنة قد وضعت بدائل -واسعة لحقوق الانسان أحدثت خسائر كبيرة من الأرواح 

أخرى ، من بينها تأييد العمل العسكري من طرف الجمعية العامّة منعقدة في دورة 

الممارسة الدّولية رغم الجدل  الذي قننّتـه 2لامحاد من أجل الس  الات   بقراراستثنائية عملا 
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الذي شاب مشروعيته وعدم قدرته أن يشكل " نظاما بديلا " فعليا خاصة أن قرارات 

 1الجمعية العامّة تعد مجرد توصيات غير ملزمة بعكس مجلس الأمن .

لة في ويبدو أن الوضع في سوريا تنطبق عليه الشّروط اللّازمة لتطبيق المبدأ والمتمثّ   

ولي الإنساني، وقد أكّد هاكات الخطيرة لحقوق الانسان ولقواعد القانون الدّ وجود الانت

أنهّ: " تمثل سوريا اليوم أخطر تهديد للسّلم  أنطونيو غوتيرشة الأمين العام للأمم المتحدّ 

والشّرط الثاني المتعلق بالعجز على مستوى مجلس الأمن بسبب الاستخدام  ،2الدولي "

 الفيتو، وهو ما تحققّ في الأزمة السّورية.   المتكرّر والممنهج لحق 

منظمة في سنة  223بناء على ذلك، أطلق المجتمع المدني العالمي المكوّن من     

نداء للدّول الأعضاء في الأمم المتحّدة تصرّح فيه أنّ مجلس الأمن قد خذل  2016

سمة واضطرار السّوريين على مدار ستّ سنوات من النّزاع، خلفّت مقتل نصف مليون ن

مليونا الى مغادرة ديارهم، ولازالت الحكومتان السورية والروسية تشن هجمات دون  11

 .3مراعاة لوجود مدنيين في مواقع النزاع

 تسمح الأمم المتحّدة ألاّ  استيفان دي مستوراالمتحدة  الأممكما حذر مبعوث       

 أصابوهي حقيقة واضحة مع الجمود الذي  جديدة" سبرينيتسا" أو " روندا " بـتشكيل 

مجلس الأمن، فقد أخفق حارس الأمن والسّلم الدّوليين في الوفاء بمهمّته وعجز على 

  4الاضطلاع بمسؤوليته القانونية في حماية الشّعب السوري.

وقد رحّبت المنظمّات الدّولية غير الحكومية بمبادرة كندا التيّ طالبت فيها الجمعية       

لعامة لعقد جلسة طارئة استثنائية كما فعلت في الماضي عندما عجز مجلس الأمن وأن ا

تدعم الدّول سلوك المساءلة والشّفافية والتحّرك السّريع للدّول عن طريق الجمعية 
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كما طالبت قطر بعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدّة لاتخّاذ  1العامة،

  2الأعضاء. ورفع توصياتمة في إطار قرار الاتحّاد الأز إزاءقرارات 

 اسية: ى سيالّا أن هذه الدعوة لم تجد آذان صاغية من طرف الدّول لأسباب قانونية وأخر

الى الجمعية العامة تكون من طرف مجلس الأمن أو من  الإحالة انّ  الأسباب القانونية:-

سة طارئة، أو من احدى طرف ثلثي الأعضاء يطلبون من خلال تصويت انعقاد جل

    3زاع وهو ما يهدّد وقف الحل السلمي لإمكانية تطبيق الخيار العسكري.طرفي النّ 

لأزمة ه اول تجاظر بين الدّ : وتتعلق بالانقسامات في وجهات النّ ياسيةالأسباب الس  -

 ورية وتغليب المصالح السياسيةّ لكل طرف على حساب القضية. السّ 

دث حيا كما ي سورالدّولية الجادة للتدّخل لحماية المدنيين ف الإرادةلذلك، لو توافرت      

جز عنه ... لاستطاعت الجمعية العامة أن تحققّ ما عوغيرها 1950في الأزمة الكورية 

 بين الدول. وتفرض المساواةالأمن الجماعي  وتنقذ نظاممجلس الأمن 

رات من ار قرابعد أن ثبت استحالة استصد ل الأزمة:ة لحالمبادرات السياسي  تكريس  /3

، ايل مسؤولية الحماية كما حدث في ليبمجلس الأمن تحسم الصراع في سوريا وتفعّ 

 ادراتولية الى تكريس المبنظيمات الدّ وغيرها من التّ  ةحدالمتّ  الأمماضطرت هيئة 

م فقد نصّ ميثاق الأم مخرج مناسب في أقرب أجل ممكن. إيجادياسية من أجل السّ 

ثلة من الميثاق ومتم 33استخدام سبل التسوية حسب المادة  إمكانيةالمتحّدة على 

 ظماتللمن واللجوء والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائيةالمفاوضات 

 وغيرها من الأساليب السلمية لحل النزاعات ... الإقليمية
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من أهم المهام التي تلتزم بها الجهات التي تمارس مسؤولية وتعتبر مسؤولية الوقاية    

الدّاخلي التي نص عليها تقرير اللجّنة الدولية وتتضمن معالجة أسباب الصراع الحماية 

المعنية بالتدخل وسيادة الدول. لكن لا يجب التمّسك بها إذا طال أمد الأزمة وازدادت حدّة 

  .1الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين

 بعض تعسّفوبسبب تعنتّ أولا / دور هيئة الأمم المتحدة في حل الأزمة الس ورية: 

ة على اقتصر دور هيئة الأمم المتحّد الفيتو، واستخدمها حقالدّول دائمة العضوية 

التي  طيرةالمحاولات الدبلوماسية والسياسية لحل الأزمة في سوريا رغم الانتهاكات الخ

 أهمّ هذه المحاولات نذكر:  ارتكبت ضد المدنيين، ومن

عة ة وجامالمتحد للأمم" المبعوث المشترك  كوفي عنان"  مقدّ  مبادرة كوفي عنان: /1

قليمية خطة شاملة وجدت موافقة دولية وإ 2012الدول العربية مع بداية من شهرفيفيري

 :يلي ماط لتسوية الأزمة وتضمنت نقا من عدة تتألف

 ري.سّوالشعب ال تالأممي في عملية شاملة تعكس تطلعا الالتزام بالعمل مع المبعوث -

نف الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف جميع أطراف النزاع أي شكل من أشكال الع -

 المسلح تحت مراقبة الأمم المتحدة.

 يوميا. عتينعلى أطراف النزاع توفير تأمين منافذ لإدخال المساعدات الإنسانية لمدة سا-

 المعتقلين الذين شاركوا في العمليات الاحتجاجيةإطلاق سراح  -

 كفالة حرية التنقل بجميع أنحاء البلاد للصحفيين دون تمييز.-

 2اخترام حرية التظاهر بشكل سلمي حسب القانون. -

لكن نتيجة للتجّاذبات الدّاخلية والخارجية وصعوبة التوّفيق بينها وبين الأطراف      

 إراقةمقتنع بأن  تالمتحدة: " مازال للأممالمبعوث المشترك والدّولية أعلن  الإقليمية
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الدماء ليست الحل فكل يوم تراق فيه الدماء سيزداد الوضع صعوبة وتتعمق المعاناة في 

البلاد وتتعرض المنطقة للخطر"، ونتيجة لعدم حصول خطة "كوفي عنان" للدّعم الدولي 

 2/8/2012.1قالته بتاريخ المطلوب وعدم توافق أعضاء مجلس الأمن أعلن است

كمبعوث مشترك للأمم المتحدة  الابراهيمي الأخضرم تسلّ مبادرة الأخضر الابراهيمي:  /2

، وقد واجه كوفي عنانبعد  17/08/2012وجامعة الدول العربية ملف القضية في تاريخ 

من الصعوبات نفسها التي سبق ذكرهــا، لذلك لفت الانتباه أن ما يجري داخل سوريا 

سيؤدي الى تبعات على المنطقة ككل وقد استمرّ في مهمته بعد الاتفاق عقد مؤتمر دولي 

 7/05/2013.2جديد لحل الأزمة السورية استنادا لمؤتمر جنيف الأول بتاريخ 

بتعثر مهمتهّ وعدم تحقيق الهدنة التي دعا لها في سوريا وأعلن  الابراهيميواعترف      

ية ويزداد سوءا يوما بعد يوم، وأنه لا يوجد حلا عسكريا أن الوضع في سوريا سيء للغا

للازمة وأن سوريا تحتاج الى تغيير شامل وإصلاحات جذرية، وأنهّ ينبغي الاستمرار في 

، لتتعاقب المؤتمرات 31/05/32014المفاوضات. وقد طلب انهاء مهامه بتاريخ 

تهديد الازمة السورية رغم تصاعد العنف بشكل غير مسبوق على المدنيين و 4السياسية

وازدياد  الإرهابيةوقوة التنظيمات  الإرهابللأمن والسلم الدوليين بسببّ تمدد رقعة 

 أعداد النازحين واللّاجئين.
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 يستورام دين ايستيفاالعام للأمم المتحدة  الأمينعينّ  مبادرة استيفان دي مستورا: /3

لأخضر خلفا ل 10/07/2014ة في مبعوثا دوليا عن الأمم المتحدة دون الجامعة العربي

 الابراهيمي الذي فشل في مساعي الوصول لحل للأزمة السورية.

الحل السياسي للأزمة من خلال ثلاث مراحل لتنفيذ  دي ميستوراوقد تضمنت خطة      

بيان جنيف، المرحلة الأولى تشمل تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، 

س عسكري مشترك يجمع عناصر من النظام والمعارضة في فضلا عن تأسيس مجل

   1المتحدة. الأمممرحلة انتقالية الى حين اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية برعاية 

من البدائل المطروحة في حال تخلفّ مجلس الأمن لأيّ  دور الجامعة العربية: ثانيا /

سبب من الأسباب، تفعيل مبدأ مسؤولية الحماية من خلال التدّخل الجماعي من قبل 

تتصرّف ضمن حدودها تطبيقا للفصل الثاّمن. لا سيمّا أنّ الدّول المجاورة  إقليميةمنظّمة 

والشّخصيات رفة بالجهات الفاعلة نفسها هي أكثر مع الإقليميةالمنظّمة  والمنضمّة الى

السّلم والأمن  إعادةأكبر في الاشراف على  ولديها مصلحةفي الصّراع  المشاركة

وهو ما لم يؤخذ بعين الاعتبار خلال  2الدّوليين الى نصابهما بتفعيل مسؤولية الحماية.

سق نفسه سارت التنّظيمات الاقليمية والدّول المجاورة على النّ  ثالأزمة في سوريا، حي

الذي سارت عليه الأمم المتحّدة وفضّلت عدم التدّخل لصالح حماية المدنيين رغم امكانية 

ممارسة ذلك وفق قواعد القانون الدّولي. حيث اتخذت الجامعة العربية مواقف متردّدة 

 واعتبرت ما حصل في تونس ومصر شأن داخلي بينما طالبت بتدخل دولي في ليبيا. 

الذي أحاطها، فقد كان  الإقليميالدّور في الأزمة السّورية بسبب الثقل  وقد اختلف      

سياسيةّ توافقية تتجاوز ميثاق الجامعة الذي لا  إرادةموقف الجامعة العربية يتطلّب 

واكتفت  3يحتوي على آلية قانونية ملزمة لتسوية النزاعات التي تقع داخل حدود دولها.

ونصت  10/09/2011درة العربية" وكانت في تاريخ بإطلاق مبادرة عرفت باسم "المبا
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على تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس 

 الى: إضافة 16/11/2011الجامعة اعتبارا من 

 توفير الحماية للمدنيين السوريين.-

 جنبي خل الأللتدّلا تقدّم مبررا دعوة سوريا لوقف اعمال العنف كلها ضد المدنيين وحتى -

 توقيع عقوبات اقتصادية على سوريا -

 دعوة لسحب سفراء الدول العربية الأعضاء في الجامعة من سوريا.-

 .1إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمشاركين في الاحتجاجات-

لكن بسبب استمرار العمليات العسكرية للجيش السوري وعدم تجاوب النّظام مع الوفد 

 11/2011/ 16ي، قرّر مجلس الجامعة عقد اجتماع آخر لوزراء الخارجية في العرب

 .2منح النّظام السوري فرصة أخرى للعمل على تطبيق الحلول المقترحة

لكن نتيجة انتشار العنف  2012دخلت بعثة المراقبين الى سوريا في شهر جانفي      

ليقــرّ مبادرة عربية  22/01/2012انسحبت واجتمع مجلس وزراء الخارجية العرب في 

بنـد: " إلزام بشار الأسد بتفويض  إضافةثانية نصت على البنود السابقة نفسها لكن مع 

برلمانية ورئاسية ديموقراطية في البلاد " واستعانت  تصلاحياته لنائبه تمهيدا لانتخابا

 .3عليها الإلزاميةبمجلس الأمن لإضفاء الصّيغة 

وقد بدا الانقسام العربي واضحا بشأن تسليح المعارضة واللّجوء الى أساليب        

التدّخل العسكري الدّولي لحسم الأمر كما حدث في ليبيا حيث قادت السّعودية وقطر 

ومنظمة مجلس التعّاون الخليجي اتجّاه يسعى لدعم المعارضة السورية بالسّلاح، في حين 

لبنان ومصر والجزائر والمغرب والسّودان لرفض تسليح يسعى اتجّاه آخر بقيادة 

                                                             
ورات الربيع العربي الأزمة السورية في ضوء ث إدارةدور جامعة الدول العربية في عمار عدنان شمران "  - 1

 . مقال منشور على الموقع:198" كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ص: ( 2011-2018)

https//esaiexu.journal.ekb.eg 
 281ناصري سميرة، مقال سابق، ص  - 2
 .202عدنان شمران، مرجع سابق ص..عمار  - 3
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المعارضة لأن ذلك يلغي دور جامعة الدول العربية ويسهم في توسيع دائرة الأزمة 

   1من طرف المنظمة. إيجابيةالسّورية وهو ما حال دون تحقيــق نتائج 

وليا ا وديليمإقالأزمة السّورية قد عرفت انقساما  إدارةوأخيرا يمكن القول أنّ       

 ا انعكسهو موباعتبار أن الدّولة السّورية نقطة التقاء مصالح عدّة دول كبرى وإقليمية، 

 ءتتي باالمبذولة لحل الأزمة على مستوى المنظمات والهيئات الدّولية ال على الجهود

 جميعها بالفشل، ولم يدخل أيّ قرار حيز التنفيذ. 

وأكثر ولية كان أكبر سوريا أن دور القوى الدّ  أخرى، أكدّت الأزمة في ومن جهة      

تفتقر قرارتها للقوّة الزامية، لذلك يمكن  والهيئات التيّمن دور تلك المنظمات  فعالية

سيء  وتطوّرها منالقول أنّ الدول الكبرى تتحمّل جزء من مسؤولية استمرار الأزمة 

أهم أسباب تعقد  أحدكان  المتحدة بتغليب المصالح الخاصة للأممالى أسوأ، فإضعافها 

   2في سوريا. وتشابك الوضع
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 لـالفص ملخص

مناقشة ي تناولناها بالن هذا الفصل من الأطروحة مجموعة من الأفكار التّ تضمّ      

لمبادئ امن  والتحّليل حيث توصّلنا الى أن مبدأ عدم التدّخل في الشؤون الداخلية للدول

 تطبيقه،يجة لبمبدأ المساواة في السّيادة فهي تحصيل حاصل ونتالتي ترتبط ارتباطا وثيقا 

أ لمنع لمبدولا يمكن القول باحترام المبدأ الأوّل مع خرق المبدأ الثاني. ويهدف هذا ا

ة ة وسيلم أيّ الانغماس في شؤون الدول ذات السّيادة واحترام مجالها المحفوظ بمنع استخدا

اسية بلومقوبات الاقتصادية أو قطع العلاقات الدبما فيها القوة العسكرية أو فرض الع

 بهدف حملها على تغيير سياستها بما يتماشى مع الجهة المتدخلة.

ن كانت أبعد وقد عرف مبدأ عدم التدّخل في الشؤون الداخلية للدول تطورا كبيرا، ف      

 اعتبارهبيها سيادة الدّولة مطلقة ولا يجوز التدّخل فيما تقوم به داخل حدودها مع مواطن

حقوق  ت ثمشأنا داخليا. بدأت هذه المسلمّات تنحسر وتتراجع لصالح حماية حقوق الأقليا

 الانسان الأساسية ثم السّياسية منها )الحقّ في ممارسة الديموقراطية(. 

علاقات م الرغم ادراج المبدأ في الميثاق كإحدى المبادئ الأساسية التي تنظّ لكن،      

ن أجل لكبرى ماول نهّ لم ينجح في منع العديد من التدّخلات التي قامت بها الدّ  أالدولية الاّ 

اشر خل المبلتدّبسط نفوذها على مناطق من العالم. ومع تعالي الأصوات الدّولية المندّدة با

ل لدّوالخطورته على سيادة الدّول الصغرى خاصة منها حديثه الاستقلال، اتخّذت تلك 

ة لخاصق القوّة واللّامساواة بين الدّول وتحقيق لمصالحها اسبيلا آخر لتكريس منط

: مثل باستخدام التدّخل المستتر وهو ما يصعب إثباته من الطرف المتدخّل في شؤونه

اجد لتوّاتقديم المساعدات أو تمويل مشاريع اقتصادية التي يكون الهدف الحقيقي منها 

 رية.شعبية أو الانقلابات العسكداخل اقليمها واحداث مشاكل سياسية كالثوّرات ال

 بإرادةوقد ورد استثناءين على المبدأ، يتمثل الأول في مشروعية التدّخل الذي يكون    

الدولة حيث يكون ناتجا عن وجود معاهدة تتضمّن الدّفاع المشترك أو يكون بناء على 

لدّولة دعوة للتدّخل حيث تتنازل الدّولة عن جزء من سلطاتها وصلاحياتها لصالح ا

ويتعلق بالتدخل  2/7المتدخّلة أما الاستثناء الثاني فهو منصوص عليه صراحة في المادة 
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الذي كرّس فكرة أن الدّولة قد  (الإنسانيدخل بقرار من مجلس الأمن في إطار )التّ 

تأسّست لخدمة شعوبها ولا يجوز لها الدّفع بأنّ انتهاك حقوق الانسان من المجال 

 سيادتها.    المحفوظ المرتبط ب

ل التدّخ فعيللكن ونظرا لعدم تحديد الميثاق للشّؤون الدّاخلية للدّولة، أصبح ت        

ا وليس الحهيخضع لأهواء الدّول دائمة العضوية. حيث تفعلهّ وتعطلهّ طبقا لمص لإنسانيا

 وليةحسب مقتضيات كل حالة، وذلك ما أدّى لطرح صياغة جديدة من طرف )اللجّنة الد

ادة لسّينية بالتدّخل وسيادة الدول( حيث دعت الى وجوب وضع توازن بين احترام االمع

 وحماية حقوق الانسان في إطار "مسؤولية الحماية ".

-بدوره –ضع يخ الإنسانيرغم ذلك، وباعتبار أنّ تفعيل الصّياغة الجديدة للتدّخل        

 لحال لمإن الإرادة الدّول دائمة العضوية في المجلس وبدون اجماعها لن يتحققّ الأمر، ف

للدول  خليةيتغيّر واستمر تكريس اللامساواة في تطبيق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الدا

نزاع ( و)الفي ليبياالنزاع )قضيتي ولإثبات هذا الطّرح اخترنا نموذجا للدّراسة تتضمّن 

ة لى سيادلية عالّا أنّ ردود الأفعال الدو من حيث الوقائع وريا( اللتين رغم التشابهفي س

نظام  الأولى بينما أفلتفي بشكل صارخ، حيث تمّ التدخل عسكريا  تالدّولتين اختلف

ء ولي بناالدّ  الدولي، حيث اتفّق المجتمعأمام القانون  سؤولياتهالثانية من تحملّ أدنى م

بيا في لي بإعمال مسؤولية الحماية وإحالة الوضع-ي يعتبر وكيلا عنه الذ-قرارات مجلس 

ريعا لا ذالى المحكمة الجنائية الدولية و فرض عقوبات اقتصادية صارمة. بينما فشل فش

من -من بدعم من روسيا في مجلس الأ-النزاع في سوريا. ليتمكن النّظام السّوري  إزاء

ى كامل ر علة وتفعيل مسؤولية الحماية التي تتوافالصمود والافلات من العقوبات الدّولي

ن خلال مول شروطها وأركانها. ممّا يبين بجلاء تكريس اللّامساواة في السّيادة بين الدّ 

الح س مصتطبيق الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم التدّخل بازدواجية وانتقائية تعك

 الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.   
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ت علاقاي الي: الانتقائية في تطبيق مبدأ حظر استخدام القوة فالفصل الثان

 ول:د  ـالد ولية بين ال

بين الدول من أهمّ المبادئ التي ة في العلاقات الدولية استخدام القوّ  يعتبر مبدأ حظر      

، وقد ورد 1بمبدأ المساواة في السّيادة الدّول هبني عليها التنّظيم الدولي المعاصر لارتباط

)يمتنع الأعضاء جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهّديد : 2/4المادة بنصّ الميثاق في

ياسي لأيةّ دولة أو سلامة الأراضي أو الاستقلال السّ  باستعمال القوة أو استخدامها ضدّ 

  الأمم المتحّدة "(.مقاصد "على أيّ وجه آخر لا يتفق و

ولي شمل مبدأ منع استخدام عامل الدّ التّ  انطلاقا من المساواة التي يجب أن تسودف     

دته وهذا ما أكّ  القوّة جميع دول العالم بما فيها الدّول دائمة العضوية في مجلس الأمن،

ائمين في مجلس الأعضاء الدّ  " انّ حدة من خلال اعلانها: ة للأمم المتّ الجمعية العامّ 

لى عاتق جميع الدول الأعضاء، التي تقع ع الواجباتالأمن، ملزمين قانونيا وأخلاقيا بكل 

مال استع تضييق بيّ محلّا لأّ  وثابت ولا يجب أن يكون مطلق 2/4المادة  وأن مضمون

 2."حق الفيتو أمام مجلس الأمن

المبدأ بشكل أكثر دقةّ  الأمم المتحّدة قد دعمميثاق من خلال ذلك، يمكن القول أنّ         

ظرت القيام بالحرب ح قد هذه الأخيرة لأنّ ، 19283لسنة  كيلوجبريان مقارنة بوثيقة 

حيث تدلّ عبارة  4.هديد بهاة أو التّ استخدام القوّ  الميثاق منع فقط، في حين تضمّن

                                                             
المنصوص عليه في البند السادس من -أكّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن مبدأ المساواة في السيادة بين الدول  - 1

يعني أنه " لا  – 1970أكتوبر  24في  2625تعاون بين الدول، الصادر بقرارها رقم اعلان مبادئ العلاقات الودية وال

ص أنظر محمد عبد الرحمان الدسوقي، مرجع سابق،  يمكن انتهاك السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة:

168. 
 .319علي ابراهيم، المرجع السابق  -  2

بمبادرة فرنسية وأمريكية، وقد تم التوقيع عليه في  بميثاق باريسالمعروف أيضا  بريان كيلوجتم ابرام ميثاق  - 3

. خالد أبو 24/07/1929دولة من بينها جميع الدول الكبرى، ودخل حيز النفاذ في  15من جانب  27/08/1928

 –مجلة الشارقة سجود حساني " استخدام القوة بترخيص من مجلس الأمن في إطار الأمن الجماعي " مقال منشور في 

  325ص 2015لسنة  1العدد  12المجلد  –جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية 
استخدام القوة المسلحة في القانون الدولي العام في زمن السلم "المجلة القانونية الاقتصادية، »سعيد سالم جويلي  - 4

مصطفى سلامة حسين " ازدواجية المعاملة في القانون ، أيضا 60ص ، 1993جامعة الزقازيق، مصر، العدد الخامس 

 105 . ص2007الدولي العام " الطبعة الأولى الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، طبعة 
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 التي تتضمّنها العمليات ة المسلحّةالقوّ  استخدام جميع أشكال ى( علالقوّة )استعمال

ر عن النيّة يعبّ الذي فظي اعلان الحرب اللّ  العسكرية ضدّ دولة أخرى بما في ذلك

كما تمنع الأعمال الانتقامية التيّ كانت تعتبر سابقا سلوكا دوليا مقبولا  1.ةلاستخدام القوّ 

  2يمارس في إطار شرعيةّ الحرب والدّفاع عن النفّس.

الاّ أنهّ رغم ذلك، لا تزال المنازعات الدّولية تحلّ بالقوّة ولم يتمكّن المجتمع الدّولي       

التي لازالت تستخدم القوّة بغرض  3التصّرفات بسبب هيمنة الدّول الكبرىمن وقف هذه 

تحقيق مصالحها. وهو ما أضعف من فعاّلية ادراج هذا المبدأ في الميثاق ولم يتمكّن من 

انهاء منطق القوّة ووقف الحروب. فقد شهد العالم العديد من الحالات التي هدّدت 

  4للمسؤولية الدولية. للتي مرّت ممارساتها دون تحمّ وانتهكت السّلم والأمن الدّوليين وا

ة من تفرّقة استثنائيين نصّت عليهما مواد محظر استخدام القوّ وقد ورد على مبدأ      

لاستثناء الثاّني أمّا ا (51حسب المادة ) الميثاق، يتمثلّ الأوّل في ممارسة الدّفاع الشّرعي

هدف صيانة بالمتخّذة في إطار الفصل السّابع  ( ويتعلّق بالتدابير42فقد ورد بالمادة )

  .السلم والأمن الدّوليين

ول من طرف الدّ تجاوزات  شهدت ممارسة هذه الاستثناءات تجدر الاشارة أنهّ       

ا ن. وهو منفوذها في مجلس الأمباستخدام  ساواة بين الدّولماللّا بذلك س لتكرّ الكبرى 

لقوة اخدام مبدأ حظر است الى مبحثين، الأول بعنوانسيتم مناقشته من خلال تقسيم الفصل 

ناءات لاستثاعسف في استخدام التّ أما الثاني فسيحمل عنوان  والاستثناءات الواردة عليه،

 الواردة على حظر استخدام القوة.

 

                                                             
 105ص المرجع نفسه، مصطفى سلامة حسين  - 1

ة عنابة سنة رياحي الطاهر: الحلف الأطلسي بين التحالف العسكري والتدخل الدولي " أطروحة دكتوراه جامع -  2

 311ص  2014-2015
 53سهيل حسين الفتلاوي وغالب حوامدة، مرجع سابق، ص  -  3
جامعة  –الدولي " أطروحة دكتوراه  الإرهابعبدلي نزار " ازدواجية تنفيذ القرارات الدولية ووسائل مكافحة -  4

 140، ص 2015-2014سنة –الجزائر  –عنابة 
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  :والاستثناءات الواردة عليه مبدأ حظر استخدام القوةالمبحـث الأول:  

بها  ـن وسائل حلّ المنازعات الدّولية المعترفمشروعة مالحروب وسيلة ظلتّ       

 على الطرف القويّ  إرادةوفرض  الأقاليم ضمّ الدّول بهدف مصالح تحقيق  قانونا من أجل

 الأممالى غاية تأسيس منظمّة 1ياسياسة عسكريا أو اقتصاديا أو منه قوّ  قلّ الأضعف والأ

صف باحتوائها تتّ ( التي 2/4) المادةالمتحّدة. حيث حاول الميثاق ضبط الأمور من خلال 

ي يمكن أن د بها والنتائج التّ ـهديحة أو التّ ة المسلّ مفاهيم واسعة لها صلة باستخدام القوّ 

الميثاق يقوم على مبدأ المساواة وبما أن ّ ب عليها من اخلال بالسّلم والأمن الدّوليين.تترتّ 

ول الأعضاء، فإن القاعدة تشمل جميع الأعضاء حيث وسّع الميثاق في منع ين الدّ ب

ة المسلحّة على الدّول سواء أعضاء في المنظّمة أم غير ذلك. وهي خطوة استخدام القوّ 

  2.منع استخدام القــوة خارج الإطار القانونيتحتسب لصالح تطوير وتعميم مضمون 

ولة عدم استخدام القوّة في تسوية نزاعاتها الدّولية لذلك أصبح من واجبات الدّ       

وليين، وهو أمر يتطلّب من واللجّوء الى الوسائل السّلمية من أجل تحقيق السّلم والأمن الدّ 

الدّول وقف سباق التسّلح وتحريم انتاج الأسلحة ذات التدّمير الشّامل وإقامة علاقات 

وء الى جة واللّ مبدأ استخدام القوّ .لأنّ 3برىدولية متوازنة بعيدا عن هيمنة الدّول الك

 4.ة على الجميعيحجّ مخالفتها ولها آمرة لا يجوز الاتفاق على الحرب العدوانية قاعدة 

نطق مع م ق الأمم المتحّدة قد أورد استثناءين يتماشيانأنّ ميثا الإشارةتجدر       

لأمن سّلم واظ الالعلاقات الدّولية. حيث وازن بين المصلحة العليا الدّولية المتمثلة في حف

وجودها ها والدّوليين من جهة، وسيادة الدّولة والاعتراف لها بمشروعية الدّفاع عن نفس

ل ن خلافي هذا المبحث م ةوحقها في البقاء من جهة أخرى، وهو ما سنتناوله بالمناقش

لثاني امطلب الاستخدام القوة، ومبدأ حظر الأول بعنوان مفهـوم  يم العمل الى مطلبين،تقس

 .تحت عنوان الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر استخدام القوة

                                                             
 .51ص وغالب عواد حوامدة مرجع سابق  الفتلاويسهيل  -  1
 318علي ابراهيم، مرجع سابق ص -  2
 51سهيل حسين الفتلاوي وغالب حوامدة، مرجع سابق، ص  - 3
 . 127صلاح الدين أحمد حمدي، المرجع السابق، ص  -  4
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 مبدأ حظر استخدام القوة:  : مفهـومالمطلب الأول

قد ف(، 2/4)مدلول مصطلح " القوّة " الوارد في المادة  حولالدّولي  اختلف الفقه      

البعض بوجوب الأخذ بالمعنى الواسع للمصطلح، حيث يحظر كل شكل من أشكال  رأى

سلامة الأراضي أو  ضد  )القوّة المستعملة من طرف دولة ضدّ أخرى بناء على عبارة: 

 .1(الاستقلال الس ياسي لأي ة دولة أو على وجه آخر لا يت فق ومقاصد الأمم المت حدة

كل تصرّف لا يتفّق مع مقاصد الأمم المتحّدة المذكورة في المادة  ويمكن القول أنّ      

ة( من الميثاق يعتبر )1) (، سواء كانت القوّة المستخدمة مباشرة أو غير استخداما للقو 

في هذا الاتجّاه حيث  كلسنمباشرة كالضّغوط الاقتصادية والسّياسية. وقد ذهب الفقيه 

تمل على استخدام القوّة بأنواعها حتىّ تلك التيّ لا ( يجب أن يشةلقو  اعتبر أنّ مصطلح )ا

 .   2تصل الى درجة استعمال القوة المسلحة والتهديد باستخدامها

الضّيق لمصطلح " القوّة " واعتبروا أنّ المبـدأ قد  ملكن أخد الاتجّاه الآخر بالمفهو      

م( وانتهاك الاستقلال حظر كل أشكال القوّة المستعملة للمساس بسلامة الأراضي )الإقلي

السّيادة(. وهو ما يعني أنّ تلك الأعمال يجب أن تأخذ طابعا عسكريا )السّياسي للدّولة 

الغزو  الغزو بواسطة القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية، حتى ولو تمّ : مثل

ويستبعد بذلك 3وغيرها... بصورة غير معلنة، كما يتضمن الحصار البحري لموانئ

التهديدات العسكرية والتصّريحات المعادية والتدّخلات السّياسية والضّغوطات الاقتصادية 

من قبيل الأعمال المحظورة وفقا لهذا المبدأ. ولا تستوجب في حال حدوثها اعمال الدّفاع 

 قمنا . لذلك وللتفّصيل في الموضوع،4( من الميثاق51الشّرعي وفقا لأحكام المادة )

                                                             
ن وانماء العلاقات الودية ( من الميثاق تتمثل مقاصد الأمم المتحدة في: حفظ الأمن والسلم الدوليي1حسب المادة ) -  1

 بين الأمم وتحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية وجعل الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال
 الأمم لإدراك الغايات المشتركة.

 
ة الحقوق والعلوم مرزق عبد القادر " مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر " مقال منشور في مجل -  2

 https://www.asjp.cerist.dzالمنشور على موقع :  737( ص 2021)03العدد  /14الإنسانية، المجلد 
 105مصطفى سلامة حسين، المرجع السابق، ص  - 3
 134ص -عبدلي نزار، أطروحة سابقة  - 4
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 ،تطوّر مبدأ حظر استخدام القوة وطبيعته القانونيةالى فرعين، الأول: المطلب بتقسيم 

  .والفرع الثاني تحت عنوان الاعمال التي تدخل في نطاق مبدأ حظر استخدام القوة

ر الفــرع الأول:  : القانونيةطبيعته مبدأ حظر استخدام القوة و تطو 

المنازعات الدّولية أمرا طبيعيا وحقاّ اللجّوء الى الحرب واستخدام القوة لحل كان        

مشروعا للدّول تمارسه حسب ما تتطلّب مصالحها وأطماعها التوسّعية التي تعتبرها من 

للنتّائج الخطيرة للحروب على  نظرالكن و 1مستلزمات بقاءها الناّتج عن تمتعها بالسّيادة.

في حل النزاعات الدولية  بدأ الاهتمام بتطوير فكرة تحدّ من استخدام القوّة الإنسانية

تنظيم العلاقات الدولية وقتا  ئإقرار المبدأ وبلورته كأحد أهم مباد محاولاتواستمرّت 

   كل الذي هو عليه في الوقت الحالي.بالشّ دة قبل أن يظهر مراحل عديطويلا 

ة: مبدأ حظر استخدام القأولا / مراحل تطور   راحل م لقوّةاعرف مبدأ حظر استخدام و 

قهاء ام فميثاق، وهذا التطّور يعكس اهتممختلفة قبل أن يبرز بالصيغة التي أدرجها ال

علاقات ار البالمبدأ، نظرا لمكانته السّامية وضرورته القصوى في استقرولي القانون الدّ 

 جميعا. أعضائهالدّولية وبناء مجتمع دولي منظم قائم على المساواة بين 

ة قبل ميثاق الأمم المتحدة: القحظر استخدام أ / مبدأ  كانت الحروب الوسيلة الوحيدة و 

لتسوية المنازعات الدولية، وقد كانت أولى محاولات تقييد الممارسات العسكرية من 

الذي قال: " نحن  أوغسطينطرف القساوسة المجدّدين في الكنيسة على رأسهم القديس 

حق حاول فريق آخر وعلى رأسهم نخوض الحرب من أجل السّلام". الاّ أنه في وقت لا

اخراج الفكرة السّابقة الى الواقع بوضع معايير ملموسة للحرب  توما لاكوينيالقديس 

 فييناو أورتراختووستفاليا معاهدات  وقد تبلورت فكرة هذه الأخيرة في2العادلـة.

جوء الى اللّ قيودا على حق  تضمّنتأين اتفقت الدول على التزامات متبادلة 18513

                                                             
 734عبد القادر، المقال السابق، ص  مرزق  - 1

رياحي الطاهر " حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية: بين شرعية النص ومشروعية الضرورة " مقال منشور -2

  196ص  2014بتاريخ  2رقم  20في مجلة التواصل مجلد 
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 1899مت اتفاقيات لاهاي فنظّ لتخّفيف من الآثار المدمّرة لها ،عوة الى االحرب والدّ 

القواعد التي يجب على الدول المتحاربة احترامها عند نشوب  1907هاي الثانية لسنة ولا

  1.حكيم أو امتنعت عن تنفيذ قرار التحكيمالحرب ضدّ الدولة المدينة إذا رفضت التّ 

ن، بعد أن كانت وية من أجل اقتضاء الدّ القوّ استخدام  المعاهداتمنعت هذه كما       

سفنها وتقصف موانئها بسبب عجزها المدينة وتستولي على  ةولائنة تحاصر الدّ ولة الدّ الدّ 

في ة جوء الى القوّ م اللّ ا يحرّ نصّ ن هذه المعاهدة لم تتضمّ السّداد، ذلك في الوقت الذي ن ع

لفكرة عدم شرعية  دممّا يبينّ انّ التطّور المضطر 2،لدوليةغير هذه الحالة في العلاقات ا

الحرب أدّت بالقانون الدّولي بأن يكون قانون السّلم والحرب وهي الفكرة التي سادت في 

   3المجتمع الدّولي لقرون من الزّمن.

و إدراك الخسائر التي لحقت بجميع 1914مع اندلاع الحرب العالمية الأولى لكن      

تقييد اعلان الحرب بشكل أكثر حزما ، فبدأ القانون الدّولي في نحو  الأطراف، بدأ التوّجه

وتجسّد هذا الموقف في 4.حل المنازعات الدوليـةة لجوء الـى القـوّ اللّ  فرض حدود عند

زاع على جوء الى الحرب قبل عرض النّ ن تحريم اللّ الذي تضمّ  1920عهد العصبة 

تقرير بالإجماع من  أو قبل صدور ة تحكيم دوليةائمة أو محكملدّ ولية امحكمة العدل الدّ 

غير الحرب تعدّ  قارير، فإنوفي حالة صدور مثل هذه الأحكام أو التّ مجلس العصبة .

  5.مشروعة إذا ما أعلنت قبل مرور فترة ثلاث شهور علـى صدور الحكم أو التقرير

أ المسؤولية الجماعية للدول إزاء ( من عهد العصبة عن مبد11كما أعلنت المادة )     

( منه على الجزاءات التي قد تترتبّ 16أيّ عدوان أو تهديد بالحرب، كما نصّت المادة )

على الدّولة المعتدية والتيّ قد تصل الى حدّ الطرد من العصبة والمقاطعة الاقتصادية 

                                                             
 .51ص سهيل حسين الفتلاوي وغالب عواد حوامدة، المرجع السابق،  -  1

 .49ص سعيد سالم جويلي، المقال السابق،  -  2

 196رياحي الطاهر، المقال السابق، ص  -  3
 184علي صادق أبوهيف، المرجع السابق، ص  -  4
  315علي إبراهيم، المرجع السابق، ص -  5
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لم تمنحه الدّول أهمية الى عقوبة الحدّ من التسّلح الذي  إضافةواستخدام القوّة العسكرية، 

  1بعث القوّة الألمانية واشعالها للحرب العالمية الثانية. إعادةوهو ما ساهم في 

الذي لم  1928عام  ميثاق باريسأو  كيلوج بريان ميثاقوخلال تلك الفترة صدر        

" تعلن رسميا الأطراف ( منه:1المادة )حيث نصت يشر صراحة لحرب العدوان، 

ولية، ويتنازلون عنها كوسيلة حل المنازعات الدّ الحرب لها تدين اللّجوء الى بأنّ المتعاقدة 

 2". من الوسائل الوطنية، أو كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية في علاقاتهم الخارجية

بينما جاء في المادة الثانية منه:" يتفّق الأعضاء السّامين المتعاقدين على أنّ أيةّ تسوية أو 

ات الدّولية والخصومات مهما كان نوعها وأياّ كان مصدرها والتي يمكن أن حل للنّزاع

 3تقوم بينهم، لا يمكن حلهّا الّا بالطّرق السّلمية ".

في ترسيخ المبدأ في ميثاق باريس يمكن القول أنهّ لم ينجح  بالعودة لصياغة وعليه،       

م القوّة في حل المنازعات اعن حظر استخدعبير في التّ  ها لم تكن صريحةالمبدأ، لأنّ 

حال تصديقها عليه قد أنقصت من قيمة أنّ التحّفظات التي أدرجتها الدّول كما  الدّولية،

في  عصبة الأممكما فشلت 4.أنحاء أوروباوجوده. ودليل ذلك الحروب التي انتشرت في 

إقرار السّلم والأمن الدّوليين بعد نشوب الحرب العالمية الثانية لأسباب تتعلقّ بعدم الاتفّاق 

تمسّكت به فرنسا وعارضته بريطانيا التي قبلت  عسكريا، والذيضعاف ألمانيا إعلى بند 

  5عودة ألمانيا كقوّة فاعلة لإحداث التوّازن السّياسي داخل أوروبا.

ولي المساواة بين س الوضع القانوني الدّ ، لم يكرّ 1945سنة  ه لغايةأنّ  تجدر الاشارة      

ة للمساواة القانونيّ  افعليا نكارالذي يعتبر ا-استخدام القوّة في العلاقات الدولية  الدول، لأنّ 

انية. حيث أنّ المنع بعد الحرب العالمية الثّ  يتم حظره بصفة شاملة الاّ  لم-يادة في السّ 

                                                             
 122نزار، الأطروحة السابقة، ص عبدلي  - 1

2- Antonio CASSESE, in LA CHARTE DES NATION UNIES Commentaire article par article 
sous la direction de Jean-Pierre COT et Alain PELLET, 3e édition, ECONOMICA Paris 
2005….P 1330 

 325( ص 1هامش )خالد أبو سجود حساني، المقال السابق،  -3
 178ص خليفة اسماعيل خليفة الحشاش، الأطروحة نفسها، ، أيضا 51ص سعيد سالم جويلي، المقال السابق  - 4
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حدة التي حاولت تنظيم ( من ميثاق الأمم المتّ 2/4ة دعّمته المادة )دام القوّ امل لاستخالشّ 

  1ة. ا عن استعراض القوّ وبعيدالعلاقات داخل النظام الدولي حسب مبادئ القانون 

ة في إطارمبدأ حظر استخدام القب/  بعد قيام الحرب العالمية حـدة: الأمم المت   يثاقم و 

 ابرامها سابقا الوثائق التي تمّ  ضح أن كلّ ، اتّ مةالانسانية خسائر جسيفت انية التي كلّ الثّ 

 ، وكانت الحربين العالميتين أكبر دليل على فشلهااللّازمة لتحقيق أهدافها ةر للفعاليّ ـتفتق

بهدف ضامن عي الجاد لترسيخ مفاهيم التّ بدأ السّ  هناومن  في حفظ الأمن والسّلم الدوليين.

حدة سنة انشاء منظمة الأمم المتّ  مّ ـفت كونيةّ.حروب ولي من تكرار انقاد المجتمع الدّ 

وقد حرص 2لهـا.س الميثاق المؤسّ  عن ذلك صراحة في نصوص والتي عبّرت 1945

الخبراء على صياغة المواد الخاصّة بالأمن الجماعي المرتبط بحفظ الأمن والسّلم 

ي كانت في عهد عصبة الأمم. حيث أنّ الدّوليين بالقوّة أن يتفادوا الأخطاء والنّقائص الت

الميثاق قد حظر اللجّوء الى استخدام القوّة بنص مباشر وصريح من طرف الدّول فيما 

ية ربينها أو حتىّ التهّديد باستخدامها بعكس عهد عصبة الأمم، كما أخضع كل تدابير القس

    3الأطراف. لرقابة مجلس الأمن واشرافه في حين تركها العهد لرغبة وحرية الدّول

لذلك، منح الميثاق سلطات هامّة لمجلس الأمن باعتباره الجهاز السّياسي  إضافة      

الذي يصدر قرارات تنفيذية ويتشكّل من الدّول القوية الكبرى، بحيث يتحمّل تبعات حفظ 

الأمن في العالم ويقرّر نيابة عن أعضاء الأمم المتحّدة ويحدّد الحالات التي تعتبر اخلالا 

صل المجلس في الوسائل والتدّابير الواجب اتخّاذها لردع الطرف للأمن والسّلم، لذلك يف

صلاحيات واسعة تتعلّق بالرّقابة  كما أسند له 4المعتدي وإعادة الأمن الدّولي الى نصابه.

ألزم  إجراءاتوالاشراف على حالات ممارسة الدّفاع الشّرعي من خلال تنظيمه بفرض 

من خلال وجوب اخطار مجلس الأمن بالاعتداء بها الدّولة التي تدّعي هذا الحق، وذلك 

وضبط الإجراءات المتخّذة من طرف الدّولة للدفاع عن النفس بأن يكون الرّد مناسبا 

للحجم العدوان وفوريا حالاّ غير مؤجل للتأّكد من عدم الانحراف في ممارسة الحقوق 
                                                             

 169محمد عبد الرحمان الدسوقي، المرجع السابق، ص  -  1
 185علي صادق أبو هيف، المرجع السابق،  -  2
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قامية تعبّر عن استعراض المرتبطة به وعدم المبالغة في الرّد كي لا تتحوّل الى تدابير انت

   1للقوّة أكثر من ردّ العدوان.

العديد من  وقد جرى دعم مضمون مبدأ حظر استخدام القوّة لاحقا من خلال       

القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فلـم تعد الحرب تعالج باعتبارها 

فقد ورد المبـدأ  ،من والسّلم العالمييند الأهدّ لأن استمرارها ي نا خاصا بين المتحاربينشأ

 2131ميثاق الأمم المتحدة مثل قرار الجمعية العامة رقم العديد من الوثائق التي تلت  في

المتضمّن إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها 

لأمم المتحّدة الأساسية . وقد احتوى تذكيرا بأهداف ا31/12/1965الصادر في تاريخ 

وسعيها لتصفية الحروب وأعمال العدوان وتأكيدها على مبدأ المساواة في السّيادة 

 .2واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها والامتناع عن استخدام القوة

ولي الذي وضعته لجنة القانون الدّ  ول وواجباتهامشروع اعلان حقوق الدّ كما نصّ        

، وقد أخذت 3ولحدّد واجبات الدّ الذي  على المبدأ 1970مم المتحدة لسنة العام لهيئة الأ

                                                             
 من ميثاق الأمم المتحدة. 51المادة  - 1
 .7مرزق عبد القادر، المقال السابق، ص  - 2
 مراعاة أحكام القانون الدّولي في علاقة كل دولة بغيرها. – 1تتمثل الواجبات المذكورة فيما يلي:  - 3

 تسوية الخلافات الدّولية بالوسائل السّلمية وطبقـا لأحكام القانون والعدالة.-2

 الامتناع عن التدّخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى.-3

مم ة تتخذ الأة دولالامتناع عن مساعدة أيّة دولة تلجأ الى الحرب أو الى استخدام آخر غير مشروع للقوة وكذلك أيّ -4

 دة ضدها اجراء من اجراءات القسر.المتح

 لقوة.لمشروع  الدول نتيجة للحرب أو استخدام غيرادات اقليمية قد تحصل عليها الامتناع عن الاعتراف بأية زي-5

 الامتناع عن تشجيع الثورات الأهلية في أقاليم الدول الأخرى.-6

 م والنظام الدولي.ضمان أن تكون الأحوال في اقليم كل دولة على نحو لا يهدد السلا-7

جميعا  ية لهممعاملة جميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة على أساس احترام حقوق الانسان والحريات الرئيس-8

 دون تمييز بسبب الجنس واللغة والدين.
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الأكبر من مجموع  ولية الحيزّة المسلحة في العلاقات الدّ قة بعدم استخدام القوّ المتعلّ  تلك

 1العلاقات الدولية.وحماية ولي الواجبات ادراكا لأهميتها في انماء المجتمع الدّ 

الخاص بإعلان مبادئ  1970لسنة  2625الجمعية العامة  قرارودعما لذلك صدر      

ول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، عاون بين الدّ والتّ قة بالعلاقات الودية ولي المتعلّ القانون الدّ 

على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع والذي يعتبر الحرص 

تلك أهم ومن  مقاصد الأمم المتحدّة.عزيز تحقيق تولي وتدوينها وانمائها من شأنه الدّ 

تناع الدّول في علاقاتها عن التهديد باستعمال القوة، أو استعمالها ضد مبدأ اممبادئ ال

  2.ـةدولة ياسي لأيّ أو الاستقلال السّ السلامة الاقليمية 

ن المتضمّ  1970 /16/12المؤرخ في 2734 رقم القرار كما تمّ ادراج المبدأ في     

مقاصد  :)أنّ  العامة، الذي أكدت فيه الجمعية "بتعزيز الأمن الدولي"خاص الاعلان ال

بغض النظر عن حجمها أو موقعها ئها هي أساس العلاقات بين الدول حدة ومبادالأمم المتّ 

امتناع  بما فيها " انتهاك تلك المبادئلسياسي أو الاقتصادي والجغرافي أو مستواها ا

 .3يمكـن تبريره( لا " ةالتهديد باستخدام القو  الدول في علاقاتها الدولية عن 

التعاون  المتعلق بالإعلان بشأن 1979المؤرخ في  3488قرارلذلك، نص ال إضافة    

صوص " يجب اتخاذ تدابير فعالة للبدء في تنفيذ نظام الأمن المنالدولي لنزع السلاح بأن:

لمية، المنازعات بالطرق السّ وترات وبتسوية وتعزيزه بالقضاء على التّ عليه في الميثاق 

ا على الجهود عكسيأية خطوات أخرى قد تؤثر  خاذعن اتّ يقا لذلك يجب الامتناع وتحق

 4لأغراض عدوانية. عن استعمال قوتها العسكريةالمبذولة لنزع السلاح والامتناع 
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منال محمود صالح " مفهوم سيادة الدولة في ضوء التطورات الدولية المعاصرة " أطروحة دكتوراه، جامعة  -  2
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ترتبط  :لمبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية الطبيعة القانونية/  ثانيا       

يادة وتعدّ جزأ لا يتجزأ منه، وحسب ة بمبدأ المساواة في السّ قــاعدة حظر استخدام القوّ 

هدما  يعدّ  لك فإن ابداء الشكّ في الزاميتهاولية تعتبر هذه القاعدة عرفية. لذالممارسة الدّ 

  1ول المنصوص عليه في الميثاق.مباشرا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدّ 

 قيمةالقيمته القانونية من  ستمد مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدّوليوي     

 2استقر العمل على اعتباره من القواعد الآمرةالأمم المتحدة ككل الذي  ميثاقالالزامية ل

رورة أو المصالح عاء بحالة الضّ ب بطلان كل اتفّاق يسمح بمخالفته. فلا يجوز الادّ ويرتّ 

  3.لتبرير خرقه وانتهاكه اعتبارات أخرى ةة، أو أيّ الحيويّ 

ولية، أحد الأركان الأساسية ة في العلاقات الدّ استخدام القوّ  ومنـه أصبح مبدأ حظر       

ة، منظومة نا مع غيره من المبادئ والقواعد القانونيّ ولي المعاصر، مكوّ نظيم الدّ للتّ 

ول لذلك تلتزم كل الدّ  4لم.السّ  ولي الى مجتمع يسودهمتكاملة تطمح للوصول بالمجتمع الدّ 

 ه من القواعد الملزمة التي لا تستلزمباحترام المبدأ حتى لو لم توافق عليه أو تقبله لأنّ 

لا ينصرف الاّ من الميثاق  (2/4مضمون الالتزام الوارد بنص المادة) كما أنّ . رضاها

لسّلم الداخلي لأيةّ دولة نطبق على الممارسات التي تخلّ باولية، فهو لا يعلى العلاقات الدّ 

   5دا السلم والأمن الدوليين.مهدّ  تدّ أثـر هذا الاخلال خارجهاالاّ إذا ام

حدة، بمقاصد وأهداف الأمم المتّ  العامة الدّول بأن تلتزم في علاقاتهالبت الجمعية اطوقد 

أو استخدامها  امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوةبما فيها مبدأ 

يتنافى ومقاصد الأمم  نحو دولة علىة ياسي لأيّ لامة الإقليمية أو الاستقلال السّ السّ  ضدّ 
                                                             

 -171محمد عبد الرحمان الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 1
بالنظام العام الدولي وهي ملزمة لجميع المخاطبين بها ولا يجوز  تعتبر القواعد الآمرة من القواعد التي تتعلق -2

برشلونة الاتفاق على مخالفتها مثل جريمة الإبادة، العدوان ...الخ وقد تطرقت للأمر محكمة العدل الدولية في قضية 
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لة حاة نزاع أو أيّ  عليها الميثاق لتسوية أيّ  التي ينصّ  الوسائل استنفاذ وضرورةة، المتحدّ 

 .1يكون من شأن استمرارها تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر

 إرساءباعتبارها جهازا قضائيا دوليا ساهم في -وليةمحكمة العدل الدّ كّدت وقد أ         

على الزامية مبدأ حظر استخدام القوة في عدة مناسبات من أهمها: -قواعد القانون الدولي

التي جاء فيها : " أنّ قاعدة حظر اللجّوء الى  1949 ورفوـكالحكم الصادر في قضية 

القوّة في العلاقات الدولية تفرض ذاتها على الرغم من النقائص التي تعاني منها المنظمة 

و انّ حق التدّخل المزعوم لا يمكن تصوّره من طرف المحكمة الاّ كمظهر لسياسة القوّة 

ت خطيرة لا يمكن أن تجد لها مكانا في في الماضي الى تجاوزا تفضأتلك السّياسة التي 

 .  2نطاق القانون الدولي المعاصر في العلاقات ما بين الدول المستقلة "

لذلك، أكّدت المحكمة على الزامية احترام قاعدة حظر استخدام القوّة من  إضافة       

في جانب الولايات المتحدة الأمريكية في قضية النشاطات العسكرية وشبه العسكرية 

مع هذه القواعد سقا سلوك الدول يجب أن يكون متّ  نّ بإعلانها:" ا 1986سنة  نيكاراغوا

يجب أن تعامل بصفة عامة  عدة حالات سلوك الدول المتعارضة مع القا )العرفية(، وأنّ 

ات لتلك القاعدة ،وأنهّ بقيام الحكومة الأمريكية بمساعدتها لقوات ها انتهاكعلى أنّ 

قد انتهكت المعاهدة الثنائية المبرمة بين الحكومتين وانتهكت القانون )الكونتراس( تكون 

ل لا يشكّ ه: " أنّ كذلك ت نصّ و قد 3.الدولي العرفي )عدم اللجّوء الى استخدام القوة("

ة في العلاقات الدولية قاعدة اتفاقية فحسب، بل يمثل قاعدة عرفية تحريم استخدام القوّ 

  4.في استقلال تام عن الميثاق" تفرض نفسها

تجدر الاشارة أنهّ، رغم العلاقة الوثيقة الموجودة بين مبدأ التسّوية السلمية للنزاعات      

الدولية ومبدأ تحريم استخدام القوّة، الاّ أنهّ يوجد فرق بينهما. فالأول يعدّ التزاما إيجابيا 

                                                             
 63. أنظر أيضا، منال محمود صالح، الاطروحة السابقة، ص 180الحشاش خليفة الأطروحة السابقة ص  - 1
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مية لحل منازعاتها، أمّا الثاني فهو يفرض على عاتق الدّولة اللجّوء الى الوسائل السل

التزام سلبي يفرض منع ممارسة وسائل القوّة أو التهديد بها في العلاقات الدّولية. كما أنّ 

القوة يعدّ عملا دوليا غير مشروعا مصنّفا كجريمة دولية لأنهّ انتهاك  محظر استخدا

  1المخلةّ بهذا الالتزام. يستلزم قيام المسؤولية الدولية على عاتق الدولة لقاعدة آمرة

في حظر استخدام القوّة  مبدأالاتفّاق على الصّفة العرفية والزامية ل رغم لكن،      

حول  واسعاسابقة الذكر، الّا أن هناك خلافا  2/4ر في المادة ولية المقرّ العلاقات الدّ 

 2. يقهفي تطب الإشكالاتالفعلي للمبدأ وهو ما طرح العديد من المدى أو النّطاق 

ة:نطاق التي تدخل في الثاني: الأعمال الفرع    استخدام القو 

ت عصبة الأمم التي أقرّ " العدوان " منذ عهد  اك رغبة في ضبط مصطلحكانت هن     

(، 13) (،12جوء الى الحرب خرقا للمواد )اللّ ورد فيه أنهّ:" 27/10/1924في  تعريفا له

رق كلا من غزو أراضي دولة بالطّ  ه، كما أنّ انيةيعتبر حربا عدو( من نظام العصبة 15)

  3."شواطئها يشكل عدواناجتياحها أو قصفها أو محاصرة ية أو اية أو الجوّ البرّ 

 سان فرانسيكـوالوفود أثناء انعقاد مؤتمر مت انية، قدّ بعد انتهاء الحرب العالمية الثّ و     

ن أداء مجلس الأمن لن يكو نّ د للعدوان لأن الميثاق لتعريف محدّ دعوات لضرورة تضمّ 

قائمة  بوليفيا متقدّ  وعليه ولة المعتديـة.الدّ فعالا الاّ بوضع تعريف يسمح بتحديد 

احداها يمكن قوع ن لمجلس الأمن و، بحيث إذا تبيّ لتيّ يمكن أن تشكل عدواناا التصّرفات

القيام  بأنّ -مسبقا -هذه الأخيرةوهو ما يرشد  ولة المعتدية.ممارسة سلطاته لردع الدّ 

 4.عدوانا يستوجب توقيع عقوبات دولية بإحدى هذه الأفعال يعدّ 
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الوفود المشاركة بالفشل لاعتبار بعض  باءت-ضرورتها رغم-المحاولةغير أنّ تلك       

 فعالية ويحدّ من س الأمند من سلطات مجلتحديد مفهوم العدوان سيقيّ  في المؤتمر أنّ 

 1الدّوليين.المنظّمة في حفظ الأمن والسلم 

ألقى الموقف الرّافض لتحديد تصرّف "العدوان" بظلاله على مبدأ المساواة في        

السّيادة بين الدّول، اذ أنّ الاختصاصات الواسعة الممنوحة للمجلس بما فيها )التكّييف( 

الدّول الكبرى ورغبتها في السّيطرة على قرارات المنظمّة. فالمجلس  ةتعدّ انعكاسا لإراد

له الحرّية الكاملة في تكييف الحالة المعروضة أمامه على أنهّا حالة "عدوان" أو انكار 

الأوضاع الى نصابها ومنح  إعادةذلك، ويمكنه اتخّاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل 

ضدّ الدول  الإجراءاتقرّر من خلال المجلس تنفيذ الخيار للدّول دائمة العضوية أن ت

مبدأ المساواة -حتما –وهو ما سيعرّض  2المعتدية بكل حرية من دون أدنى رقابة قانونية.

في السيادة الى الانتهاك ويكرّس أفضلية دول على أخرى رغم أهمّية المبدأ في استقرار 

 العلاقات الدولية بين الدول ذات السيادة. 

باكرا مع د للعدوان في الميثاق ظهرت اشكالية عدم وضع تعريف محدّ  وقد     

لمحكمة انتقادات شديدة بسبب لا اجهت ااذ و (.غ)نورمبورالاعدادات لمحاكمات 

قانونية  لها أو نصوص محدّد ة العقاب على جريمة العدوان دون وجود تعريفمشروعيّ 

ولية لمحاكمة مجرمي الحرب ة الدّ ريّ لمحكمة العسكنورمبورغ( ل) لائحة أنّ  الاّ  3تجرمها.

ت لأول مرة نصّ  08/08/1945للمحور الأوروبي الملحق باتفاقية لندن والمبرمة في 

  4.والمحاكمة عنها أمام محكمة دولية عليهاعلى جريمة العدوان والعقاب 
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ق لنصّ لميثاوضع ا منظرا لعد ة حسب قرارات الجمعية العامة:أعمال القو  أولا/ ضبط 

ها رارتواضح يحدّد معنى مصطلح العدوان حاولت الجمعية العامة من خلال توصياتها وق

ضيح ي توفصياغة تعريفا له من خلال تحديد الأعمال التيّ تشكل استخداما للقوّة أملا 

 الغموض الذي يحيط بالمصطلح ورفع اللبّس عنه. 

المتحّدة أربعة لجان عملت على السّعي للتعّريف  لذلك، شكّلت الجمعية العامة للأمم      

-1954(، اللجنة الثانية )1954-1952بجريمة العدوان تمثلت في: اللجنة الأولى )

(، وبحلول عام 1974-1967(، واللجنة الرابعة )1967-1959(، اللجنة الثالثة )1957

   1ن".انهت اللّجان أعمالها وأقرّت بالإجماع تعريف تصرّف " العدوا 1974

ق ووفقا لإعلان الجمعية العامة المتعلّ : 1970لسنة  2625أ/ اعلان الجمعية العامة رقم 

، فإن كل دولة عليها واجب الامتناع 1970لسنة  2625رقم ول بالعلاقات الودية بين الدّ 

ة غير النظامية أو العصابات المسلحة خاصة ات العسكريّ عن تنظيم أو تشجيع المنظمّ 

وقد دعا مضمون الاعلان 2.الأخرىسلل فوق أقاليم الدول المرتزقة بقصد التّ عصابات 

الى حظر اللجّوء الى استخدام القوّة أو التهّديد بها في العلاقات الدّولية من خلال حظر 

 إتيانالسّلام والامتناع عن  كل الأعمال العدوانية أو الدّعاية لها واعتبار ذلك جرائم ضدّ 

لحظر الاحتلال  إضافةة أو أعمال ثأر باستخدام القوّة، انتقاميّ فات أو أعمال تصرّ 

 .  3العسكري باستعمال القوّة واعتبار ذلك من الأعمال غير المشروعة

 دونأنّ العدوان قد يكون مباشرا يتمّ من طرف المعتدي  الإعلانكما وضّح         

ة يـة والجويـة والبحريــة البرّ ظاميمثل غـــزو اقليــم دولـــة بواسطــة القوات النّ وسيط 

العدوان غير مباشر ينفذّ  وقد يكون عليه وحده. النتائج حيث يكون المعتدي منفردا فتعود

لحركة مساعدة تقديم  والمعارضة أ من خلال طرف ثالث يعتمد الأسلوب المستتر بدعم

                                                             
مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية  –" 1974لسنة  3314طالب ياسين "مفهوم العدوان وفقا لقرار الجمعية العامة رقم  - 1
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أو حدود الدولة المعتدى عليها  المتمرّدين على أراضيها أو على د واقامة قواعد لدعمتمرّ 

 1لزعزعة استقرار دولة أخرى. دمستشارين لتدريب عناصر التمرّ ارسال مرتزقة أو 

تحديد الاهتمام بموضوع ظهر  :1974لسنة  3314ب/ قرار تعريف العدوان رقم 

وفياتي الى الجمعية العامة حاد السّ م الاتّ تقدّ  أين 1950منذ حرب كوريا "العدوان"  تعريف

من  عملا ا لمجلس الأمن في تقرير ما يعتبرتعريف للعدوان ليكون سندوضع اقتراح ب

 للجّنة القانونية بالجمعيةّ العامّةا لذلك، شكّلت .2ديد المعتديتح يمكّنه منأعمال العدوان و

وأصدرت ة مشروعها الى الجمعية العامّ  تم، التي قدّ 18/12/1967في ة لذلكلجنة خاصّ 

وتتمثل أهميةّ هذا القرار في تفسير بعض  14/12/1974.3( في 29) 3314القرار رقم 

من الفصل السّابع والمتضمّنة الإجراءات  42-41-39 المواد ةخاصّ  نصوص الميثاق

 في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان. مجلسالخذها يتّ  التي

 حة من قبل دولة ما ضدّ ة المسلّ : " كل استخدام للقوّ منه أنّ  (1المادة)وعليه: نصّت        

ويلاحظ على هذه عدوانا". ستقلالها يعتبر سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو ا

 ها تقوم على الحظر الوارد في المادةة رغم أنّ هديد باستعمال القوّ ها لم تشر الى التّ نّ المادة أ

   4.ضرورة وجوب حماية لسيادة الدول تأظهرمن الميثاق، كما  2/4

 ةأ" المباد ة على ما يلي:من القرار بشأن استعمال القوّ  (2الماد ة )ت نصّ بينما     

بدئيا بينّة كافية متشكّل خرق للميثاق وباستعمال القوّة المسلحّة من قبل دولة ما يعتبر 

ه ليس ، وان كان لمجلس الأمن طبقا للميثاق أن يخلص الى أنّ على ارتكابها عملا عدوانيا

قرينة  تعدّ  القوّةفالمبادأة باستعمال  ."الحكم بأن عملا عدوانيا قد أرتكبر ما يبرّ هناك 

ة لم يكن ر مجلس الأمن أن الاستعمال الأول للقوّ سارية الى أن يقرّ  للعدوان، وتظلّ 

                                                             
 105مصطفى سلامة حسين، المرجع السابق، ص  -1
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ه إذا لم يتمكن المجلس من اصدار قراره بنفي صفة العدوان عن استعمال عدوانا، كما أنّ 

   1.العدوان وازالة كافة آثارهلمعتدى عليه أن يقوم برد ّل القوة، فإنه يحقّ 

 بهذه التصّرفات: عمال العدوانأ( 3المادة )وقد عدّدت 

حتلال يّ اأ ودولة أخرى أو الهجوم عليه أ إقليمأ/ قيام القوّات المسلحّة لدولة بغزو  

ة دول لإقليمعسكري ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أيّ ضمّ 

 أخرى أو لجزء منه باستعمال القوّة.

ا مم دولة ستخداادولة أخرى بالقنابل، أو  إقليمب / قيام القوّات المسلحّة لدولة ما بقصف  

 دولة أخرى. إقليمأيةّ أسلحة ضد 

 ج / ضرب حصار على موانئ أو على سواحل دولة من قبل قوات دولة أخرى. 

ولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجويةّ د / قيام القوات المسلّحة لد 

 2أو الأسطولين التجّاريين البحري والجوي لدولة أخرى يعدّ عملا عدوانيا ".

دّولة افقة البمو دولة أخرى إقليمهـ/ قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحّة الموجودة داخل 

وجودها يد لينصّ عليها الاتفّاق، أو أيّ تمد المضيفة على وجه يتعارض مع الشّروط التي

 المذكور الى ما بعد نهاية الاتفاق. الإقليمفي 

ولة و / سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرّف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدّ 

 الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.

مرتزقة من جانب دولة  ز/ إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو

ما أو باسمها تقوم ضدّ دولة أخرى بأعمال من أعمال القوّة المسلحّة تكون من الخطورة 

    1دولة بدور ملموس في ذلك. كبحيث تعادل الأعمال المعدودة أعلاه. أو اشترا
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الية سواء بإعلان عمل من الأعمال التّ  تنطبق صفة العمل العدواني على أيّ و       

ن ثلّ الحالة الوحيدة لقيام العدوان لأّ حة لا يمالمسلّ كما أنّ استخدام القوّة  و بدونه،حرب أ

 2.ة المسلحّةن الاستخدام الفعلي للقوّ ي لا يتضمّ بالعدوان غير المباشر الذّ هناك ما يسمّى 

الأعمال المعدودة أعلاه ليست جامعة مانعة ولمجلس  أنّ  (4كما قرّرت المادّة )      

ممّا يدلّ على  3ل عدوانا بمقتضى الميثاق،أعمالا أخرى تشكّ  ن يحكم بأنّ الأمن أ

 عدوان. لمجلس الأمن في تحديد حالات القديرية لطة التّ بتوسّع السّ الاعتراف 

ولية لمضمون فعل العدوان بشكل انسجم مع محكمة العدل الدّ  سبق أن أشارتوقد         

العسكرية  الأنشطةوقضيةّ  4مضيق كـورفو قضية الذي قدمته الجمعية العامة فيالطّرح 

ولة الاستعدادات التي تلجأ لها الدّ  انّ والتي خلصت الى  5شبه العسكرية في نيكاراغواو

فس كما في حالة وضع القوات في حالة ة في حالة الدفاع عن النّ من أجل استخدام القوّ 

خذت هذه ا إذا اتّ ، أمّ (2/4) المادة ب والاستعداد داخل اقليمها لا يتعارض ونصّ تأهّ 

 . 6وليخرقا للقانون الدّ  عدّ صرف يالتّ ت شكل ضغوط عسكرية، فهذا الاستعدادا

                                                                                                                                                                                         
قراءة على ضوء نتائج المؤتمر الاستعراضي لنظام المحكمة -غبولي منى " التوصل الى تعريف جريمة العدوان - 1

لسنة  1رقم  5المجلد  Revue Académique de la recherche juridique"  2010الجنائية الدولية كامبالا 
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كورفو( في البانيا ، و قد  أطلقت  عليها  كانت باخرة حربية بريطانية تعبر مضيق  )  1946في شهر مارس  - 4

المدافع السّاحلية  من ألبانيا  عدة  اطلاقات لوجود المضيق في المياه الاقليمية ، و في شهر أكتوبر من نفس  السنة ، 
كانت باخرتان حربيتان  بريطانيتان  تعبران خلال المضيق  و قد انفجرت بهما الألغام  ممّا أدّى  الى خسائر  في 
الأرواح ، و في شهر نوفمبر، أرسلت كاسحات عسكرية من اجل تنظيف المضيق و قد وجدت عددا من الألغام 
المزروعة ألمانية الصنع، فعرضت بريطانيا القضية أمام مجلس الأمن الذي أصدر توصية تتضمن تقديم دعوى أمام 

 .  356ص  محكمة العدل الدولية. أنظر: صلاح الدين أحمد حمدي، المرجع السابق،
أن مسؤولية   الولايات  المتحدة  ثابتة  و   27/06/1986وجدت  محكمة العدل الدولية   في حكمها الصادر  في  - 5

مؤكدة  من خلال عدد من النقاط  ، كمخالفاتها  لمبدأ  عدم التدخل  في الشؤون الداخلية  لدولة نيكاراغوا  بتدريبها و 
الكونترا"  و تشجيعها  و تأييدها  و مساعدتها  لارتكاب  الأنشطة  الحربية  و شبه  تسليمها  و تمويلها  لجماعات  "

الحربية   في  نيكاراغوا ، و القيام  بالتحليق  فوق أراضي  الدولة  و اعتدائها  على  منشآتها  و موانئها  و تلغيم  

 .284مياهها الداخلية و الاقليمية ، أنظر  زازة لخضر ، المرجع السابق  ص 
 . 100ص  سعيد سالم جويلي ،  المـقال السـابق - 6



  
 

283 
 

في شبه العسكرية في قضية الأنشطة العسكرية ولذلك، أكّدت المحكمة  إضافة       

وتدريب  ةماديّ المتمثلّ في تقديم مساعدات غير المباشر  حالات العدوان بأنّ 1نيكاراغوا

المناورات العسكرية أو تحليق الطائرات  أعلنت أنّ كما   هجوما مسلحّا.تعدّ  قاومة لاالم

اختصاص  ة أخرى لا تشكل استخداما للقوّة ويدخل فيالتي تجريها دولة قرب حدود دول

 2.بالسيادة الاقليمية للدّول الأخرىالاقليمي لكل دولة بشرط عدم المساس 

جهودا دولية كبيرة قد بذلت من أجل رفع الغموض  وعليه يمكن القول أنّ هناك       

عن مصطلح "العدوان " الذي يعتبر سببا من أسباب تفعيل ازدواجية المعاملة بين الدول، 

ورغم أهميةّ  هأنّ غير . 3314الجمعية العامة  ومن أهمّ هذه المحاولات لذلك، قرار

توصية ليس لها  مضمونه يجب التنبيه الى أن عمل الجمعية في هذه الحالة يعتبر مجرّد

أو اعتماد معايير أخرى في  في الأخذ حرّا مجلس الأمنية. وبذلك سيظلّ أيةّ قوة الزام

  .3نادرا ما يلجأ الى استعمال وصف العدوانتقرير حالة العدوان، وهو ما جعله 

ادراج  شكّل ي:ـس فعلي لتعريف العدوان في نظام روما الأساســتكريثانيا / نحو 

وتحديد تعريف العدوان عائقا كبيرا أمام المؤتمر المنشئ للمحكمة الجنائية الدّولية بسبب 

بعراقيل قانونية في محاولة لإخفاء القلق من أنّ  معارضة بعض الدّول الكبرى متذرّعة

ادراج تعريف للعدوان سيقيّد حريتها في ممارسة القوّة بصورة منفردة دون الرّجوع 

لمجلس الأمن، وكانت الولايات المتحّدة على رأس تلك الدول. حيث أكّد المندوب 

اشكال لمجلس الأمن  الأمريكي خلال اجتماعات المؤتمر أنّ ادراج جريمة العدوان سيثير

 إقرارفي ممارسة أدواره، وشكّكت في القدرة على صياغة تعريفا مرضيا من أجل 

الذي أشار الى أنهّ غير مقتنع  الإسرائيليالمسؤولية الجنائية. وهو ما أيّده المندوب 

                                                             
أن مسؤولية   الولايات  المتحدة  ثابتة  و   27/06/1986وجدت  محكمة العدل الدولية   في حكمها الصادر  في  - 1

بتدريبها و مؤكدة  من خلال عدد من النقاط  ، كمخالفاتها  لمبدأ  عدم التدخل  في الشؤون الداخلية  لدولة نيكاراغوا  
تسليمها  و تمويلها  لجماعات  " الكونترا"  و تشجيعها  و تأييدها  و مساعدتها  لارتكاب  الأنشطة  الحربية  و شبه 
الحربية   في  نيكاراغوا ، و القيام  بالتحليق  فوق أراضي  الدولة  و اعتدائها  على  منشآتها  و موانئها  و تلغيم  

 .284ية ، أنظر  زازة لخضر ، مرجع سابق  ص مياهها الداخلية و الاقليم
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بوجوب إدراج جريمة العدوان في اختصاص المحكمة واعتبر أنّ النّظام الأساسي لهذه 

 1 يجب أن ينصّ على جزاءات الاّ استنادا على تعريف دقيق ومقبول عالميا.المحكمة لا

باقتراح ادراج تجريم العدوان 2بناء على ذلك، تقدّمت الدّول المؤيدة للطّرح المذكور      

في النّظام الأساسي وترك مسألة تعريفه وشروط ممارسة المحكمة الجنائية لاختصاصها 

ق على النصّ ضمن اختصاص المحكمة مع تأجيل النظّر في وعليه تـمّ الاتفا 3لاحقا.

بعد سبع سنوات من دخول  لاستعراضي الذي اتّفق على عقدهالتفاصيل الى المؤتمر ا

 . 20104نظام المحكمة حيزّ النّفاذ وهو ما تمّ في مؤتمر كامبالا 

دّولية في جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائية ال ادراجتمّ وفي الأخير،     

( من نظام روما الأساسي التيّ تعدّ مكسبا لحسمها مسألة تكييف العدوان كأخطر 5المادة )

الجرائم التي تمسّ المجتمع الدّولي، وهو ما وضع المفاوضين أمام تحدّ لوضع تعريف 

لجريمة العدوان حتىّ تمارس المحكمة اختصاصها فعليا لا سيمّا أنّ النص عليه سيرفع 

ى التصرفات الواجب نظرها من طرف المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما الغموض عل

  5يمثلّ الرّكن الشرعي للجريمة.

قدّمت اللّجنة التحّضيرية بشأن  :أ/ الجهود المبذولة لضبط تعريف جريمة العدوان

، مقترحين حول تحديد مفهوم " العدوان" 1999العدوان بعد عدّة دورات عقدتها منذ 

أنّ مصطلح العدوان هو استعمال القوّة المسلّحة بما في ذلك  لمقترح الأولاحيث تضمّن 

الشّروع في استعمالها من جانب فرد بوسعه التحّكم في العمل السّياسي أو العسكري 

لدولة ما أو توجيهه ضدّ سيادة دولة أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السّياسي انتهاكا 

 شخص..الخ . -فرد –عال التالية يرتكبه لميثاق الأمم المتحّدّة، أي فعل من الأف
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قيام شخص يملك وضعا يمكّنه فعلا من التحّكم في العمل  فهوالثاني المقترح أمّا 

السّياسي أو العسكري للدّولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو اعداد أو بدأ أو تنفيذ 

 1ام الميثاق.فعل عدواني يشكّل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكا واضحا لأحك

شعور لدى المشاركين في مؤتمر كامبالا الساد  :مؤتمر كامبالا جريمة العدوان حسب ب/

المتحّدة الأمريكية في المؤتمر بشكل منفتح ومتعاون سيعمل  تبأن حضور الولايا 2009

على تحقيق أهدافه وقد أفضت هذه المشاورات الى اعتماد العمل العدواني كركن لجريمة 

  2قد سمحت المشاورات بالوصول الى اتفّاق حول تحديد جريمة العدوان.العدوان و

قدّم أين  13/02/2009تعريف العدوان بعد جولات كثيرة بتاريخ  إقرارتمّ  و بالفعل    

ن خلال م( من ميثاق المحكمة الجنائية ليشمل تعريف العدوان 08اقتراح تعديل المادة)

اسي لأغراض النظام الأس-1:" ينص على ما يل( مكرّر التي ت08إضافة نصّ المادة )

مل تعني " جريمة العدوان " قيام شخص ما له وضع يمكنه فعلا من التحّكم في الع

تنفيذ  ء أوالسياسي أو العسكري للدّولة أو من توجيه هذا العمل بتخطيط أو اعداد أو بد

 حدة.متّ الأمم ال فعل عدواني يشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكا واضحا لميثاق

 دولة ما ، يعني " فعل العدوان " استعمال القوة المسلّحة من جانب1لأغراض الفقرة -2

خرى أريقة أو استقلالها السياسي، أو بأي ط الإقليميةضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها 

ال لأفعتتعارض مع ميثاق الأمم المتحّدة وتنطبق صفة فعل العدوان على أيّ فعل من ا

قم متحدة رم الالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمالت

 ".1974المؤرخ في 3314
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وصل الى وضع حكم بشأن تعريف التّ  المؤتمر في نهاية المطاف وهكذا استطاع      

جريمة العدوان وشروط ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها بنظر هذه 

على ولية ما شكّل تمهيدا حقيقيا لتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدّ  وهو، الجريمة

 يلفعوالذي أفضى لت بعد مصادقة ثلاثين دولة طرف على التعديلاتجريمة العدوان 

  17/07/2018.1مة الجنائية الدولية على جريمة العدوان بداية من كاختصاص المح

تخّذ اتجاها يقضي بإعطاء دور لمجلس الأمن في أن مؤتمر كامبالا ا الإشارةتجدر        

تحديده المسبق للعمل العدواني. وقد طرح تساؤل بين الوفود المشاركة في المؤتمر حول 

البدائل الواجب اتخاذها إذا ما عجز مجلس الأمن عن ذلك.وقد اقترحت بعض الدّول 

جل السلام(. كما عرض الموضوع الى الجمعية العامة في إطار )قرار الاتحّاد من أ إحالة

( من الميثاق التي 11البعض الآخر خيار العودة الى الجمعية العامة اعتمادا على المادة )

 2تتعلّق بسلطتها بالنظر في المبادئ العامة للتعّاون من أجل حفظ السلم والأمن الدّوليين.

يحدّ من  لكن من جهة أخرى فضّلت وفود أخرى خيار محكمة العدل الدّولية بوصفه خيار

 .3تسييس المسألة كما قد يحدث إذا تمّ في إطار مجلس الأمن أو الجمعية العامة

تبنىّ خيار منح الاختصاص للدّائرة التمّهيدية للمحكمة  كامبالامؤتمر  الاّ أنّ        

الجنائية الدّولية شرط ألّا تنظر في الموضوع من الناّحية الموضوعية وتحصر سلطتها 

بالشّروع في التحّقيق على النحّو المكرّس للدّائرة التمّهيدية حسب في الترّخيص 

( من نظام روما الأساسي. وهو ما يعتبر مكسبا ايجابيا لنظام المحكمة الذي 15المادة)

  4قلصّ جزئيا من سلطة مجلس الأمن في هذا الإطار.

                                                             
 123خالد خلوي، المقال السابق، ص  - 1
قرار الاتحّاد من أجل السلام وبسلطة الجمعية العامة بالنظر في المبادئ العامة للتعّاون من أجل التطرق الى:  لقد تمّ  - 2

 والأمن الدّوليين في الفصل الثاني من الباب الأول للأطروحة. حفظ السلم
ربيج شداد " إشكالات التصدي لجريمة العدوان في ظل التداخل الوظيفي بين المحكمة الجنائية الدولة ومجلس  -  3

ال منشور مق-17- 16ص  2022سنة  02العدد /06الأمن "مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية المجلد 

 https://www.asjp.cerist.dz على الموقع
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للمجلس بأداء  لذلك، رغم نجاح المؤتمر في تحديد تعريف العدوان، الاّ أنهّ سمح      

حساب المحكمة في التعّامل مع هذه الجريمة الدّولية، حيث لا يمكن  ىالدّور الأكبر عل

القضائية الاّ بعد تقرير المجلس للحالة المعروضة انهّا حالة عدوان، كما  الإجراءاتبدء 

 خوّل للمجلس سلطة ارجاء التحّقيق أو المقاضاة ممّا يحول دون أداء المحكمة لوظيفتها

ويجعلها رهينة للاعتبارات السّياسية التي تحكم عمل المجلس وخاصة حق الفيتو وهو ما 

           1سيفتح باب الازدواجية في المعاملة في التعامل القضايا المعروضة أمامها.

 ة:استخدام القو   حظرالمطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ 

 لاائق المتصّلة لتحديد مفهوم "العدوان" إكمرغم محاولات نصوص الميثاق والوثا 

تزام الالنّ مع أو ولية.ة في العلاقات الدّ اللجّوء الى القوّ  حظرلخطوة النهّائية في حلقات ل

كيك من ( واضح ومباشر، الا أنّ مضمون المبدأ قد تعرّض للتش2/4)الوارد في المادة 

ج تتحجّ و ةلقوّ الكبرى ل ولاستخدام الدّ استمرار نتيجة حيث قيمته القانونية ومدى الزاميته 

 .الميثاقنصوص  فيالاستثناءات الواردة  باستخدام ةفي كل مرّ 

 نصوصفي  ةاستخدام القوّ  حظرمبدأ  مجموعة مـن الاستثناءات علـىوردت قد و     

 ة علىملتش( الم2( فقرة )94)ميثاق الأمم المتحدّة حيث أنّ احداها يتعلقّ بنصّ المادة 

هذه تخوّل  ئي صادر عن محكمة العدل الدّولية، اذءات المرتبطة بتنفيذ قرار قضاالاجرا

رف دابير التي من شأنها اجبار الطّ خاذ التّ لمجلس الأمن اصدار توصية أو قرار لاتّ ة المادّ 

( على 107) كما نصّت المادة 2.الذي يرفض الخضوع لقرارات المحكمة بالخضوع لها

الدولة المعادية لها أثناء  ة ضدّ في استخدام القوّ  الميثاقعة على ول الموقّ للدّ  منح الحقّ 

                                                             
"  ومجلس الأمنالاختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية  وإشكالية تنازع" تعريف جريمة العدوان  مخبوتة أحمد -  1

 https://www.asjp.cerist.dzموقع:  على .56ص  2016سنة  3رقم  9مجلد   والعلوم الإنسانية.مجلة الحقوق 
أنّه لا يوجد ما يشير الى أنّ الإجراءات التي يمكن للمجلس اتخاذها يجب أن   Allain pillepich اعتبر الفقيه  - 2

تكون مرتكزة على الفصل السّابع المتعلقّ بحالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان. كما أنّ عدم تنفيذ هذه 

. أنظر: محمد 1974المصادق عليها سنة    3314في نطاق تعريف العدوان حسب التوصية القرارات لا تدخل 

" سلطة مجلس الأمن في تنفيذ الأحكام غضبان سمية . ولتفاصيل أكثر، أنظر 165النشطاوي، المرجع السابق، ص

 وما بعدها. 76ص 2012الجزائر -دار البيضاء -القضائية الدولية   دار بلقيس   
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فقد قيمته قد هذا الاستثناء  مع العلم أنّ  إذن مسبق من مجلس الأمن. دونالعالمية الحرب 

  1.حدةانية الى الأمم المتّ ول المنهزمة في الحرب العالمية الثّ بسبب انضمام كل الدّ 

برى كتسيان أهمية تعّامل الدّوليين استثناءين الأساسييّن يكحين كرّس الفقـه وال في        

فاع الدّ  في ممارسة حق الأوللارتباطهما بمقصد حفظ الأمن والسلم الدّوليين، يتجسّد 

اء عتداأي  فس سواء بشكل جماعي أو فردي ضدّ ة دفاعا عن النّ استعمال القوّ الشّرعي ب

نفيذ في ت بينما يتمثل الاستثناء الثاني، ولـةيقع على الدّ أو هجوم عسكري  حمسلّ 

تيّ ال ماعين الجة بتدابير الأموالمتعلّقابع مقتضيات الفصل السّ الاجراءات المتخّذة وفقا ل

 ن،فرعي . لتوضيح ذلك قسمنا المطلب الىوليينصيانة الأمن والسّلم الدّ تهدف لتحقيق 

من ير الأتداب عنوان:فيحمل أما الفرع الثاني  ممارسة الدّفاع الشّـرعيالأول بعنوان 

 بهما.أو الاخلال  والأمن الدّوليينتهديد السّلم  الجماعي ضدّ 

  الفرع الأول: ممارسة الد فاع الش ـرعي:

الوطنية قد نشأ في الماضي البعيد وارتبط شريعات رعي في التّ فاع الشّ إذا كان الدّ       

على خلاف ذلك في نطاق القانون الدّولي. فقد  سار بظهور المجتمعات الأولى فإنّ الأمر

أخذ العرف الدّولي يتطوّر شيئا فشيئا تجاه تكريسه منذ عهد عصبة الأمم الى أن تمّ 

 ويرتبط ( 51الاعتراف به صراحة وبكل وضوح في ميثاق الأمم المتحّدة بنصّ المادة )

    2بشكل مباشر مع " مبدأ حظر استخدام القوة ". 

سنة  دومبرتون أوكسفاع عن النفس لم يرد ضمن مقترحات أنّ الدّ  لإشارةاتجدر      

النصّ عليها كما هو الحال في ميثاق باريس لا تستدعي حيث اعتبر أنهّ مسألة  ،1944

مريكا أبعض دول  عند رغبة ( نزولا51ه تمّت اضافة المادة )أنّ . غير 1928سنة ل

قة في نظام الأمن الثّ  أنّ ول تلك الدّ  الاستثناء لإدراكوتعود أسباب إدراج هذا  3ينية.اللات

نهائية، وأنّ مجلس الحروب بصفة تمنع  مة لا يمكنها أنمنظّ كافية وأنّ ال الجماعي غير

                                                             
 .165محمد النشطاوي، المرجع السابق، ص  -  1
وار لور الدين الحسين " شروط الاعتداء الموجب لحق الدفاع الشرعي في القانون أحمد مازن إبراهيم و هه  - 2

 https://jlaw. Journals.ekb.egعلى الموقع: 558، ص    2022الجنائي الدولي " المجلة القانونية سنة 
 91ص  سعيد سالم جويلي ، مـقال سـابق، - 3
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مع حالة عدوان وبالتاّلي  تعاملهاستخدام حقّ الفيتو أثناء لل بسبب بالشّ  الأمن قد يصاب

، فيضيع بذلك حق الدّولة ابعي الفصل السّ ف االمشار اليه الاجراءاتيستطيع تطبيق  لن

    1المعتدى عليها، ما يؤدي لتفاقم العداء والاحتقان في العلاقات الدّولية.

تناولت لجنة  وظلّ موضوع الدّفاع الشّرعي محل بحث وجدل واسعين، حيث      

 دراسة حالة، 26/11/2001أعمال دورتها الثالثة والخمسين في  ولي فيالقانون الدّ 

مناقشتها لأسباب انتفاء عدم  الدّفاع الشرعي كاستثناء عن مبدأ حظر استخدام القوّة أثناء

والفصل ولي غير المشروع دوليا، في إطار الباب الأول المشروعية عن الفعل الدّ 

جنة وقد أظهرت المناقشات التي دارت باللّ  الخامس من مشروع قانون مسؤولية الدّول.

ت في الأخير على أن وقد استقرّ  .ظام العام الدوليقه بالنّ لتعلّ  عالموضو مدى حساسية هذا

:" تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة إذا كان ( كما يلي21) تتم صياغة المادة

 2هذا الفعل يشكل تدبيرا مشروعا للدفاع عن النفس أتخذ طبقا لميثاق الأمم المتحدة ".

 ولة التيدّ مظاهر ممارسة حقّ الدّولة في البقاء، فلل رعي من أهمّ فاع الشّ الدّ  ويعتبر      

اتج عنه بكافة دفع الخطر النّ الاعتداء وهذا عن  ردّ ح حقّ الضت لاعتداء مسلّ تعرّ 

على  للمحافظة قانونية وسائلولة الاستمرار والبقاء إذا لم تمنح فلا يمكن للدّ  3،الوسائل

تغليب مصلحة الدّولة الخاصة  أساسى لذلك تستند ممارسة الدّفاع الشّرعي عل. 4هاوجود

د وقد أيّ  5ولية العامة، فمصلحة المعتدى عليه هي الأولى بالرّعاية.على المصلحة الدّ 

ول ـا طبيعيـا في مقابل منعه الدّ ول باعتباره حقّ حدة وجود هذا الحق للدّ ميثاق الأمم المتّ 

  6.حقوقهاة لتسوية خلافاتها وصيانة جوء الى استخدام القوّ من اللّ 

ه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو (: " أنّ 51)وبذلك أعلن الميثاق في المادة       

ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة 
                                                             

 334على ابراهيم، المرجع السابق . - 1
المتعلق بالمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا والمعتمد من  2001لجنة القانون الدولي لسنة مشروع  - 2

 طرف الجمعية العامة.
  150علي صادق أبو هيف  - 3
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الدّفاع الشرعي الوارد على ستثناء فوجود ا . لذلكمسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة"

تخدام القوة ضرورة تتطلبّها حماية السيادة لدى الدول. وهو ما يجعل الدّفاع مبدأ حظر اس

جماعي من  صرف بشكل فردي أوحق التّ حيث يمنحها  ول،لدّ الشّرعي "صمام أمان" ل

الذي قد يصل اليه مجلس  ( أوجدت حلاّ للانسداد51فالمادة ) أجل ضمان أمنهم الخاص.

ج، المعتدى عليها لا يمكنها أن تقف موقف المتفرّ ولة فالدّ  خلافات أعضائه. الأمن بسبب

لو تدخل مجلس الأمن  حتى ه، لأنّ لردّ العدوان الواقع عليهاة استعمال القوّ  ما من حقهّاوانّ 

يعة للدولة العضو التي تكون رفر الحماية السّ ولا يوّ  غير فورياّ بطيئا سيكونفان ردّه 

 1.من دولة أخرى عدوان عسكريلل ضحية

حدة وسائل القمع بصفة مطلقة لأنهّا قد تكون الوسيلة الأمم المتّ لذلك لم تمنع        

الضّرورية الوحيدة لإحلال السّلم والأمن الدّوليين في حال ممارسة العدوان من دولة 

لكن ما يثير الإشكالات هو صعوبة تحديد العمل العدواني بدقةّ وادّعاء  2على أخرى.

 ي حالة دفاع شرعي لتبرير استخدام القوة ضدّ أخرى.بعض الدّول بأنهّا ف

رعي الشّ  عفاالدّ  يعتبر :رعي وغيره من المفاهيم القانونيةفاع الش  مييز بين الد  الت   أولا /

ع ابتداء، وفي كلتا ـف غير مشروع وقد على تصرّ ف غير مشروع دوليا للرّ قيام بتصرّ ال

دفع وردّ الخطر  القوّة المسلّحة بحيث يستهدف( يتمّ استخدام الحالتين )الفعل ورد الفعل

 3ووجودها.ولة الجسيم من قبل المعتدي والعمل على ايقافه لحماية أمن الدّ 

ولي غير مشروعة القانون الدّ ها ب أعمالا يعدّ ارتكفبموجب هذا الحق يمكن للدّولة ا      

ما دام هذا العمل مة نظّ أو م ومحظورة دوليا بما فيها استخدام القوّة العسكريةّ ضدّ دولة

يقع غير المشروع الذي الفعل كل دولة الحق في وقف لفس. لأنهّ النّ فاع عن في إطار الدّ 

                                                             
 . 335-334على ابراهيم، المرجع السابق، ص- 1

 .214ص الفتلاوي وغالب عواد حوامدة، المرجع السابق، سهيل حسين  - 2
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ير مشروع في الأحوال الاعتيادية لكنه اكتسب صبغة الاباحة فعل غممارسة ب هاضدّ 

   1.فاع الشرعيالدّ بسبب تنفيذه في إطار 

جال ذه الممارسة، يجب ضبطها وتحديد ملذلك ونظرا لخطورة النتّائج عن ه        

نية لقانوامييز بينه وبين غيره من المفاهيم عرض للتّ التّ من خلال  استخدام هذا الحقّ 

 دة.( من ميثاق الأمم المتح51)المادة وفقا لمقتضيات شروط قيامه و المشابهة له

 أنّ  الانتقام المسلحّ فيفاع الشّرعي يشبه الدّ رعي والأعمال الانتقامية: فاع الش  الد  أ/ 

أنهما  د على تصرف غير مشروع وقع ابتداء، الاّ غير مشروع للرّ  افتصرّ  يعدّ  كلاهما

ردع لتهدف  الاجراء الانتقاميالدولة التي تمارس  ، اذ أنّ من حيث الهدفيختلفان 

تستهدف الحيلولة  بت على عدوانه، ولاالخصم وارغامه على تعويض الأضرار التي ترتّ 

ولة ا الدّ أمّ  2الاعتداء أو استمراره وانمّا الثأّر وإلحاق أذى يفوق ما قام به المعتدي.دون 

حقوقها في مصلحتها الأساسية كستهدف حماية ت افإنه رعيالدفاع الش  التي تمارس 

هما يختلفان من حيث كما أنّ  3،فاع عن وجودهالامة الإقليمية والاستقلال السّياسي والدّ السّ 

الدفاع الشرعي يمارس  عن ذلك بقوله: " أنّ  روبارتو آغور الفقيه الدولي وقد عبّ  وقيتالتّ 

  4.فيكون لاحقا على العدوان " خلال العدوان أما العمل العسكري الانتقامي

 الجزاء الدوليمفهوم فاع الشّرعي عن يختلف الدّ  رعي والجزاء الدولي:الش   الدفاع ب/

ية القانونية، ه يختلف عنه من الناحوقع، ولكنّ  رد فعل على عمل غير مشروع قد باعتباره

قانوني يحدّد  أو بناء على نصّ  يكون في ظلّ سلطة قانونية –مبدئيا -فتوقيع الجزاء 

بناء على د التي تقوم بالرّ  رعي فإن الدولة الضحية هياع الشّ فأما الدّ  5.ممارسته

                                                             
 22ص  غالب عواد حوامدة، المرجع السابق،الفتلاوي وسهيل حسين  - 1
( ، 5م.م مازن سلمان عناد "حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الدولي " كلية الآداب / جامعة بغداد ص ) -  2

                        مقال منشور على الرابط:
: http://iasj.net.iasj web site Iraqi Academic scientific Journals)  in                                                                                 

 84ص  سعيد سالم جويلي، المـقال السـابق، - 3
 –جامعة عنابة  –رياحي الطاهر " الحلف الأطلسي: بين التحالف العسكري والتدّخل الدولي " أطروحة دكتوراه  - 4

  345. ص 2015-2014الجزائر، سنة 

بقولها " من مبادئ القانون الدولي أنّ  1928سنة  شورزوأكدت المحكمة الدائمة للعدل الدّولي في قضية مصنع  -5

من مشروع لجنة القانون  31منصف للضرر "، كما نصت المادة  بإصلاحانتهاك الالتزام الدّولي يؤدي الى قيام التزام 
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رعي الدفاع الشّ  إذا كان هدفبالنسبة للهدف من كليهما، ف أمّا مسؤوليتها وحسب تقديرها.

الآثار  إزالةلأنهّ يستهدف فإن الهدف من الجزاء يكون علاجيا ، حماية مصلحة الدولة

ه يسعى لجبر الضّرر ومنع ، كما أنّ لى ارتكاب فعل دولي غير مشروعبت عالتي ترتّ 

  1ناسب أثناء ممارسة التصّرفين.التّ مراعاة شرط  مستقبلا تكرار الفعل غير المشروع

حالة الدولة أفعالها في إطار  تمارس رورة:رعي وحالة الض  فاع الش  مييز بين الد  ج/ الت  

دها، بحيث يكون هذا الضرورة إذا كانت في مواجهة خطر جسيم حال ووشيك يهدّ 

ألاّ ويشترط  د مصلحة أساسية لها )استقلالها، سلامتها، اقتصادها(الخطر جسيم ويهدّ 

وعليه رغم  2ه سيعتبر عملا انتقاميا. أو مضى منذ زمن بعيد لأنّ  ايكون الخطر مستقبلي

بالرّعاية، فإنه يجب عدم الخلط بينهما لأنّ  الأولىأنّ أساس كليهما حماية المصلحة 

رعي يمارس في شكل صدّ عدوان غير مشروع )رد فعل( ويكون حالّا ونافذا الدّفاع الشّ 

  3رورة هي ممارسة )فعل( لتجنب الخطر الوشيك بمصالح الدّولة.بينما حالة الضّ 

بإلزامها ولة الداخلية دخل في شؤون الدّ يكون التّ  رعي والت دخل:مييز بين الدفاع الش  د/ الت  

والضّغط عليها بوسائل مختلفة قصد حملها على تغيير سياستها بما يتماشى ومصالح 

بحماية مصالحها التي تهدّدها الدول  -غالبا-دخّلةولة المتدخلة، وتتحجّج الدول المتالدّ 

رعي فيكون ردّا على عدوان مسلحّ بغرض حماية المتدخّل في شؤونها.أمّا الدّفاع الشّ 

سيادة الدولة عندما تكون الأعمال الممارسة ضدّها تتطابق مع ما نص عليه قرار 

مع التزام بالشّروط  المحدّد لمصطلح )العدوان( 1974لسنة  3341الجمعية العامة رقم 

 ولة الداخليةدخل في شؤون الدّ التّ ( من الميثاق. ولا يعدّ 51المنصوص عليها في المادة )

                                                                                                                                                                                         

على الدولة المسؤولة بجبر كامل الخسارة -1بالمسؤولية الدولية: "  2001الدولي الخاص بالمسؤولية الدولية لسنة 

 الناجمة عن الفعل غير المشروع دوليا.

ا دولة " كمكبه الل غير المشروع دوليا الذي ترتتشمل الخسارة أي ضرر، سواء كان ماديا أو معنويا، ينجم عن الفع-2

ريق وليا عن ط( من ذات المشروع " يكون الجبر الكامل للخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع د34نصت المادة )

   514-513أنظر زازة لخضر، ص  الرّد والتعويض والترضية بإحداهما أو بالجمع بينهما وفقا لهذا الفصل ".
 84، صم جويلي، المـقال السـابقسعيد سال - 1
من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص من  25.انظر كذلك نص المادة 577زازة لخضر المرجع السابق، ص  - 2

 2001بالمسؤولية الدولية لسنة 
  (4، ص )م.م مازن سلمان عناد، المقال السابق -  3

                                 



  
 

293 
 

عملا غير مشروع إذا كان تطبيقا للتدّابير المنصوص عليها وفقا للفصل السّابع، بينما 

  1الدّفاع الشّرعي هو حق أصيل ومشروع للدّولة لرّد العدوان الذي استهدفها.

ع حقها ـساقا مول اتّ رعي للدّ اع الشّ ـفالدّ  قّ ـيثبت حثانيـا / شروط الد فـاع الش ـرعي: 

 اخلي، أي أنروط التي يثبت بها للأفراد وفقا للقانون الدّ ـس الشّ ـبيعي في البقاء بنفالطّ 

التي تتناسب مع 2ة العسكريةباستعمال القوّ  ه الاّ ـلا يمكن دفع يكون هناك اعتداء حالا

رعي ينتهي الدفاع الشّ  أما إذا وقع العدوان وانتهى، فإن حقّ  .3العدوان الواقع عليها

في هذه الحالة يصبح العمل الواجب هو وار قد وقع، الفعل الضّ  لأنّ  منهوينتفي الغرض 

   4.ولة الضحيةتعرضت له الدّ  يرر الذالمطالبة بإصلاح الضّ 

د المناسب ولة يكون محله الرّ أصيلا للدّ  حقّـا- الميثاق حسب-رعيالشّ  ويعتبر الدّفاع      

على العدوان الى أن يباشر مجلس الأمن سلطاته وصلاحياته في مجال حفظ الأمن 

ظام القانوني لنّ ة لياحمهذه الحالة  ة فيباستخدام القوّ  ماحالسّ  ، وقد تمّ 5وليينلم الدّ والسّ 

الاستثناء الوارد فـإن  القواعد الآمرة من من الميثاق تعدّ  (2/4)المادة  وبما أنّ  الدّولي.

لكي يكون . و6نفسها ةالقيمة القانونيّ  ( يكتسب51)المنصوص عليه في المادة عليها و

 توافـر الشّروط الآتيـة:رعي صحيحا يجب فاع الشّ استخدام الدّ 

رعي حق من الحقوق الأصيلة فاع الشّ الدّ  ل:ـأ/ أن يكون هناك هجوما مسلحا واقعا بالفع

فاع الشرعي إذا الدّ في حق ويكون للدولة ال للدولة الذي تمارسه للدفاع عن نفسها.

د أمنها فعلياّ بحيث تنطبق على هدّ ولة أو جهة أخرى يمن قبل د عسكريلعمل  ضتتعرّ 

                                                             
 .5مازن سلمان عناد، المقال السابق، ص  م.م -  1
 . 150علي صادق أبو هيف، المرجع السابق، ص  - 2

 333علي ابراهيم، المرجع السابق، ص  - 3
      22ص الفتلاوي وغالب عواد حوامدة، المرجع السابق، سهيل حسين  - 4
 .77محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص  - 5

 .135السابق، ص  مصطفى سلامة حسين، المرجع -6
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 1974العامة لسنة قرار الجمعيةالعدوانية المنصوص عليها في  الأعمالصفة العمل 

   1مطلب السّابق.له من خلال ال الإشارةسبق  الذي

على  التي تمارسه تردّ الدّولة  رعي هو أنّ الدفاع الشّ  فالمبدأ الجوهري في حقّ        

رعي تختلف عن نظرية الحماية فاع الشّ ة الدّ ضرر أصابها بالفعل، ومن هنا فإن نظريّ 

ولة ه الدّ أن يكون هناك خرق لالتزام قانوني تجا ه لا بدّ بمعنى أنّ  اتية.الآلية أو الحماية الذّ 

فلـيس للدولة مثلا أن تبدأ بمهاجمة دولة أخرى بحجة  2.التي مارست حق الدفاع الشرعي

ا يخشى منه حها حدّ الدولة الثانية قد بلغت في تسلّ  على أساس أنّ الوقائي رعي الدفاع الشّ 

ة على أراضي ه إذا قامت دولة بمناورة عسكريّ كما أنّ  3.ها تهدف وتسعى لمهاجمتهاوأنّ 

ر استخدام حق الدفاع أخرى بموجب معاهدة بين الدولتين، فإن هذا العمل لا يبرّ  دولة

  4بموجب الاتفّاقية المبرمة.العمل الذي تواجهه الدول عملا مشروعا  الشرعي لأنّ 

ولي ح، فالمجتمع الدّ رعي في مواجهة عدوان مسلّ فاع الشّ وعليه يجب أن يكون الدّ        

تفسير القاضي بأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة  1981لي سنة عاء الفنزويالادّ  يوافق لم

 عمل عدواني أيّ  ضدّ جوء الى الدفاع عن النفس تجيز اللّ ( من الميثاق بطريقة 51)المادة 

فض من خلال أحكام س ذلك الرّ ح، وقد أسّ الى مستوى الهجوم المسلّ حتى لو لم يصل 

 5 .4197والقرار الخاص بالعدوان  7019ن الخاص بمبادئ العلاقات الودّية الإعلا

ح واستبعد الاعتداء لذلك حسم الأمر بأن تكون الأعمال العدوانية في شكل مسلّ         

الذي يأخذ شكلا آخر، رغم أن التطّور العلمي الذي عرفته البشرية جعل بعض 

                                                             
 .23ص الفتلاوي وغالب عواد حوامدة، المرجع السابق،سهيل حسين  - 1
 .336علي ابراهيم، المرجع السابق، ص  - 2
سيف النامي" التدخل العسكري الأمريكي في  .وأيضا، علي150أبو هيف، المرجع السابق، ص علي صادق  - 3

. 2001سنة  2للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الاسكندرية، العدد "مجلة الحقوق  أفغانستان وحق الدفاع الشرعي

 40 ص

 .23، ص الفتلاوي وغالب عواد حوامدة، المرجع السابقسهيل حسين  - 4

 .79محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص  -5
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على الدّولة من القاء القنابل عليها، مثل اختراق أمنها السّيبراني  ةالممارسات أكثر خطور

 .. 1أو الاضرار باقتصادها أو اشهار أسرارها الأمنية لدعم حركات معارضة

يسمّى  ارعية عمّ الشّ  م الدّفاع الشّرعي، وهو بذلك يزيلرط أساسي لقياالشّ  ويعتبر هذا    

والولايات  يسرائيلبعض الدّول مثل: الكيان الإخذه تتّ رعي" الوقائي" الذي الدفاع الشّ ب

 استخدام أيّ ها دون أن يبدر منضدّ دول أخرى  وروسيا الاتحاديةالمتحّدة الأمريكية 

عملياتها العسكريةّ ضدّ الدول التي لا تتفق معها بحجّة -غالبا -ر تبرّ ة، وللقوّ  مباشر

    2وجودها.الحفاظ على الأمن القومي أو الدّفاع عن 

لا يجب أن يتجاوز  ولة:أن يتحد د حق الدفاع الش رعي بمنع الخطر ووقفـه عن الد   ب/

وارئ حالة من حالات الطّ  عن النّفس فاع، فالدّ منع الخطر ووقفـهالمتمثل في  الهدف

ولة التي تمارسه كما في حالة قيام الدّ الهدف  فاع هذاالقصوى، ولا ينبغي أن يتجاوز الدّ 

  3د.جاوز والافراط في الرّ صورة أخرى من التّ  المعتدية، أو بأيّ باحتلال الدولة 

لذلك، إذا انتهى العدوان أو الهجوم المسلحّ فلا مجال للاستمرار في استخدام القوّة       

العسكريةّ ضدّ الدّولة المعتدية بحجّة الدّفاع عن النّفس، بل يجب اللجّوء في هذه الحالة 

وتجاوزا في ممارسة الاستثناء  افة لذلك يعتبر انحرافالى مجلس الأمن، وأيّ مخال

  4المنصوص عليه ويصبح السّلوك من التدّابير الانتقامية محظورة دوليا.

امية للدّولة المعتدى عليها فاع الشرعي تهدف لحفظ المصلحة السّ فممارسة الدّ      

المتحّدة، لذلك لا يجب أن  الأمموصيانة سيادتها بوقف العدوان وردّه في إطار مبادئ 

                                                             
السنة الثانية عشر العدد  9الرافدين للحقوق المجلد  محمد يونس الصائغ " حق الدفاع الشرعي واباحة استخدام القوة في العلاقات الدولية " - 1

 ، مقال منشور على الرابط:186ص  2007سنة  43

                             http://iasj.net.iasj:  Iraqi Academic scientific Journals)  in web site    
 .585لسابق، ص زازة لخضر، المرجع ا - 2
 223ص  الفتلاوي وغالب عواد حوامدة مرجع سابقحسين سهيل  - 3
علي لونيسي، سمير خليفي " الدفاع الشرعي بين الشرعية و الانتهاك لقواعد القانون الدولي )غزو أفغانستان من قبل الولايات المتحدة -  4

على ، مقال منشور 1659ص  04/2019/ 01، العدد 10سياسية، المجلد نموذجا( مجلة العلوم القانونية و ال-04/10/2001الامريكية في 
 الموقع: 

https://www.asjp.cerist.dz  

http://iasj.net.iasj/
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يكون الهدف منه معاقبة الدّولة المعتدية لأنّ ذلك يعدّ من الممارسات التي سادت المجتمع 

 1الدّولي في عصر الفوضى قبل انشاء منظمة الأمم المتحدة.

د فوريا:  ي القانونلصّحيح واالزمنية والتوقيت الفترة هذا الشّرط بويتعلق ج/ أن يكون الر 

 عمالأفاذا كانت  ،عليها ممارسة أفعال الدّفاع الشرعي ولة المعتدىوز للدّ يج الذي

ف توقّ م تح ثتقوم الدولة المعتدية بالعدوان المسلّ  حيث ةح غير مستمرّ العدوان المسلّ 

مع  عتداءد الفوري المتزامن مع الاالدولة المعتدى عليها بالرّ وتنقطع عنه فإنه على 

وقيع تالواقع عليها، وأن تسعى لسلك مسلكا آخر بهدف التوّقف تبعا لتوقف العدوان 

  المسؤولية الدّولية في إطار مبادئ الأمم المتحّدة.

المعتدية  بحجّة ولة باجتياح  إقليم الدّ  لتلك الدولة حة القوات المسلّ و عليه، إذا قامت       

هذه الحالة  و يمكنها فع  العدوان، ستنقلب الأدوار و تتحوّل الدولة  المعتدية لضحية في د

كما أنهّ إذا 2الدفاع المشروع عن أراضيها الى غاية انسحاب تلك القوات من اقليمها.

ف استخدام القوّة مع استمرار احتلال الأراضي و ضمّها يبرّر استخدام الدفاع توقّ 

 الشّرعي لأن ممارسة الضّم والاحتلال تعتبر من قبيل الأعمال العدوانية حسب قرار

الذي نصّ :)أيّ احتلال عسكري ولو مؤقت وكذا كل ضمّ  1974ية العامة لسنة الجمع

نشاطها  توقفأن  يجب على الدّولة لذلك لا .3دولة أخرى( إقليمبالقوة لإقليم أو جزء من 

  الى حين وقف العدوان واسترجاع سيادتها على أراضيها.

وجود وسيلة للدّولة تتمكّن عدم رعي عند الشّ  عافيمارس الدّ  ناسـب:رورة والت  د/ الض  

، فإذا أمكن استخدام 4حةة المسلّ باستخدام القوّ  ض له الاّ بموجبها من دفع الخطر الذي تتعرّ 

                                                             
عبد الحق مرسلي " ضوابط الدفاع الشرعي و تكييف الحرب الوقائية في اطار القانون الدولي " مجلة الاجتهاد -  1

 مقال على الموقع: 262، ص  18الرقم التلّسلي  2018السنة  06العدد  07للدراسات القانونية و الاقتصادية، المجلد 

  https://www.asjp.cerist.dz 

  
 .106، جويلي، المـقال السـابقسعيد سالم   - 2
 .    203محمد يونس الصائغ، المقال السابق، ص -   3
 .107، ص  سعيد سالم جويلي ، المـقال السـابق -4
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انقطع العدوان وأصبح للدولة خيارات أخرى  أو1بلوماسية لدفع الخطر عنهاالوسائل الدّ 

ها تعتبر الملاذ الأخير لأنّ  2العسكرية للرّد، جوء الى القوةفلا يجوز اللّ فاع عن نفسها للدّ 

رعي من حيث فاع الشّ كما يجب أن يتناسب الدّ بعد استنفاذ كل السبل السّلمية المتاحة. 

وقد  3أو يفوقه جسامة، حجم الاعتداء وآثاره مع العدوان الواقع، فلا يجوز أن يتجاوزه

كرية وشبه في قضية الأنشطة العسولية في حكمها الصادر دت محكمة العدل الدّ أكّ 

 بالتناسب. رورة وفس بالضّ فاع عن النّ صاف الدّ وجوب اتّ على  ،العسكريةّ في نيكاراغوا

، العسكريةقانونية الأعمال  ان لتقرير مدىأساسيّ رورة والتناسب الضّ  يشرط يعدّ و     

 عملا أكد من أنّ ا أدنى للتّ ول حدّ ل بالنسبة للدّ يمثّ  ينرطالشّ  حقق من توافر هذينفالتّ 

  4صف بالدّفاع عن النفس ولا يعدّ عملا انتقاميا.ما يتّ  عسكريا

 أيضا قه يتعلّ لكنّ فقط،  ماثل بين الفعل وردّ الفعلالتّ  لا يعنيذلك  انّ  الإشارةتجدر       

ح حتى لا زاع المسلّ رط، في عدم تصعيد النّ ة إعمال هذا الشّ تظهر أهميّ والمنشود.  بالهدف

  5.يصل الى قيام حالة حرب بين الطرفين

رأيها الاستشاري  في-ة أخرى مرّ -ولية هذا الرأي دت محكمة العدل الدّ أكّ قد و     

 ومدى 1996ووية أو استخدامها الصادر سنة لحة النّ هديد بالأسالخاص بمشروعية التّ 

من الميثاق تحظر  (2/4) ت المحكمة بأن المادةوقد ردّ  جوازها بمقتضى القانون الدولي.

ر في فس المقرّ فاع عن النّ الإشارة الى أسلحة بعينها، بينما حق الدّ ة دون جوء الى القوّ اللّ 

ناسب، فالدفاع عن النفس لا يكون التّ الضّرورة و من الميثاق مرهون بشرط( 51)المادة 

  6عليه.د وضروريا للرّ كان متناسبا مع الهجوم  سائغا الا إذا

                                                             
. أنظر أيضا، مصطفى خليل موسى، المرجع 23ص  الفتلاوي وغالب عواد حوامدة، المرجع السابقسهيل حسين  - 1
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ولة للدّ  رعيفاع الشّ الحقّ في الدّ استخدام  يعود ة:هـ/ أن يكـون الاستعمال مؤقت للـقـو  

لكن هذا الحقّ يشترط لصحته أن يمارس . 1د موافقة مجلس الأمنـمباشرة ولا يتطلبّ أخ

إبلاغ مجلس الأمن عن الاجراءات التي بشكل مؤقت، ويكون من الواجب على الدّولة 

دابير أن يتخّذ مجلس الأمن التّ والى 2.هاخذتها لمواجهة العدوان الذي يمارس ضدّ اتّ 

لحفظ  رعي يجب أن تستمرفاع الشّ ممارسة الدّ انّ فسلم والأمن الدّوليين لحفظ الاللّازمة 

 3.ما يلزم من اجراءات لمواجهة العدوان حتىّ يقوم مجلس الأمن باتخّاذولة كيان الدّ 

  قوات الدّولية  د على المعتدي من خلال الل بالرّ ل مجلس الأمن وتكفّ ه، إذا تدخّ أنّ  غير 

خاذ يسقط حق الدول الأعضاء في اتّ  من الميثاق، فإن ذلك 44-43-42وجب المواد بم

اختصاصهم بهذا الموضوع يكون بشكل احتياطي ولا  فاع الشرعي لأنّ اجراءات الدّ 

   4.عجز مجلس الأمن في القيام بوظائفه إذا يكون مشروعا الاّ 

في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية سبق للولايات المتحّدة الأمريكية وقد       

ظر في ولية للنّ بعدم اختصاص محكمة العدل الدّ أن دفعت  1986سنة في نيكاراغوا 

( من الميثاق لا تمنح هذه 51) المادة الادعاءات الخاصة بالدفاع عن النفس لأنّ 

دابير التّ ذ اختّ المجلس با يلتزمومنه  5. لمجلس الأمن على سبيل الحصرلاحية الاّ الصّ 

المجلس لا  لم والأمن الدوليين أو اعادته الى نصابه، وهذا يعني أنّ زمة لحفظ السّ اللّا 

ض السلم  إذا كان هذا العدوان يعرّ الاّ  له دولةض يتدخل في رد العدوان الذي تتعرّ 

ع الشرعي فافي الدّ  ابي على ممارسة الحقّ قالرّ ور خذ الديتّ فهو  1.والأمن الدوليين للخطر

أن  ولةالدّ على التدابير التي يراها ضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين  خذدما يتّ وعن

 .هـاعن ممارسة حقّ تتوقف 

                                                                                                                                                                                         

Olivier Corten . ibid.P 759 
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مدّة زمنية  دا ولم تقرّرلم تضع أجلا محدّ  ( من الميثاق51) جذير بالذكر، أنّ المادة      

لحفظ السلم والأمن خذ فيها التدابير اللازمة ن فيها على مجلس الأمن أن يتّ يتعيّ  واضحة

لم يتخّذ أيّ  مجلس الأمن جة حتمية مفادها أنه طالماالدوليين. وبذلك فإننّا سنصل الى نتي

دفاعها ة المسلحة أثناء تتوقف عن استعمال القوّ  ولة المعتدى عليها ألاّ فإنه يحقّ للدّ  تدبير

حة ة المسلّ ل القوّ عسف في استعماتّ المغالاة والالى قانونية قد تقود  ثغرةالشّرعي. وهي 

خصوصا أنّ هذه 2نفسه. العدوان الشرعي الى حدّ قد يتجاوز حجمالدفاع ذريعة  تحت

ائمة الدّ  الخمسول الدّ  اجماعب ة التي تتطلّ من المسائل الموضوعيّ تعتبر  الإجراءات

 قرار لاتخّاذ اجراءات عسكرية.مشروع أي إسقاط في المجلس والتي يمكنها  العضوية

 ماهبلاخلال أو ايين والأمن الدول لمتهديد الس  ضد  ابير الأمن الجماعي تد الثاني:الفرع 

في الأساليب المعتمدة لحفظ الأمن عن عهد عصبة الأمم الأمم المتحّدة ميثاق اختلف       

بصفة ثانوية  الاّ  دام القوة كوسيلة ردعية للمعتدياستخالدولي حيث أن العهد لم يكن يحبذ 

الأولوية للضّغوط الاقتصادية على حساب السّبل العسكريةّ. بينما  وكان يمنح، واختيارية

 3ليين.والسلم والأمن الدّ  واسعة للعمل على حفظمجلس الأمن سلطات الميثاق  خوّل

نصوص الميثاق أي ذكر لمصطلح " الأمن الجماعي "  نلم تتضمّ تجدر الاشارة أنهّ      

عديدة  إشاراتكما لم يرد أيّ تعريف للأمن وللسّلم في أيّ من مواده الاّ أنه احتوى على 

الى الأمن والسلم الدّولييـن. فقد كان اهتمام الميثاق بمسألة الأمن الجماعي واضحا من 

لمنظّمة من أجلها وتأكّد في أجزاء خلال النصّ عليه في مقدمة الأهداف التيّ قامت ا

  4عديدة من الميثاق سواء في دباجته أو مادته الأولى والثانية أو الفصل السابع منه.

خاذ اتّ قوّة بعية لاستعمال النظرا لأهميةّ الموضوع منح ميثاق الأمم المتحّدة الشّرو     

لم والأمن لسّ ا المعتدي من أجل اعادة مجلس الأمن ضدّ من طرف  تدابير عسكرية

وابط في حدود القيود والضّ  امشروعة وّ ـستعمال للقالاهذا بهما. ويعدّ وليين الى نصاالدّ 
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لا و 1.ئيسية الموكلة اليهة بوظائف وسلطات مجلس الأمن في إطار مسؤولياته الرّ الخاصّ 

 هذه دولة معتدى عليها لأنّ البسبب طلب تحرّك المجلس واستخدامه للقوّة العسكرية  يكون

لم من أجل حماية السّ تكون ما وانّ  خذ لرعاية وحماية حقوقها في البقاء،الاجراءات لا تتّ 

 2باعتباره مصلحة عليا في التنظيم الدولي. والأمن الدوليين

لم من والسفظ الأحدة مجلس الأمن مهمّة أساسية تتعلّق بحميثاق الأمم المتّ منح فقد        

 ك منالدوليين ودعمه بصلاحيات وسلطات واسعة حتى يتمكّن من أداء دوره لتحقيق ذل

 لأمناخلال فحص الوضع المعروض أمامه، وتكييفه أنهّ حالة من الحالات التي تهدّد 

طورة خحسب  الاجراءات المناسبةوالسّلم الدّوليين، ليعرض بعدها للدّراسة ويتم اقتراح 

بتحرير مشروع قرار يعرض  أخيراالوضع وكيفما يرى أعضاء المجلس، فيقوموا 

 .  نللتصّويت بموافقة تسعة أعضاء بما فيهم الخمسة الدائمي

لا:  ثاق الأمم ( من مي39)ت المادة نصّ من الميثاق:  (39كييف حسب المادة )الت  أو 

كان  ل به أوخلاالم أو الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسّ  سجلر ميقرّ المتحّدة على أنهّ: "

 ير طبقادابتخاذه من ر ما يجب اتّ عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرّ 

 ."ولي أو اعادته الى نصابهلحفظ السلم والأمن الدّ  42-41لأحكام المادتين 

من خلال قراءة المادّة يبدو أنّ الميثاق قد جعل من عملية التكّييف مرحلة أوّلية      

في الحالة المعروضة بأنها تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها  وتحضيرية قبل البثّ 

اخلال الأمن والسلم  –( والمتمثلة في )تهديد الأمن والسلم الدوليين 39في المادة )

قة ان(، ومن بعدها اصدار الإجراءات المناسبة لتحقيق أهدافه المتعلّ حالة العدو –الدوليين 

وليين. اذ انّ عملية التكييف ستبرّر السّبب الذي يقف وراء تدخّل بحفظ الأمن والسّلم الدّ 

المجلس واتخّاذ تدابير الفصل السّابع، ومن ثمّ فانّ تحديد المجلس لهذه الحالات يعدّ أساسا 

 والموضوعية. كييف بالحيادما يقتضي أن تتصّف عملية التّ  وهو3لممارسة اختصاصه.
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 المجلس حال من الأحوال أن يفوّض لا يمكن بأيّ  لأهمية هذه الصّلاحيةنظرا و     

 باتخّاذيتعلق لأنّ الأمر  ،( من الميثاق39سلطة التكّييف الممنوحة له بمقتضى المادة )

جدّ  الأمم المتحّدة، وهي خطوة ةممنظّ  في إطار ة ضد دولة ذات سيادةعسكريإجراءات 

 للسّلم والأمن الدّوليين انهّ تهديدالعمل أ وحتى يكيفّوعليه،  1خطيرة في العلاقات الدّولية.

  هما: على عنصرين أساسيينأن يتوافـر  يجب

 ياسي لدولة عضو.لامة الإقليمية والاستقلال السّ دولة للسّ  تعرض -

 .2وليين بالشّكل الفعليوالأمن الدّ  لسّلمتلك الدّولة لتصرّف  تهديد -

تحديد  وحيادية بغرضدقةّ س الأمن الوقائع المعروضة ب، يكيفّ مجلبناء على ذلك      

تحضيرية تسبق اصدار  كييف مرحلةعملية التّ  خاذها باعتبار أنّ الواجب اتّ  الإجراءات

بر تهديد السّلم والأمن يعتحيث  العلاقة السّببية بين الفعل والنتيجةبذلك تتضّح و .3القرار

 4.التنفيذ مشروعية وصفة قانونيةموضع التطبيق و لمنح تلك التدّابير االدّوليين أساس

الاشارة، أنهّ لم يضع الميثاق معيارا واضحا لكي يسترشد به مجلس الأمن تجدر       

ينظر في كل حالة  مجلس الأمن، حيثممارسة بعملية التكّييف، ليترك الأمر ل عند قيامه

ل تهديدا للسّلم. وهو ما أدّى لعدم التزامه بمنح تكييفا على حدا لتقرير ما إذا كانت تشكّ 

واحدا لوقائع متماثلة، ولا يتأثرّ بادّعاءات أعضاء الأمم المتحّدة عن وجود تهديد للسلم 

 5ولا يلتزم بالأخذ بنتائج التقّارير الصادرة من الجمعية العامة أو غيرها. 

تستوجب لإصدار ومن المسائل الموضوعية تعدّ  وباعتبار أنّ عملية التكّييف كما أنهّ    

فتح باب فإن ذلك القرار بشأنها موافقة تسع أعضاء بمن فيهم الخمسة الدائمين 

 إمكانيةمع خصوصا  الازدواجية في المعاملة وتكريس اللّامسـاوة في السّيادة بين الدول

 لا يرضي أحد الأعضاء الدّائمين. لقرارأي مشروع اط استخدام الفيتو لإسق
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مجلس السّلطة التقديريةّ في اتخّاذ لل جراءات المت خذة من طرف مجلس الأمن:الإثانيا: 

دة في الفصل السّابع  حتى لو غير ملزم باتخّاذ التدّابير الوار التدّابير وهوأيّ نوع من 

ما أكّدته  وقوع عمل من أعمال العدوان ،ذلكو ر وجود تهديد للسّلم أو الاخلال به أقرّ 

الخاص بنفقات الأمم المتحّدة  1962سنة الدّولية في رأيها الاستشاري محكمة العدل 

بنصّها:" على مجلس الأمن أن يقوم بممارسة سلطته في تكييف الحالات المعروضة عليه 

 . 1السّابع ضدّ دولة معينة "( حتىّ ولو لم يقم بتطبيق تدابير الفصل 39الى المادّة ) ااستناد

قد منح الأولوية لتبنيّ  –( 41( و )40حسب المادتين )-كما يظهر أن الميثاق         

دابير غير العسكريةّ فان لم تنجح وجب استخدام القوّات المسلحة. غير أنّ هذا الترّتيب الت

د يتخّذ مباشرة ق . اذمن، فله أن يقرّر ما يراه مناسبايدخل أيضا ضمن سلطة مجلس الأ

 ولة المعتديةقوّات الدّ  احاكتساء فجائي غير مشروع، مثل حصل اعتد تدابير العسكريةّ إذا

دابير غير لا يحتمل البدء بالتّ حدود الدّولة المعتدى عليها. لأنّ الموقف في هذه الحالة 

 2لإعادة الوضع لنصابه. دخل العسكري على الفورالعسكرية ويدعو الى التّ 

ولية، اذ يستمد مجلس الأمن حرّيته في التصّرف من صفته كنائب عن الجماعة الدّ و      

تحت  ة عسكرية تعملخلال قوّ ومن  ،اعتمادا على المنظّمة وباسمها بهذه المهمّةيقوم 

هديد لم والأمن الدوليين أو التّ وسلطته لمواجهة أوضاع منطوية على اخلال بالسّ  إمرته

حدة الأمم المتّ ق مجلس الأمن منذ نشأة العدوان. لكن لم يطبّ  أو على عمل من أعمال ،هماب

ة التي يجب أن تعمل تحت امرة المجلس من الميثاق، فالقوّة العسكريّ ( 43محتوى المادة )

أنّ المناسبة الأولى  ،اذ3 انشائهالم تنشأ بسبب خلاف القوى الكبرى حول كيفية واشرافه 

التي لجأ فيها مجلس الأمن الى التدّابير العسكرية كانت خلال الحرب الكورية لسنة 
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والذي كان السّند  1990لسنة  678لحرب الخليج الثانية بموجب القرار  إضافة 1950

   1القانوني لقيام الدّول بالتحّالف لاستخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت.

على القيام  تهاقدرإذا ما تبينّ -عمليا –مات الاقليمية قد يكلفّ المجلس المنظّ  لذلك     

كما يمكن لأحد الدّول أن  2تحت رقابته واشرافه.داخل نطاق إقليمي معينّ  بتلك المهمة

 مشروعاة لقوّ بقصد حفظ السّلم والأمن الدّوليين، ويعدّ استعمالها ل الإجراءاتتمارس تلك 

وهو ما يفتح  بموجب قرارات في إطار الفصل السّابع. الأمن بهذه المهمةمجلس  إذا كلفّها

خذة في إطار الفصل مجلس الأمن المتّ  إجراءاتمرّة أخرى باب الازدواجية في تفعيل 

 ابع، وتنفيذها ضدّ دول وافلات دول أخرى منها رغم تماثل الانتهاكات المرتكبة.السّ 

عهدت الى مجلس الأمن قد الأمم المتحدة  نستنتج أنّ  ا سبق،عليه ومن خلال مو       

تحقيقا لغايات السّرعة والفعالية،  ينوليلم والأمن الدّ بعات الرئيسية في مجال حفظ السّ بالتّ 

في المساواة  لةويقوم المجلس بهذه التبعات وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها المتمثّ 

( من الميثاق بتحقيق 1مة بمقتضى المادة )حة، وهي ملزاستخدام القوة المسلّ وحظر 

من منح -اذن–فليس المقصود  الأمم.التعاون بين الشعوب وانماء العلاقات الوديةّ بين 

 3مصالحها.ق ويحقّ  لكبرىوفقا لرغبات الدول ا مجلس الأمن صلاحيا واسعة ليعمل

لقرارات متفّقة تكون ا تعمل على أن أنلذلك تقع على تلك الدّول مسؤولية معنوية ب     

يتحمّل تبعات حفظ المجلس  أنّ أنشئ من أجلها هذا الجهاز. فطالما  مع الأهداف التي

السلم والأمن الدّوليين، أصبح من الواجب العمل لتحقيق هذا الهدف فيما يصدر من 

 حفظ الأمن والسلم فإنهب بالشّرعية. أما إذا تجاوز الهدف المتعلق قرارات حتى تتصّف

 4.)الانحراف بالسلطة( الةسيكون في ح

                                                             
 331خالد أبو سجود حساني، المقال السابق، ص - 1
دخل العسكري في ليبيا من . ونذكر هنا مثال: التّ 145سامح عبد القوي السيد عبد القوي، المرجع السابق، ص - 2

 .الذي سبق الحديث عنه من خلال هذه الأطروحة 2011بقرار من مجلس الأمن سنة طرف حلف الناتو 
 188خليل موسى، المرجع السابق، صمحمد  -  3
دراسة في وقائع النزاع ومدى - 2003" مجلس الأمن والحرب على العراق عام  باسم كريم سويدان الجناني - 4

 21 .ص2006مشروعية الحرب " الطبعة الأولى، عمان، دار زهران للنشر و التوزيع، سنة 
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التي  للحالات (39)المادة  تعرضتثالثا: الحالات التي تدخل في إطار الفصل الس ابع: 

هي: و، (42)و  (41)جوء الى نصوص المواد اللّ حالة توافرها  يستطيع مجلس الأمن في

د د عدّ من خلال ذلك يظهر أن الميثاق ق والإخلال به وأعمال العدوان.لم تهديد السّ 

دون  يادةسعسكرية ضدّ دولة ذات  لاث التي يمكن لمجلس الأمن اتخاذ تدابرالحالات الثّ 

 ولح لتساؤوضع تعريفا محدّدا جامعا ومانعا لدلالة تلك المصطلحات، وهو ما يطرح ال

 . نتهاكات المذكورةاح طبيعة المعيار الذي يمكن الاستناد اليه لتوضي

يير أنهّ بملاحظة ممارسة المجلس، يمكن الجزم أنهّ غير ملتزم بأيةّ معا الإشارةتجدر     

       1منفردة في هذا الصّدد.البإرادة  يتصرّف اذنفهو رغم اختلاف أنواع الانتهاكات.

تعدّ حالة تهديد الأمن والّسلم الدّوليين من أكثر  وليين:حالة تهديد الأمن والس لم الد   /1

الحالات التي استند عليها المجلس لتطبيق أحكام الفصل السّابع وتشمل هذه الحالة الوقائع 

 2حة دولية أو داخلية لها تأثيرات على الاستقرار الدّولي.المتضمّنة لنزاعات مسلّ 

ية بين دولتين أو أكثر، حيث كل طرف وغالبا ما تكون النّزاعات المسلحّة الدّول      

يتمسّك بادّعاء تجاه النّزاع يخالف رأي الطرف الثاني، وذلك نظرا للاختلاف في طبيعة 

الأنظمة السياسية والأيديولوجية والفوارق الاقتصادية والعسكرية بين الدّول وسعي كل 

مجلس الأمن . وقد وصف 3طرف في النزاع الدّولي الى تحقيق أكبر قدر من المصالح

العديد من النزّاعات المسلحّة الدولية على أنهّا تشكل تهديدا على السلم والأمن الدّوليين. 

 4. 1948لسنة  الإسرائيليونذكر في هذا السّياق: النزاع العربي مع الكيان 

مر أكثر تعقيدا من حيث تعريفه وتطبيقه بسبب اخلي فالأزاع الدّ ا بالنسبة للنّ أمّ         

امه بواجب احترام سيادة الدّول. فالنزّاع الدّاخلي هو كل نزاع يدور بين القوّات اصطد

الحكوميةّ وقوات مسلحّة منشقة أو مجموعات مسلحّة منظمّة، ويكون عندما تمارس هذه 

المجموعات السّيطرة على جزء من أراضي البلد تحت قيادة مسؤولة، بحيث تتمكّن من 
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وفي هذا الصدد يمن ذكر بعض الأمثلة:  1أو منشقة.عمليات عسكرية متصّلة  إدارة

، والنزّاع في العراق بشأن الأكراد العراقيين سنة 1991كالنّزاع في يوغسلافيا لسنة 

 2004.2ونزاع السّودان سنة  1997، والنّزاع الداخلي في رواندا سنة 1991

زاعات المسلّحة الدّولية أنهّ من حيث الآثار الدّولية، يترتبّ على النّ  الإشارةتجدر       

تهديدا مباشرا للسّلم والأمن الدّوليين منذ لحظة قيامها. أمّا النزاعات الدّولية الداخلية فغالبا 

. غير أنّ هذه القاعدة نسبية وليست مطلقة، لأن العالم قد 3ما تكون أقلّ تهديدا من الأولى

على الأمن والسلم  عرف مؤخرا نزاعات داخلية كان لها تأثيرات وتداعيات كبرى

 الإرهابيةالدوليين، من خلال التسّبب في رفع موجات اللّجوء وانتشار المجموعات 

 .  2011المتطرّفة، وهو ما شهده النزاع الدّاخلي في سوريا وليبيا سنة 

ة   دم عباريستخ الأمن أن ائع في ممارسة مجلسمن الشّ ولي: حالة الاخلال بالس لم الد   /2

 ابع،لسّ لفصل ااجراءات الواردة في اتخّاذ الاروع في للشّ "تهديد السّلم والأمن الدّوليين 

 .نادرا " الاّ "العدوان" أو ـملالاخلال بالسّ " المجلس في قراراته لحالة لكم لم يشر

تكون قد بدأت فعليا.  وتتضمّن حالة الاخلال بالسّلم المواجهة المسلحّة بين الدّول التي     

وقد تمّ ادراج المصطلح في الميثاق بناء على طلب المندوب الرّوسي خلال أعمال مؤتمر 

وسط تهديد السّلم ووقوع العدوان، أي أنّ تت، وقد فسّره البعض بأنهّ حالة سان فرانسيكو

عدوانا  السلوك الذي قامت به الدولة تجاوز تهديد السّلم والأمن الدوليين لكنه لم يشكل

  1974.4حسب الأعمال المذكورة في قرار الجمعية العامة لسنة

الأمن أن لمجلس  خوّليلذلك ولانعدام ضوابط تحدّد حالة الاخلال بالسّلم الدولي،        

ة دون ، ويرخّص له إطلاق سلطته التقديريّ ة بكل حريةّ دون شرط أو التزامر الواقعيقرّ 

                                                             
 1977الثاني لاتفاقية جنيف لسنة  الإضافيالبروتوكول - 1
  35 حساني خالد، المرجع السابق، ص  2
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 على موقع: 1063ص  2020لسنة  01العدد  –الحديثة " مجلة صوت القانون المجلّد السابع 
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أهداف مع  المتخّذة قد تتعارض الإجراءاتمعايير قانونية أو موضوعية، وهو ما يجعل 

وغالبا ما يتخّذ مجلس الأمن تدابير في إطار الفصل  .1ومبادئه التي نصّ عليها الميثاق

 ". الاخلال بالسلمعندما يكيّف الوضع على أنهّ حالة " السّابع

عديدة، كتلك  هذا المصطلح في قراراتاستعمل  المجلس قد أن الإشارةتجدر       

أثناء  ي، والنّزاع العراقي الإيران82/1950المتعلّقة بالأزمة الكوريةّ بموجب القرار 

، وفي حالة غزو العراق للكويت خلال 598/1987حرب الخليج الأولى بموجب القرار 

  660/1990.2حرب الخليج الثانية بموجب القرار 

على نفس النسّق، لم يتمّ ادراج تفسير أو  :3نحالة العدواسلطة المجلس في تكييف  /3

تعريف يدلّ على مصطلح "العدوان" في ميثاق الأمم المتحدّة وهو ما أنشأ جدلا واسعا 

ة، لأن عدم تحديد مصطلح بهذه الخطورة سيجعل منذ المرحلة التحّضيرية لإنشاء المنظمّ 

نتهاك سيادتها بطريقة قانونية تحت الدول الضعيفة في مرمى من العقوبات والتهديد با

-غطاء تفعيل الاستثناء الوارد على مبدأ حظر استخدام القوّة. خصوصا مع منح الميثاق 

( لمجلس الأمن الحرية الكاملة في اعتبار الوقائع المعروضة أمامه من 39حسب المادة )

قد تصل الى  إجراءاتأفعال العدوان، ليتمكّن من ردع الدّولة التي تمارسه باتخّاذ 

 عملياّت عسكريةّ لحملها على العودة والكفّ عن ممارسة أفعالها غير المشروعة.

ويسترشد المجلس أثناء عملية التكّييف الى قرار الجمعية العامة المتعلق بتحديد       

. وهنا عدّدت الجمعية 1974لسنة  3341الأفعال التي تدخل في إطار " العدوان "رقم 

ابعة بأنهّا ليست على سبيل الحصر، وأقرّت أنه نية وأشارت في المادة الرّ الأفعال العدوا

 . 4يمكن لمجلس الأمن أن يكيّف حسب ما يراه من الأفعال بأنها تشكل أفعال عدوان

ؤدي لانحرافه وخروجه عن التي قد تا لسلطات المجلس إضافيوهو ما يعتبر توسيعا   

وحلفائهم ولو على حساب  دائمة العضويةأهداف الميثاق في سبيل تحقيق مصالح الدول 
                                                             

 .60-61وليد فؤاد المحاميد، المقال السابق، ص  - 1
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هل الإقرار بحقيقة وجود انتهاك احية العملية لن يكون من السّ ه من النّ لأنّ  أخرى،دول 

ول زاع من الدّ وليين أو وجود حالة عدوان إذا كان أحد أطراف النّ لم والأمن الدّ للسّ 

 1.ن يدور في فلكهمأو ممّ  الأمنفي مجلس  صاحبة الامتياز

اخلية والحروب زاعات الدّ بوصف النّ  مألوفا في قرارات مجلس الأمنلذلك أصبح        

لم والأمن دة للسّ ها من المسائل المهدّ الحكومات الشرعية بأنّ  الأهلية والانقلابات ضدّ 

الأمن ازاء ذلك متكررا ومستقرا وليس سلوكا أحاديا أو  سلوك مجلسفصار ، ينوليالدّ 

 2.هو سلوك منتظم درج عليه المجلس كلما عرضت عليه أوضاع مماثلةاستثنائيا، ف

حدة أن يقوموا بتنفيذ القرارات ول الأعضاء في الأمم المتّ وقد فرض الميثاق على الدّ     

وأن يتعاونوا على تقديم المساعدات  ،ينوليلم والأمن الدّ خذها المجلس لحفظ السّ التي يتّ 

بناء على الفقرة 3رعية الدوليةباعتبارها تمثل الشّ  رهازمة لتنفيذ التدابير التي يقرّ اللّا 

:"...يعهد أعضاء تلك الهيئة الى مجلس الأمن بالتبعات 24الأولى من نص المادة 

ا المجلس يعمل نائبا الرئيسية في أمر حفظ السلم و الأمن الدوليين  و يوافقون على أن هذ

هم ملزمون بإبداء كما أنّ  عنهم في قيامه بواجباته  التي تفرضها  عليه هذه التبعات ..."

من  2من المادة  5عاون بحسن نية لتنفيذ قرارات المجلس و ذلك بناء على الفقرة التّ 

الأمم )الهيئة كل ما في وسعهم من عون  الى  أعضاءالميثاق التي نصت :" يقدم جميع 

ة دولة تتخذ عمل تتخّذه وفقا لهذا الميثاق ، كما يمتنعون عن مساعدة أيّ  في أيّ (المتحدة 

 الأمم المتحدة ازاءها عملا من  أعمال المنع  أو القمع ". 

 يةإمكانرغم الغموض الذي يحيط عمل المجلس والجدل حول واضح  ماذن فالالتزا    

 يادة.الس ي تكريس اللّامساواة بين الدّول ذاتتحيّزه لقضايا دول دون أخرى واسهامه ف

 

                                                             
 .356علي ابراهيم، المرجع السابق، ص  -  1
 186-185ص ، المرجع السابق، محمد خليل موسى - 2
 483أبو هيف، المرجع السابق، ص علي صادق -  3

 



  
 

308 
 

 ة: القو   ستخدامامبدأ حظر الواردة على  تستثناءاالاف في اعمال المبحث الثاني: التعس  

 قانتعلّ ي ،ةلقوّ احظر استخدام  رئيسيين على مبدأ نحدة استثنائييأدرج ميثاق الأمم المتّ     

اغة يصّ لكن بسبب ال ابع.الفصل السّ  في إطار خذةرعي والإجراءات المتّ فاع الشّ بالدّ 

 ين،ئتثناالاسن الواجب مراعاتها لممارسة هذي ةروط والإجراءات القانونيّ الواسعة للشّ 

عليه  نصوصة في السيادة المبمبدأ المساوا بشكل يخلّ  تمكنت الدول الكبرى من اعمالهما

 ويكرّس ازدواجية المعاملة بين الدّول ميثاقفي ال

هديد لقوّة أو التّ استثناء من قاعدة حظر استخدام ا-مثلا-رعي فاع الشّ حق الدّ ويعتبر         

وهو ما جعل بعض الدول  بها بواسطة الدول يمارس بدون تكليف من مجلس الأمن.

 وفتست لابه في حالات اعي وتتمسّك ذريعة للتحّلل من نظام الأمن الجمك القويةّ تتخذه

 فعلف فاتها تتطابق مع وصممّا يجعل تصرّ  التي سبق ذكرها وتحديدها. ممارستهشروط 

مبر من سبت المتحّدة بعد أحداث الحادي عشرالولايات قامت به  مكن ادراج ماوي العدوان.

  .مثالا مناسبا لهذا الطّرحكضدّ أفغانستان 

ي ف جراءاتلإ منوالأمر سواء بالنسبة للاستثناء الثاني المتعلّق باتخّاذ مجلس الأ       

جلس مإطار الفصل السابع، حيث كثيرا ما استخدمت الدول دائمة العضوية نفوذها في 

اق الأمن من أجل إصدار قرارات ضدّ دول دون دول أخرى. ويمكن ذكر في هذا السّي

نة حالة اتخّاذ عقوبات قاسية اقتصادية وعسكرية ضدّ العراق بعد غزوه الكويت س

ارج ة خت المتحدة الأمريكية من المساءلة عن أعمالها العسكريّ . وإفلات الولايا1990

لمساواة امبدأ واضحا ل اانتهاك. وهو ما يعتبر 2003الشّرعية الأممية ضدّ العراق سنة 

 لسّيادة بين الدول وسلوكا تمييزياّ يهدد استقرار العلاقات الدولية. في ا

ن نوا، الأول بعحث الى مطلبينيل أكثر في هذا الموضوع، سنقسم المبوللتفصّ        

وان ، والمطلب الثاني تحت عن11/9ستخدام الدفاع الشرعي عقب أحداث التوّسع في ا

 الانحراف في تفعيل تدابير الفصل السّابع. 
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 :11/9أحداث ستخدام الدفاع الشرعي عقب المطلب الأول: الت وسع في ا

استندت الدّول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحّدة على الدفاع الشّرعي في أغلب      

أعمالها العسكريةّ ضدّ الدول ذات سيادة وتوسّعت في الأخذ به بشكل يتنافى مع المنطق 

ة. وقد يكون القانوني أو الشّروط الواجب توافرها حتى يمنح هذا التصّرف المشروعيّ 

على حظر منطقة  1974ولية اقدام فرنسا سنة الممارسة الدّ الأكثر تطرّفا في 

هذا الاجراء يهدف لتعزيز قدرات  بذريعة أنّ القيام بتجارب ذريةّ،  بغية Muruoaجزر

  1فرنسا الدفاعية الذي يندرج ضمن حقها في الدفاع الشرعي عن نفسها.

أنّ -موسّعة مجال اعمال الدفاع الشرعي –حدة الأمريكية الولايات المتّ  وقد اعتبرت    

ها بأنهّا جرائم تخضع مصالحعن دولة أو جماعة تناهض  الأعمال العدائية الصادرة

في  تحتى ولو وقع والممتلكات الأمريكيةّ الرّعايا ها تمسّ نّ لأ اخليمريكي الدّ للقانون الأ

متحّدة الولايات ال في ومحاكمتهمملاحقة مرتكبي هذه الأفعال ها حقّ  لذلك من الخارج،

وقد  2ولها الحرّية في استخدام كل الوسائل دفاعا عن نفسها بما فيها التدّخل العسكري.

 أبلغتليبيا، حيث  ي ضدّ لتبرير هجومها الجوّ  1986 هذه الفكرة سنة على استندت

عن دفاع  وبرّرتها بأنهّا ةمجلس الأمن بهذه العملية العسكريّ حدة الأمريكية الولايات المتّ 

  3مواطنيها. ارهابية وقعت ضدّ فس ضدّ أعمال النّ 

ومحاكمته وسجنه  نورييغاوالقبض على الجنرال بنما دولة غزو ب 1989سنة وقامت     

برّرت الولايات  لذلك، إضافة4بدافع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والعسكرية.

 بغدادعاصمة العراق عدد من المواقع في  ضدّ  1993 سنة غاراتها الصاروخيةحدة المتّ 

                                                             

  -   زازة لخضر، المرجع السابق، ص  6021
 .137)بدون دار نشر( ص  1998عبد الواحد الناصر " المشكلات الدولية الكبرى المشكلات الهيكلية " الطبعة - 2

 141محمد خليل موسى، المرجع السابق ص  -3

 - عبد الواحد الناصر، المرجع السابق، ص 4.137 
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الرئيس الأمريكي بعد محاولة فاشلة لاغتيال  ،العراقي الإرهاب بالدّفاع عن النفس ضدّ 

  1.لكويتدولة اأثناء زيارته ل جورج بوشالسابق 

 11/9/2001بعد أحداث  ي مستجدّات خطيرةرعه، عرف استخدام الدّفاع الشّ غير أنّ      

وتفجيرها بتحويل  نتيجة اختطاف طائرات مدنية المتحدة لهجوم تعرّضت الولايات

مسارها الى برجي التجارة العالميين. لتقوم بتحريك قوّتها العسكريةّ ضدّ أفغانستان. 

 2إيران(. سوريا، العراق، المارقة )أفغانستان،وتعلن عن رزنامة الحرب ضدّ الدول 

فاع شرعي الهجوم العسكري على أفغانستان لا يمثلّ حالة د الدولي أنّ  هاعتبر الفق      

 ممارسته بطريقة تعسّفية ممّا ينعكسل3سابقة خطيرة فتحت المجال أمام بعض الدولوانهّ 

، والاعتراف والمقاومة الإرهابحق تقرير المصير، والخلط بين مفهوم سلبا على 

دّول القويةّ عسكريا والتي تحظى بممارسة حق الدفاع الشّرعي بانتقائية ليصبح مباحا لل

  4. الدّول الأخرى على س الأمن وحلفائها، ومحظورا ومقيّدابمركز دائم في مجل

ظر الاستثناءات الواردة على مبدأ ح وضيح ماسبق ذكره، سنتعرّض لإعمالولت     

 عنوانالأول ب، فرعين. وذلك، من خلال تقسيم المطلب الى في الواقع استخدام القوّة

 نوانحت عتالفرع الثاني ، ووقائع المادية والقانونية لأحداث الحادي عشر من سبتمبرال

 على الحالة الأمريكية الأفغانية رعيفاع الشّ مدى توافق شروط الدّ 

                                                             
 .141محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص  -1
"المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية  11/09/2001الزهرة تيغزة " توسيع مشروع الهيمنة الأمريكية بعد أحداث  -  2

 https://www.asjp.cerist.dz .مقال منشور على موقع : 148، ص   2016سنة   -4رقم -3و الإنسانية مجلد 
لمنعها من الانضمام الى  24/02/2023يا بتاريخ عسكر أوكرانيامن هذه الدول يمكن ذكر روسيا التي اجتاحت  -  3

 الى ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ضدّ  إضافةحلف الناتو الذي تعتبر وجودها فيه تهديدا لها ولأمنها الاستراتيجي. 
ت الشّعب الفلسطيني وتهديدها للدّول المجاورة أثناء عملياتها العسكرية ردا على عملية " طوفان الأقصى" التي تعرض

. حيث ارتكبت مجازر في حق المدنيين بحجة القضاء على الإرهابيين وتقصد بذلك المقاومين 7/10/2023لها بتاريخ 

من "حركة حماس". وتمادت الممارسات لتشمل شن عمليات عسكرية ضد لبنان باستهداف جنوبه واغتيال شخصيات 
هنية" في مقرّ اقامته  إسماعيلالقائد "  واغتيال الإيرانيةرة من " حزب الله" وانتهاك السيادة السّورية بتفجير مقرّ السفا

ظلّ الاحتلال يقوم بجرائم مختلفة  وقصف مواقع عديدة في اليمن وهدّد الدول التي تساند المقاومة بالتدمير.في إيران، 
ونوروا ..و قد كان المدارس و المستشفيات التابعة لوكالة الامات غير الحكومية و قصف ضدّ الصحفيين و عمال المنظ

 قادة الاحتلال يبرّرون تلك الانتهاكات لأحكام القانون بذريعة " الدفاع الشرعي " .  
سبتمبر و حق الدفاع المشروع " مجلة الحقيقة للعلوم الإنسانية و  11عمر بغزوز " مكافحة الإرهاب بعد -  4

منشور على الموقع :  52ص 2003لسنة   2رقم  2مجلد الجزائر     -جامعة أدرار  –الاجتماعية 

https://www.asjp.cerist.dz 
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 مبر:الفرع الأول: الوقائع المادية والقانونية لأحداث الحادي عشر من سبت

لتفجير نتيجة توجيه  2001 /11/09المتحّدة الأمريكيةّ في تاريخ  ضت الولاياتتعرّ       

دمير الكامل للبرجين ى الى التّ جارة العالميين في نيويورك ممّا أدّ تّ البرجي طائرتي نحو 

فاع جهت طائرة ثالثة الى مبنى وزارة الدّ كما اتّ  شخص.آلاف  4000وقتل أكثر من 

  1الأبيض.البيت  ستهدفبعدما كانت ت سلفانياأسقطت الرّابعة فوق بن الأمريكية، فيما

 رى للسّلطاتكب في صدمةالهجوم ب ـسبّ ـت :11/9أولا / رد  الفعل الأمريكي على هجوم 

سّـس منعطفا خطيرا في سيـر العلاقـات الدّولية على الأالحدث ليصبح ة الأمريكيّ 

ت ضرّ عة هذه العمليّ  والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحّدة. خصوصا أنّ 

-1941سنة  بيرل هابرمنذ هجوم اليابان على قاعدة -لأوّل مرّة في تاريخهاأمريكا 

 مثلّةا المتقوّة الدّولة الأمريكية وفخره الأرواح، حيث استهدفت رموزجسيمة في  لخسائر

 ورة الصّ واشنطـن، وهومـا هـزّ  في نيويورك ومبنى وزارة الدّفاع فيجارة في برجي التّ 

 لسنوات عديدة.العالم ي هيمنت على التّ  النمّطيةّ للدّولة العظمى

وقد وصفت الولايات المتحّدة الأمريكية تلك الاحداث بأنهّا عدوانا مسلحّا يستلزم       

الرّد العسكري، وسعت الى الأمم المتحّدة بغرض الحصول على الضّوء الأخضر 

وتوعّد الرئيس الأمريكي بالقبض  2للدّول. لممارسة الدفاع الشّرعي باعتباره حقا أصيلا

  شكل من الأشكالمن قام بهذه الأعمال أو ساعد أو شارك في تدريبهم بأيّ على كل 

لخطورة  انظرحرب حالة في  أمريكا أنّ لأمريكا لتقديمه للمحاكمة. كما صرّح وجلبه 

هم الرئيسي والتأكيد تّ المهويةّ  عن الإعلانليتمّ بعدها  3الهجوم وحجم الخسائر التي خلفّها.

 افورلسّفارة الباكستانية بتسليمه عبر ازعيم تنظيم القاعدة، وطالبت  أسامة بن لادنأنهّ 

 4غاية تسليم المتهّمين للمحاكمة. ة، الىأدلّ  أو دون شرط

                                                             
 208من الصفحة  1.انظر أيضا: بن جميل عزيزة، أطروحة سابقة، هامش 339ص خليل حسنين، المرجع السابق  - 1

 263عبدلي نزار، أطروحة سابقة، ص  - 2
 199خالد حساني، المرجع السابق، ص  - 3
 339ين، المرجع نفسه، ص خليل حس - 4



  
 

312 
 

 اداستنات له د على الهجوم الارهابي الذي تعرضّ ها في الرّ كت أمريكا بحقّ سّ وتم       

لا أنهّ حقاّ طبيعياّ  ( من الميثاق، واعتبرت51رعي حسب المادة )الشّ  فاعالدّ  الى حقّ 

ت له على الهجوم الذي تعرضّ  ها ستردّ ة جهة وأنّ يحتاج استخدامه الى اذن مسبق من أيّ 

"  جورج بوش الابن"ر الرئيس قرّ كما  .1في الوقت والمكان الذين تراهما مناسبين

مجموعة  الحرب علىي الدفاع الشّرعي حيث أعلن ه فحقّ ممارسة مسك بالتّ الذهاب بعيدا ب

 2وابتدأ عملياته العسكريةّ من أفغانستان. " محور الشر  أطلق عليها تسمية "  الدولمن 

 التي لم تعد تربطه بها علاقات ودّية منذ صعود حركة طالبان الى الحكـم. 

نستان قد خلفّ ردود أن تنفيذ الضّربة العسكرية الأمريكية على أفغا الإشارةتجدر       

المصالح التي تربطها مع  وقوّة لحكومة طالبانول المجاورة الدّ  تأييد حسبة ختلففعل م

بسبب آسيا الوسطى وباكستان دعمها للعمليةّ العسكرية  أبدت الولايات المتحّدة، حيث

ة، ة لوجود القواعد الأمريكيّ لم تكن مطمئنف أمّا إيران نظام طالبان، من استمرارخشيتها 

 3الغربيةّ في المنطقة.قوات المن بقاء  وروسيا الحملة مع التوّجسالصين في حين أيدّت 

الّا أنهّ ورغم التهّديد الأمريكي والتحّالف الدّولي، رفضت حكومة طالبان التخّلي         

 4،رعية الدينية لتسليم بن لادن ورفقائهعناصر القاعدة بعد استشارة علمائها حول الشّ  عن

العسكري على دولة  تفعيل الخيار 2001أكتوبر 07بتاريخ أمريكا وحلفائها  لتقرّر

بناء  وإعادة 11/09د على أحداث الرّ أفغانستان تحت تسمية " الحريةّ الدائمة "، بهدف 

خصوصا مع الأحادية القطبية  ة عسكرية عظمى في العالمصورة الولايات المتحدة كقوّ 

 5.القوة الروسية عن الساحة الدّولية التي ميزت تلك الفترة بغياب

                                                             
 266عبدلي نزار، الأطروحة السابقة، ص  - 1
: "من لم يكن معنا فهو مع الارهابيين، لا يمكن أن يكون هناك حياد 11/09صرّح الرئيس الأمريكي إثر حادث  - 2

أنظر في باسمه "بين العدالة والقسوة بين البريء والمذنب، اننا في صراع بين الخير والشر وأمريكا ستسمي الشر 

  .141. هامش ص نزار الأطروحة السابقة ذلك: عبدلي

.ص 2014رواد غالب سليقه " ادارة الأزمات الدولية في ظل نظام الأمن الجماعي"منشورات الحلبي، طبعة  - 3

298. 
 133ص ميلود بن غربي، المرجع السابق،  - 4

 .483. أنظر أيضا رياحي الطاهر، أطروحة سابقة، ص 223عزيزة بن جميل، الأطروحة السابقة ص  - 5
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وقد انخرط حلف شمال الأطلسي في العملية الى جانب الولايات المتحّدة استنادا         

ضت لها د على الهجمات التي تعرّ للرّ منشئة للحلف من المعاهدة ال 1ة الخامسةالمادّ على 

على سائر دول  عتداءبمثابة الا 11/9أمريكا التي تعتبر عضوا فيه ممّا يجعل أحداث 

ا بمساعدة التوّغّل برّ ا ثم أفغانستان جوّ  وبذلك بدأت العملية العسكرية بقصف 2الحلف.

تشكيل وطالبان حكومة إسقاط ب مالي المعارض. وانتهت العمليةحالف الأفغاني الشّ التّ 

  3ودعم الهجوم.همين بتمويل نظيم المتّ التّ  من والقبض على أعضاء انتقالية حكومة

مجلس الأمن  خلال هذه الأحداث تحرّك :11/9ثانيا / رد فعل مجلس الأمن تجاه هجوم  

 قرارثم أصدر بعده ال 12/09/2001في  1368القرار رقم  في السّاعات الأولى ليصدر

 . 28/09/2001في  137رقم 

التي وقعت في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا،  الإرهابيةوقد أدان المجلس الهجمات       

وأكّد عزمه على الكفاح بكل الوسائل التهّديدات التي يتعرّض لها السّلم والأمن الدّوليان 

نتيجة للأعمال الإرهابية. وطالب المجتمع الدّولي بأن يضاعف جهوده من أجل منع 

تكرارا مثل هذه الأعمال وقمعها عن طريق زيادة التعّاون وتنفيذ الاتفّاقيات الدّولية 

كما وضع استراتيجية جديدة  وقرارات مجلس الأمن ذات الصّلة. الإرهابلمكافحة 

" والتي طوّرها فيما بعد الإرهابالدّولي أو كما سمّاها" الحرب على  الإرهابلمكافحة 

 .استخدمتها الولايات المتحدة لتبرير حروبها في المنطقة. 4بقرارات لاحقة

                                                             
،  04/04/1949( من معاهدة  شمال حلف الأطلسي المبرمة في واشنطن   بتاريخ   5من المادة ) 1تنص الفقرة  - 1

ء ، على أنه : " يتفق  الاطراف ، بعد ايداع تصديقات  كل الدول الأعضا 24/08/1949و دخلت حيز النفاذ  في  

كل هجوم  أو عدوان  مسلح  ضد  طرف  منهم  أو عدة  أطراف  في  أوروبا أو أمريكا الشمالية  ، يعتبر على أن 
عدوانا عليهم  جميعا ، و بناء  عليه ، فإنهم  متفقون على أنه ، في  حالة  وقوع  مثل هذا العدوان  المسلح ، فإن  على 

( من ميثاق  الأمم المتحدة ، عن حق  الدفاع  الذاتي  عن أنفسهم ، 51تنفيذا لما جاء في  المادة ) كل طرف منهم ،

بشكل  فردي  أو جماعي، تقديم المساندة و العون  للطرف ، أو الأطراف ، التي  تتعرض  للهجوم ، باتخاذ  
ذلك استخدام قوة السلاح، التي  يرى  أنها   مع الأطراف الاخرى، دون تأخير، بما فيالاجراءات  الذاتية ، بالتعاون 

 لازمة لإعادة  الأمن الى منطقة  شمال الأطلسي، و تأكيده "  ارجع الى نص الاتفاقية  على الموقع  الالكتروني  : 
 http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_text_17120.htm 

  
 224عزيزة بن جميل، أطروحة السابقة، ص  - 2
                                                                                                                                                                                                41ص علي سيف النامي، المقال السابق،  - 3

 -  بن جميل عزيزة، أطروحة سابقة، ص 208- 2094
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 ا يلي:فيم يتلخص نص القرار :12/09/2001المؤرخ فـي 1368القرار رقم مضمون  أ/

ن ولييلدّ من الم والأض لها السّ هديدات التي يتعرّ أن يكافح بكل الوسائل التّ المجلس عزم ي-

 .فسالنّ  يسلمّ بالحق الأصيل الفردي والجماعي للدفاع عنو نتيجة للأعمال الارهابية،

ذه هعتبر وي 11/09/2001التي وقعت في  الهجمات الارهابية المروعةيدين المجلس  -

 أي عمل ارهابي. لم والأمن الدّوليين شأنها شأنالأعمال تهديدا للسّ 

هذه  ول الى العمل معا بصفة عاجلة من أجل تقديم مرتكبيجميع الدّ يدعو المجلس  -

ن ؤولين علمسأولئك ا د على أنّ يها ورعاتها الى العدالة، ويشدّ الهجمات الارهابية ومنظمّ 

    تها.سؤوليمورعاتها سيتحمّلون ميها تكبي هذه الأعمال ومنظّ مساعدة أو دعم أو ايواء مر

ن ع ها،ولي أن يضاعف جهوده من أجل منع الأعمال الإرهابية وقمعالمجتمع الدّ يهيب -

 من.الألاتفاقيات الدولية لمكافحة الارهاب وقرارات مجلس لتنفيذ اعاون التّ  طريق

د على الهجمات الارهابية التي للرّ  استعداده لاتخاذ كافة الخطواتيعرب المجلس عن -

 1بموجب الميثاق. وفقا لمسؤولياته الإرهابسبتمبر ومكافحة  11وقعت في 

ـذه أكّد على أنّ ه: 2001سبتمبر  28المؤرخ في 1373القرار رقم ب/ مضمون 

للفرد أو الجماعة  الرّاسخ والحقّ  وليينلم والأمن الد  تهديدا للس  الأعمال الإرهابية تشكل 

 .2001/ 1368في القرار  ي الميثاق ومؤكّدفاع عن النفس، كما هو معترف به ففي الدّ 

 أي ويلبتدابير اضافية تتخذها الدول لمنع ووقف تمعاون الدولي ضرورة اكمال التّ  -

 يها بجميع الوسائل القانونية.أعمال ارهابية أو الاعداد لها في أراض

 .1970سنة  2625ضمن القرار  الجمعية هـى المبدأ الذي أرستعلالتأكيد -

                                                             
 S/RES/1368(  2001الوثيقة رقم)-  1
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أعمال ارهابية في دولة أخرى أو  من واجب كل عضو أن يمتنع عن تنظيم أيّ   -

 رتكابأو قبول أنشطة منظمة في أراضيها بهدف ا المشاركة أو المساعدة أوالتحّريض 

 تلك الأعمال.   

ل يع الدوجموعلى  ميثاق الأمم المتحدة الفصل السابع منبموجب انّ هذا التصّرف - 

 القيام ببعض الالتزامات والخاصة بمكافحة الارهاب الدولي.

اصد ومق الدولي وأساليبه وممارساتــه تتنافى أعمال الإرهاب يعلن مجلس الأمن أنّ  -

ن علم، ها عومبادئ الأمم المتحدة وأن تمويل الأعمال الارهابية وتدبيرها والتحريض علي

 مبادئها.تتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة وأمور 

، جلسمأن ينشئ لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء الر المجلس يقرّ -

طوات الخ جنة بتقارير عن، ويطلب من جميع الدول موافاة اللّ قرارلتراقب تنفيذ هذا ال

اذه وأن تقوم تاريخ اتخيوما من  90خذتها تنفيذا لهذا القرار في موعد لا يتجاوز التي اتّ 

 ا لجدول زمني تقترحه اللجنة.بذلك فيما بعد وفق

عن تصميمه على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة تنفيذ هذا القرار يعرب المجلس  -

 .1المنصوص عليها في الميثاق بصورة كاملة وفقا لمسؤولياته

أهميةّ : تكمن ل أن  بالاطلاع على مضمون القرارين الس ابقين يمكن القو        

 إجراءاتصدوره في إطار الفصل السّابع أي أنّ كل ما ينصّ عليه من  في 1373القرار

 وبالمقابل يبدو يعتبر إلزاميا على كل الدّول الأعضاء لأنهّ يمثلّ الشّرعية الدّولية.

وسائل المتحّدة بعدم اقتراح الأمم  مبادئ ميثاقعن تطبيق انحراف مجلس الأمن واضحا 

 ولىالتي تعتبر الأمن ميثاق  (33) ةولية بالطرق السلمية حسب المادّ زاعات الدّ النّ  لّ ح

عند رغبة الولايات بالتطبيق والاستنفاذ قبل المضي في الخيار العسكريّ. كما أنهّ ونزولا 
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والتضّامن الدّولي غير المسبوق معها، أيّد المجلس العمل العسكريّ ورأى أنهّ حدة المتّ 

    1الذي تعرّضت له. للرّد على الهجوم وسيلةأنسب 

 :" استعداد المجلس1373 القرارالى ذلك نتج عن ادراج هذه الفقرة من  إضافة       

د على الهجمات الارهابية التي وقعت في زمة للرّ خاذ كافة الخطوات اللّا لاتّ 

حدة "، الأمم المت ومكافحة الارهاب وفقا لمسؤولياته بموجب ميثاق 11/09/2001

عني ذ فيه الإجراءات المنصوص عليها. فهل تغموضا حول الإطار القانوني الذي ستنفّ 

ابع الفصل السّ التدّابير المنصوص عليها في ة حسب جوء الى القوّ ح باللّ أنّ القرار قد سم

   2 ( من الميثاق؟51حسب المادة ) ق بالدفاع الشرعيالأمر يتعلّ  أنّ  أم

 قد المجلسالمتحّدة الأمريكية القرارين لصالحها واعتبرت أنّ  الولاياتفسّرت         

بإبلاغ اكتفت وفي هذا الإطار  .الإرهابى لحرب علمفتوحا ل امنحها تفويضا عامّ 

ة تفاصيل أفغانستان دون أيّ  بانطلاق العمليات العسكرية ضدّ  07/10/2001يوم المجلس 

ثانية  مرحلة التي ستستغرقها، وفيوالمدة  أو معلومات حول طبيعة وحجم هذه العمليات

العسكرية لتشمل تنظيمات  تزم على توسيع العمليااه عبأنّ المجلس غ الرئيس الأمريكي بلّ 

 3سوريا(. –كوريا الشمالية  –العراق  –ارهابية ودول تأوي الارهاب )إيران 

جعل  11/09/2001 العالمي المشحون الناّتج عن أحداثمناخ ال تجدرالاشارة أن       

قبولا دة مالمتحّ لولاياتة من طرف اة العسكريّ استخدام القوّ رعي وفاع الشّ الدّ  حقّ من 

 مدى ولح اواسع اقانونيّ  أثير جدلاالواقع، أرض لكن مع بداية ممارسته على  دولياّ.

فاع زمة للدّ للّا ته، لأنهّ إذا لم تتطابق الأعمال العسكريةّ الأمريكيةّ مع الشّروط اشرعيّ 

 علىدوان الى عمل من أعمال الع –قانونا  –فإن ردّ الفعل الأمريكي سيتحوّل  الشّرعي

 ول.يادة بين الدّ انتهاك لمبدأ المساواة في السّ  ، ينتج عنهأفغانستان سيادة

    

                                                             
 144عبدلي نزار، الأطروحة السابقة، ص  -  1
 .43علي سيف النامي، المقال السابق، ص - 2
  145عبدلي نزار، الأطروحة السابقة، ص  - 3



  
 

317 
 

 ان: فغانستلى أعالفرع الثاني: مدى توافق شروط الد فاع الش رعي مع الهجوم الأمريكي 

اع م الدّفبالعودة لمضمون قرارات مجلس الأمن، نلاحظ أنهّا لم تسمح صراحة باستخدا   

دام ض لاستختفوي أيّ ولم يكن  أفغانستان ضدّ  حدة الأمريكيةللولايات المت  الشّرعي اسميا 

فاع لدّ لة يّ روط القانونالشّ  البحث في مدى توافربهذا الشّأن، وهو ما دفع لوجوب  ةالقوّ 

 :مع العملياّت العسكرية الأمريكية ضدّ أفغانستان عمومارعي الشّ 

لا/ عدم توف ر شرط مواجهة عمل عدوان من دولة أخرى: هذه  يمكن القول أنّ  أو 

صدمة للمجتمع الدّولي بالنّظر لهول الصّور التي بثهّا لت وقت حدوثها الهجمات قد شكّ 

الاعلام العالمي والطّريقة غير المسبوقة التي نفّذت بها العملية. الاّ أنّ الفعل المادّي 

المتمثل في: )تحويل مسار طائرة وتعمّد الاصطدام بها في مباني مأهولة(، لا يتطابق مع 

حا وفقا لقرار الجمعية العامّة الخاص دوانا مسلّ عالأعمال التي تمّ النصّ عليها بأنهّا 

مجلس  ، نجد أنّ 1373و 1368الى القرارين وبالرّجوع  .1974بتعريف العدوان لسنة 

عدوان ال ولم يمنحها وصفوليين للأمن والسّلم الدّ  اها تهديدالأمن كيّف الهجمات على أنّ 

  1م بعينه.أو تنظية ـالى دولالعمليـات الهجومية  ولم ينسب المسلحّ

، (إرهابيعمل ) زيادة على ذلك، قدّم القرارين السّابقين تكييفا للهجوم بأنهّ       

رعي فهي لا تنطبق عليها شروط فاع الشّ د عليها بالدّ والأعمال الارهابية لا يمكن الرّ 

. الا أنهّ رغم ذلك 2أعمال العدوان المنصوص عليها في الوثائق الدّولية ذات الصّلة

 دولة أفغانستان أن يكون ضدّ  وقرّرت ،رعيفاع الشّ الدّ الحق ففي  بتفعيل أمريكاتمسّكت 

  3.تنظيم القاعدة المسؤول عن الهجومتربطها مع  التيالودية  علاقتهابسبب 

 ض للهجومأمريكا لم تتعرّ  نجد أنّ  لذلك، بالعودة الى الوقائع الماديةّ للقضيةّ إضافة        

يش الأفغاني، ولم يثبت أنّ الحادث تمّ تنفيذه بأوامر صادرة المسلحّ من طرف قوات الج
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يكن  لميح لأنهّ صحممّا يجعل من استخدام الدّفاع الشّرعي غير  1عن حكومتها الشرعية.

وعليه لا يكفي  2ردّا على عدوان دولة بالمفهوم القانوني لهذا الكيان في المجتمع الدّولي.

ل وزير خارجية كما قا-أو تقوم بإيواء الارهابيين  ها تتساهلهام حكومة طالبان بأنّ اتّ 

 . على أفغانستان وليةالدّ  لكي توجب المسؤولية- كولن باول(أمريكا )

أسلحة كالقنابل أو الصواريخ أو الطائرات  المتهّمين اضافة الى ذلك، لم يستعمل      

الانفجار  برت أنّ اعتوالادارة الأمريكية  العسكريةّ لتنفيذ الهجوم. وهو ما ردّت عليه

أيةّ أسلحة سلاحا فتاكا أقوى من  طن من الوقود يعدّ  30اجم عن تصادم طائرة بحمولة النّ 

 الى الاستغناء عن المعايير المتعارف عليها لتصنيف الأسلحة.  إشارةفي .3تقليدية

ته الولايات المتحدة الأمريكية لا يحمل مواصفات لذلك فالتصّرف الذي كانت ضحيّ        

ة المنصوص عليه في المواثيق الدّولية، كما أنّ المتهّم الأوّل في هذه القضيّ العدوان فعل 

وهناك فرق شاسع بينه وبين  ،تنظيملا يملك مقومات الدّولة ذات السيادة لأنهّ عبارة عن 

ولا عناصر من جنسيات مختلفة يّز بأنّه يضمّ تم-مثلا-الدولة ككيان قانوني، فتنظيم القاعدة

 لاستقلال. لذلك فإنحركات أو المقاومة أو ر حرّ أهداف واضحة مثل حركات التّ يعتنق 

 ظيمالعسكرية الأمريكية بما فيها من نقل للجيوش وتكوين للأحلاف لمواجهة تن العمليات

فاع الشّرعي لدّ روط القانونية للا مقرّ له ولا قاعدة واقعية يستند عليها، لا تتطابق مع الشّ 

أن يكون الرد  العسكري على عدوان والذي يقوم على: الميثاق المنصوص عليه في 

   4.مسل ح من دولة ذات سيادة على أخرى

قضية نيكاراغـوا عام  ولية فيمحكمة العدل الدّ  وتأكيدا لهذا الطّرح، أدانت         

سلل داخل اقليم للتّ وتشجيعها لقوات )الكونتراس(  تنظيمها حدة بسببالولايات المتّ  1986

ت تعليماتها لقتـل رجال أعطاتباث أنّ المخابرات المركزية الأمريكية ونيكاراغوا 
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ي تقدم المساعدة التّ  أنّ المحكمة من جهة أخرى قرّرت  ن. لكالشّرطة في نيكاراغوا

  1عي.يستلزم اعمال الدّفاع الشر دين لا تعدّ عدوانا مسلحاللمتمرّ 

لذلك، نلاحظ أنّ هناك تطابق لوجهة نظر الفقه الدّولي مع الممارسات الدّولية         

 لا يمنح الشّرعية إرهابيةوبالتالي تعتبر ايواء أفغانستان لعناصر  ،القضائية السّابقة

 تثبت أنّ  لا بدّ القوّة العسكريةّ في إطار الدّفاع الشّرعي ضدّها. لذلك  ستخدامالقانونية لا

حكومة قاموا بالتفجيرات مع  نيالأشخاص الذالتي تربط مجموعة المباشرة العلاقة 

ما حصل لا يزيد عن مطاردة بوليسية هدفها القبض على مرتكبي يعتبر س والاّ  طالبان،

لمجال الجنائي ول في اعاون بين الدّ في إطار القواعد القضائية للتّ  الجرائم. وهو من يدخل

بشكل  لإدانة حكومة طالبان. وفي هذا السّياق لم تقدّم أمريكا أدلةّ كافية 2لتسليم المجرمين

 3عنها في ذلك الحين. الإفصاحبوجود إثباتات سرّية لا يمكنها عت وادّ  مباشر

يرات التي غالتّ الفقهاء كان لهم رأيا آخر واعتبروا أنّ بعض  تجدر الاشارة أنّ        

ها نّ أعلى  11/09، تتيح امكانية تكييف أحداث وليةطرأت على مفهوم المنازعات الدّ 

لعام  الأربع نيففاقيات جانية المشتركة بين اتّ ة الثّ ح، وذلك استنادا الى المادّ عدوان مسلّ 

ق تطبّ تي ، وال1977ملحق بهذه الاتفاقيات لعام ل ال، والبروتوكول الإضافي الأوّ 1949

ت ماعاعمال التي تقوم بها الجحة الدولية، اذ يمكن ادراج الأعلى النزاعات المسلّ 

 الات العدوان أو النزاع المسلح الدولي.ـالارهابية ضمن ح

رئيس مجلس الأمن في أعقاب اتخّاذ لمتحّدة ود مندوب فرنسا لدى الأمم اوقد أكّ       

فاقهم حول تجاوز أحداث اتّ اجماع الدّول الأعضاء بالمجلس و 1368/2001القرار 

ح حقيقي، وهذا ما دفع الولايات تشكيلها لعدوان مسلّ رهابية ولنطاق الأعمال الا 11/09

 لها في أفغانستان دفاعا عن النفس منتدخّ  ريكية للتمّسك بهذا الوصف لتبريرحدة الأمالمتّ 

                                                             
 .46ص  لي سيف النامي، المقال السابق،ع - 1
باتفاقية مسبقة، وهو الأمر نفسه الذي وقع في قضية لوكاربي  انّ تسليم المجرمين بين الدول ذات سيادة لا يكون الاّ  - 2

 الأطروحة......من . ارجع للصفحات.لمحاكمتهم خارج اختصاصها عندما رفضت الحكومة الليبية تسليم مواطنيها
 47-46علي سيف النامي، المقال السابق، ص  - 3



  
 

320 
 

 إشكاليةلكن حتىّ لو سلمّنا بهذا الرّأي، فإنّ 1.وليمحاربة للإرهاب الدّ عدوان مسلح و

 نسبة العمل العدواني الى دولة تبقى محل تشكيك وجدل، لأنهّ من المعروف أنّ ممارسات

تنظيم القاعدة المخالفة للقانون كانت منفردة ومستقلةّ عن حكومة طالبان فلم تتمّ باسمها 

ولم تمثلّ ارادتها ولم تعمل بتفويض منها. رغم ذلك اعتبرت أمريكا أنّ تأييد ودعم أعمال 

إيواء تنظيم القاعدة وعدم تسليمهم، يجعل من أفغانستان مسؤولة عن العدوان بن لادن و

  2ويبرر استهدافها عسكريا.

نفسها  كلفّتفالحكومة الأمريكيةّ في ذلك الحين تصرّفت كدولة فوق الدّول، ولم         

م تقديفت باظهار أدلةّ ماديةّ واضحة تدين حكومة طالبان وتثبت علاقتها بالحادث، واكت

ل كبرت تقارير صادرة عن مخابراتها وألزمت العالم أن يصدّق ويلتزم بمضمونها، واعت

من  أكثرمن يخالف أو يعارض وجهة نظرها فانهّ ضدّها ومع )محور الشّر(. واتهّمت 

 مهابمساعدتها للإرهاب ودعمه، رغم ثبوت عدم صحة المعلومات التي تقدّ  ستين دولة

 .  2003العراق أسلحة دمار شامل سنة  كل تقارير امتلاأجهزة استخباراتها وأحسن دلي

لتفعيل الدفاع اف كهام طالبان بإيواء الارهابيين غير اتّ بالنتيجة يمكن القول أنّ       

عدوانا على  عاون مع أمريكا بتسليم هؤلاء الارهابيين لا يعدّ الشرعي، وأن رفض التّ 

ولة على القيام به لا تجبر الدّ  الأفغانية. حيث من أعمال السيادة عملا يادة الأمريكية بلالسّ 

 3.ولتينالاّ إذا كانت هناك اتفاقية تسليم المجرمين مبرمة بين الدّ 

رعي الفردي أو الجماعي حسب فاع الشّ الدّ  ق باستخدام حقّ إذا كان الأمر يتعلّ أنهّ ما ك 

حسب -المعتدي من سوف يمارس لأنّ وضدّ  لتحقيقهوسائل الميثاق، فيجب تحديد ال

حتى لو عرف من قام بالهجوم  ل. بد وغير معروفغير محدّ -وجهة النظر الأمريكية 
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ة يجب أن   يكون بعد ، فإن استخدام القوّ أكد من مسؤوليته الكاملةالتّ تمّ بدقة و على أمريكا

    1الأمن وهذا ما لم يقم به المجلس.التصريح من مجلس 

( من 51كان نص المادة ) إذافاع الشرعي حالا: الد   ثانيا / عدم مراعاة شرط أن يكون

ميثاق الأمم المتحدة جاء خاليا من أية إشارة لضرورة أن يكون استخدام القوة العسكرية 

فوريا وحالا في الدفاع الشّرعي، فإنّ القواعد العامة في تفسير المعاهدات الدّولية بشكل 

طبقا للمعنى العادي لألفاظ المعاهدة في عام تقرّر بأن يتمّ تفسير المعاهدة بحسن نيةّ 

الإطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها والغرض منها. يمكن القول أنّ نص المادة 

( يحتمّ أن يتمّ استخدام القوّة المسلحة في حالة الدفاع الشّرعي في سياق الغرض 51)

  2الذي ورد من أجله وهو صدّ العدوان الصّادر من الدولة المعتدية.

وبالعودة لوقائع القضية يمكن ملاحظة استغراق الرّد الأمريكي على الهجوم فترة        

بينما كان تنفيذ العمليات العسكريةّ في  11/9/2001طويلة، حيث كان الاعتداء بتاريخ 

ة عامل بالقوّ حول ضرورة التّ شّرعي بعد ثلاثة أسابيع. وهو ما أثار جدلا فاع الالدّ إطار 

ل من الهدف الأوّ أنّ قد أرتكب وانتهى و  الهجومة وأنّ ة خاصّ القضيّ ة مع تلك العسكريّ 

 3.وقف العدوان الذي يكون مستمرا ومتواصلا هو-نظريا –رعي فاع الشّ الدّ 

الى  جوءة العسكرية ليست ضرورة محتومة اذ كان يمكن اللّ كما أنّ استعمال القوّ      

مادة ته الالفصل السادس والذي أوجبوسائل التسوية السلمية التي نص عليها الميثاق في 

ين ( على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي33)

 وفيقللخطر أن يلتمسوا حله باذئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والت

 والتحكيم والتسّوية القضائية ....الخ. 

أي مجهود لتفعيل الطريق السلمي الذي حث عليه  غير أن الولايات المتحّدة لم تبذل     

قامت الولايات المتحّدة  العسكري. فقدالميثاق تفاديا لتفاقم الأوضاع وأصرت على الخيار 
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أي بعد انتهاء  07/10/2001وحلفائها بتنفيذ العملياّت العسكريةّ ضدّ أفغانستان بدءا من

طويلة بعد ذلك وهو أمر  بستهّ وعشرون يوما، واستمرارها لسنوات 11/9هجمات 

تـجاوز الزّمن المعقول لممارسة الدّفاع الشّرعي. الأمر الذي أخرج هذه العمليات 

العسكريةّ عن اطارها القانوني وجعلها تأخذ صفة العدوان المستمر ذو الطابع الانتقامي 

 1غير المبرّر ضد دولة أفغانستان.

يه ضربة عسكرية لأفغانستان  بالعودة الأمريكي على توج الإصرارويمكن تفسير         

المتدهورة بحركة طالبان ، فالعداء بين الطّرفين ليس وليدا  ةالى العلاقات الأمريكي

الذي  19992لسنة  1267،بل تأجّج منذ صدور القرار رقم  2001سبتمبر  11 أحداث

متهم أمام و رفقائه لمحاك أسامة بن لادنتبنىّ مطالب أمريكية بضرورة تسليم طالبان 

الأمن قرارا آخر بتاريخ  سعدم استجابتها أصدر مجلالقضاء الأمريكي .ول

من الآملاذ الأمـر طالبان بأن تمتنع عن توفير ي 33331يحمل رقم  19/12/2000

أن تكف عن للسّلطات الأمريكية و  بن لادنالدّوليين و منظّماتهم و تسليم  للإرهابيين

ت ارتبطت بشكل وثيق مع حادث تفجير السّفارة وهذه القرارا .تجارة المخدّرات

حيث كانت قرارات مجلس الأمن تتميّز  1998الأمريكية في نيروبي و دار السلام سنة 

    4.التاّم لرغبات الولايات المتحدة الأمريكية عبالانصيا

 الولايات المتحّدة على الانتقام من هذا التنّظيم الذي إصراروقد ظهر بكـل وضوح        

وهو ما زعزع مكانتها  الأمريكي الإقليماخترق حدودها الأمنية بتنفيذ عمليات داخل 

الدّولية باعتبارها قوّة عسكرية عظمى. فاستغلتّ الهجـوم العسكري على أفغانستان 

ودفعت بأنهّا لا تزال تحت تهديد هذه العمليات، وأنّ الدّفاع  أسامة بن لادن، ىللقضاء عل

 هاردّ  جل صدّ كل عدوان محتمل على المصالح الأمريكية، وأنّ الشّرعي سيكون من أ

 على التنّظيمات الارهابية سيتخّذ زمنا طويلا.
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وعليه نلاحظ عدم توّفر شرط تزامن العدوان مع الدّفاع الشّرعي في العمليةّ        

العسكرية ضدّ أفغانستان. استنادا على وجهة النظر الفقهية والممارسة القضائية، حيث 

 ة فيولية في قضية الأعمال العسكرية وشبه العسكريّ محكمة العدل الدّ أصدرت 

 على أساس أنّ  متوافر )التزامن بين الفعل وردّ الفعل( ررط غيهذا الشّ " :أنّ نيكاراغوا 

وأنّ الدّفاع الشّرعي الذي  1.نيكاراغوا دامت لفترة طويلة انشطة الولايات المتحدة ضدّ 

الدفاع الشرعي مارسته الولايات المتحدة كان ذلك الذي أخذ بالمفهوم الواسع له أي )

سبتمبر بل هو 11الامريكية أنّ العدوان لم ينته فعليا يوم  الإدارة( حيث اعتبرت الوقائي

لأسامة بن مستمر مادام تنظيم القاعدة موجودا، خصوصا مع نشر التسجيل الصوتي 

الذي تضمّن تهديدات لأمنها ومصالحها بصفة مباشرة وهو ما دفع الولايات المتحدة  دنلا

  2ة.لتفعيل ضربات عسكرية بهدف الوقاية من هجومات محتمل

فهي ، العمليات العسكريةة لم ولن تهتم بشرعيّ  ةلذلك فالولايات المتحّدة الأمريكي     

بعيدة المدى، وذلك ما ساهم  للأهداف حرب مصالح وتحقيق بصدد شنّ  رجة الأولىبالدّ 

الأمم المتحدة التي تسعى لقيام  ولي منذ نشأةقها القانون الدّ حقّ  كبيرةمكاسب  في تضييع

  3.تحترم فيه مبدأ المساواة في السيادة بين الدول مجتمع دولي

عمل  من الميثاق بأيّ  (51)المادة لا تسمح بين الفعل ورد  الفعل: ناسبالت  ثالثا / عدم 

ي رعي التّ فاع الشّ أعمال الدّ  العدوان، وأنّ  ا هو ضروري لردّ أن يتجاوز حدود معسكري 

 اعتبر ذلك تجاوزا مع حجم العدوان، والاّ  ة المعتدى عليها يجب أن تتناسبولتقوم بها الدّ 

  4فس.عن النّ  الدفاع  عنبدلا اعدوان تحول الىرعي، ويفاع الشّ حق الدّ في استعمال 
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وبالمقاربة مع العمليةّ العسكريةّ التي شنتها الولايات المتحّدة على أفغانستان ضدّ         

استنادا لحقهّا في الدّفاع الشّرعي، نلاحظ أنهّا قد استخدمت فيها أحدث أنواع  الإرهاب

  1الأسلحة ولم تحترم مطلقا الضوابط المتعلّقة بشرط التناسب.

مواجهة قوة  في يةبرّ و يةّ جوعمليات عسكرية من في أفغانستان  نفذّما  حيث أنّ       

الأمريكي،  خاضتها قبل الهجوملتي هزيلة بسبب الصراعات والحروب ا2أفغانيةعسكرية 

عليهم  جة لأطنان القنابل التي ألقيتنتي 3حصيلة القتلى خاصة المدنيين الى ارتفاع أدّى

ما يسمّى بالأضرار  حايا الأبرياء بسبباحصاء العدد الحقيقي للضّ  ما حال دون وهو

أفغانستان ا في سرى الذين اعتقلوالأمعاملة ت طرحالجانبية عن العملية العسكريةّ. كما 

معتقل غوانتانامو بدون ه الى للحقوقهم، بل أنّ أغلبهم تمّ ترحي فلا ضمانات جدلا كبيرا،

 4.تهمة أو محاكمة أو امكانية اتصال بالعالم الخارجي

ة للعنف المفرط في حربها على أفغانستان أنّ ويظهر من خلال الممارسات العشوائيّ       

وجدوا ومهما  أينماعلى تنظيم القاعدة عقاب الحقيقي للولايات المتحّدة هو توقيع ال هدفال

ته الحرب الطويلة نهكالأفغاني الذي أ الشعب ضدّ القصف بتوجيه كلّف من خسائر، ولو 

دخل العسكري ة التّ رعية على عمليّ سقط الشّ مع الاتحّاد السوفياتي )سابقا(. ذلك ما أ

، لأنّ عدم التنّاسب كان من ناحية الأسلحة المستخدمة من فغانستانالأمريكي في أ

 الى أعمالالدّولتين، وهو ما حوّله من دفاع شرعيّ  الطّرفين ومن ناحية التبّعات على

  الدّولي.انتقامية غير مشروعة حسب مبادئ القانون 
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  علىد رّ ال الأعم تنتهيرعي في منأى عن مجلس الأمن : حق الدفاع الش   تنفيذرابعا / 

يثاق م( من 51ة ) المادّ ما جاء في ل مجلس الأمن  حسب ح  عند  تدخّ العدوان المسلّ 

 ةكافّ   خاذتّ لا استعداده ل في القضية و أعرب عن تدخّ  المجلس قدو بما أن ّ.حدة الأمم المتّ 

  2001سبتمبر  11مات  الارهابية  التي وقعت في د على الهجزمة  للرّ الخطوات اللّا 

  لقراريناوبموجب حدة  فقا  لمسؤولياته بموجب  ميثاق الأمم المتّ الارهاب  ومكافحة  و

 من حفظ الأمن و السّلم تعود حصرياّ لسلطة مجلس الأمسؤولية ،  فان 1373و  1368

 .زمة لمواجهة ذلكدابير اللّا ر التّ الذي يقرّ  فهو

من أجل لأمن كان مجلس االى الأمريكية حدة الولايات المتّ   لجوءيبدو أنّ لكن،      

الدّولية لما تعتزم القيام بـه والحصول على تفويض من  رعيةالشّ من غطاء الاستفادة 

في مهمتهّا العسكريةّ على استندت . وبالفعل فقد رهابة الإلمحاربة وليالدّ  ةعالمجمو

عبارة  راجد. رغم أن ا1373و 1368الواردة في القرارين رعي " فاع الشّ الدّ عبارة "

كر الولايات المتحدة ذ و ليس في متنه و عدم 1398رعي في دباجة القرارفاع الشّ حق الدّ 

 على أن ادراج هذا –منطقيا -" ما يدلحق الدفاع الشرعي " في الفقرة التي نصت على

 1حق قد جاء بصفة عامة و ليس مخصوصة للولايات المتحّدة.ال

لذلك انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بتسيير عملية الدّفاع الشّرعي في إطار      

عديدة،  أفغانستان لسنوات محاربة الإرهاب، واستمرت في عملياتها العسكريةّ في

لأنهّ سيؤدي الى تقييد حريتها في  واستبعدت دور مجلس الأمن من ممارسة سلطاته

التي  ر هذا الحق في القراراتــأن ذكلمجلس الأمن يسبق  لمودفعت أنهّ  2تحقيق أهدافها.

نيروبي وكينيا صدرت عنه، كالقرارات المتعلّقة بالاعتداء على السفارات الأمريكية في 

بأنّه  رفسّ رود عبارة " الدفاع الشرعي " يو أنّ ا يعني ، ممّ 1998سنة  ودار السّلام

 .20013/ 11/9د على هجمات للرّ تصريح 
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الولايات المتحدة الأمريكية وأقرّ  لا ّأن هناك من عارض التفّسير الذي تقدمت بها         

بأنهّ لا يوجد أي تفويض باستخدام القوّة في القرارين السّابقين ولا مجال لتأويل غير ذلك. 

 678 رقم فعل في القرار فالمجلس لو أراد منح التفويض فسيعبّر عنه بشكل مباشر كما

في إطار حرب الخليج الثانية والذي جاء كما يلي:" للدول  29/11/1990الصادر في 

المؤرخ في  816رقم زمة". والقرار الوسائل اللاّ يع الأعضاء الحق بأن تستخدم جم

جميع خذ الذي جاء فيه:" للدول الحق في أن تتّ بمناسبة النّزاع البوسني  31/03/1993

الحملة العسكرية على أفغانستان بأن  تبريرالالنسبة لمن يريد أمّا ب  1التدابير اللازمة ".

حرك العسكري دون العودة فيها التّ  التي تمّ  1999دخل في قضية كوسفو تشبه عملية التّ 

فمجلس  ،11/9ع الوضع بعد أحداث تشابه مهذه الحالة لا تلمجلس الأمن، فإننـا نجد أن 

ا لحق النقض، ممّ الأمن في قضية كوسوفو كان مشلولا بسبب استخدام روسيا والصين 

 2نساني الكارثي دون العودة له.حرك لإنقاذ الوضع الاول بالتّ دفع الدّ 

فاع الشرعي لصالح أمريكا، الدّ حق ممارسة  1368ه، حتى لو منح القرار كما أنّ      

ه على بريطانيا المتحالفة معها أن تحصل على تكليف من مجلس الأمن أو تفويض فإنّ 

 3 .وهو مالم يحدث، ممّا يسقط الشرعية على تصرفاتهم غانستان،القوّة ضدّ أفباستخدام 

ي موقف أنّ للمجلس دور مباشر في وجود هذا اللبّس الذي وضعه ف ويمكن القول       

ئص من الضّعف وحال دون أداء وظائفه المنوطة به حسب نصوص الميثاق بسبب النّقا

ذ خاتّ لاابداء مجلس الأمن استعداده التي وردت في صياغة القرارين المذكورين. فرغم 

فتح  ير ممّال كبقراراته كانت تنقصها الدّقة بشك أن كافة الترتيبات لمكافحة الارهاب، الاّ 

 . الولايات المتحدة ضد أفغانستانالمجال للتفّسير والتأويل لصالح 
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الدولة  –الجهة  محدّدة بموجب الفصل السّابع ولم يذكر إجراءاتيصدر  لمفالمجلس      

طالبان  بعلاقةأو يعترف  ثبتاجراءات القمع، كما أنهّ لم ي ه ضدّهاالتي ينبغي أن توجّ  –

تحترم  لمكما أنّ الولايات المتحّدة التي تمسّكت بحق الدّفاع الشّرعي  1بالعملية الارهابية.

( بأن تكون تحت اشراف المجلس وأن تكون عمليةّ منظّمة 51مقتضياته حسب المادة )

. فأمريكا وضعت عدّة أهداف 2دة ولا تتجاوز أهدافها المتعلقة بوقف العدوانومحدّ 

ومارست حقهّا المزعوم بتعسّف وأبعدت مجلس الأمن الذي يعتبر صاحب السلطة في 

تنظيم ممارسة الدفاع الشرعي. فقد أعلنت في أوّل العملية أن الهدف الذي تسعى اليه من 

ثم رفعت سقف الأهداف  11/09تكبي أحداث لقبض على مرا غزوها لأفغانستان هو

 اونشر الديموقراطية هو ما يعتبر تجاوزحكم دكتاتوري نظام التغيير لتعلن عن سعيها ل

   3في اختيار أنظمة الحكم. لسلطة مجلس الأمن ويتعارض مع حقّ الدول

تعريف للإرهاب ولم  أيّ 2001/ 1373رقم  زيادة على ذلك، لم يتضمّن القرار      

باتخّاذ  ألزم الدّولالمشروعة من أجل تقرير حق المصير و يميّز بينه وبين المقاومة

وضع الضوابط والمعايير أو الجهة التي ستتولى  اجراءات ضدّ أشخاص وتنظيمات دون

أو حركة مقاومة. وهو ما أطلق يـد الولايات المتحدة تحديد ما يعتبر تنظيم ارهابي 

 وتوسّع سلطاتها على حساب مجلس الأمن وتعلن عن قوائمانفرادية  بصفةلتتصرّف 

أنّ بعض التنّظيمات تحظى باعتراف ودعم عدّة  رغمحسب رؤيتها، مات ارهابية منظّ 

  4دول مثل: "حزب الله" اللبناني و "حركة حماس" الفلسطينية.

المتحّدة الأمريكية قد  تمن خلال الوقائع السّابق ذكرها يمكن التأّكيد أن الولايا      

حاولت إسقاط نظام طالبان في أفغانستان بجميع الطّرق المتاحة بما فيها القوة غير 

المشروعة، واستغلت الوضع العام في ذلك الحين لفرض هيمنتها على العملية العسكرية 
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الدفاع الشرعي والانحراف عن  واستبعاد مجلس الأمن وممارسة التعّسف في تنفيذ

وقد كانت تلك الممارسات في الحقيقة ترمي الى أبعد من الانتقام والرد على حدوده. 

فالهدف أصبح يتمثلّ في تعزيز التوّاجد في المنطقة ومحاصرة العراق  11/9هجوم 

وإيران والصين والتمّوضع قرب روسيا وإيجاد موطئ قدم قرب أكبر مخزون للنفط في 

اهنة للعلاقات نطقية وحتمية للحالة الرّ م. وقد جاء ذلك التصرف كنتيجة 1بحر قزوين

بالمساواة بين توقيع الجزاءات  ، وافتقاد منظمة الأمم المتحدة سلطة-آنذاك – وليةالدّ 

ضمنيا بالأوضاع السائدة في المجتمع الدولي لأن ممارسته تتطلب الارتباط  الدّول.

   2ويجسّد حسب قوة أطراف النزاع.

الكبرى  راء الانتقامي بإقبال الدوللإجكما ساهم الخلط بين مفهوم الدفاع عن النفس و     

ة على استخدام آلية الدفاع عن النفس بالمفهوم الواسع الذي يسمح لها باستخدام القوّ 

في عي الوقائي( وهوما أثار جدلا الدفاع الشرالحدوث )حة لدفع خطر محتمل المسلّ 

وفتح باب الازدواجية في المعاملة  2001/ 11/09اصة بعد أحداث خ 3ات الدوليةالعلاق

  بين الدول المتساوية في السيادة.

 دة الأمريكيةالذي مارسته الولايات المتح الشرعي فاعالدّ  في الختام نستنتج أنّ و       

قع مو حدة الىالولايات المتّ  حوّلتتيعتبر عملا غير مشروع قانونا، وبموجب ذلك 

ء رخ أثناكل صابش الإنسانيبدل الضّحية. بل أنّ انتهاكها لقواعد القانون الدّولي المعتدي 

 عدوانها على أفغانستان يستلزم توقيع جزاءات دولية.

اءلة ة مسيّ لأض الولايات المتحدة لم تتعرّ القانونية  الحججهذه  كلرغم ذلك وأمام       

مع -ملياع-ي وأنها لا تتساوى لدوللتثبت أنهّا فوق أحكام القانون ا بسبب ذلك، دولية

ص نغيرها من الدّول، وهو ما يتعارض مع مضمون مبدأ المساواة في السيادة الذي 

 عليه ميثاق الأمم المتحدة.
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 المطلب الثاني: الانحراف في تفعيل تدابير الفصل السابع:  

دأ على مب ةالوارد استخدام القوة في إطار الفصل السابع من أخطر الاستثناءات يعدّ      

ظام عم ندة في ميثاق الأمم المتحدة، وقد جاء هذا الاستثناء بغرض حظر استخدام القوّ 

ثارت أقد وتهديد السلم والأمن الدّوليين.  الأمن الجماعي في حالة العدوان أو في حال

لقوات ذتها االتي نفّ  1991حرب الخليج الخاصة بتحرير الكويت من الاحتلال العراقي 

 امي جديدع بنظامنظريا  رتبشّ التي لعات أول التطّ طبقا لقرارات مجلس الأمن ولية دّ ال

 الدوليين.يمكن من خلاله الحفاظ على السلم والأمن 

حرب تحرير   الآمال ، فمنذ مخيبةّكان  الا أنّ ممارسة الواقعية لذلك الاستثناء     

على لعسكري فها التدخل اتي  خلّ مم المتحدة من علاج  الأضرار الالكويت  لم تتمكن الأ

انفردت به الولايات المتحدة لتدير العلاقات كانت قد العراق ، خاصة و أن مجلس الأمن 

زمات الدولية التي نشبت بعد الأو قد كشفت دراسة 1الدولية باسمه و مستندة لشرعيته

فظ السلم و مجال ح حدة فيعن مظاهر جديدة لأداء الأمم المتّ  1990حرب الخليج الثانية 

السابع في استخدام تدابير الفصل وسع الى درجة الانحراف التّ وليين اتسّمت بمن الدّ الأ

على من حيث اعتمادها ر كبير على مضامين تلك القرارات خاصة تغيّ ،حيث طرأ 

     2.ما يعتبر تهديدا  للسلم و الأمن الدوليينمعايير جديدة   في تكييف 

أحكام  استخدام القوة المسلحة بتطبيقينجح في لم مجلس الأمن  أن الإشارةتجدر      

 في حالة الاّ ومنح التفويض للقيام بعميات عسكرية لحفظ الأمن والسلم الدوليين  الميثاق

، استهدفت العراقالتي تشبه ة خذ بعدها اجراءات ردعيّ تتّ .فلم 3الكويتية الأزمة العراقية

بانتهاك مبدأ -خصوصا الكبرى منها -الدول  امتالحالات أين ق من رغم تسجيل الكثير

الأمن  ها تهدّدالأوضاع على أنّ  حظر استخدام القوة دون أن ينجح مجلس الأمن في تكييف

والسلم لأنها تملك النفوذ من خلال عضويتها الدائمة. ويمكن أن نسوق في هذا الصّدد 

ولت الولايات المتحّدة الأمريكية قد حا، ف2003حالة العدوان الأمريكي على العراق سنة 
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بامتلاكه  ولييند السلم والأمن الدّ العراق يهدّ  بأنّ أن تسند قرارها الى أسباب تدّعي فيها 

الذات وحق الدفاع  يأتي من قبيل صيانة هاستخدام القوة ضدّ أسلحة الدمار الشامل وأن 

فّذته بالفعل بعيدا ، وهو ما نوليجهودها لمحاربة الارهاب الدّ المشروع ويندرج ضمن 

  عن الشرعية القانونية التي يمنحها مجلس الأمن.

المساواة بين  خة وكرّست لعدمصاروقد أظهرت ردود الأفعال الدّولية ازدواجية     

، رغم 2003تجاه الغزو الأمريكي للعراق في  لأن مجلس الأمن لم يحرك ساكناالدول 

فظ السلم والأمن الدوليين التي أفضت لحماية أنهّ قد سبق أن تمسّك بوظيفته المتعلقة بح

وللتفّصيل أكثر في هذا  1ومعاقبة العراق عسكريا واقتصاديا. 1990 سنة الكويتسيادة 

بعنوان المغالاة في تنفيذ إجراءات الفصل الأول  ،رح قمنا بتقسيم المطلب الى فرعينالطّ 

جلس الامن عن ، والفرع الثاني تحت عنوان تغاضي م1991السابع ضد العراق 

 .2003العراق  فيالعمليات العسكرية 

  :1991الفرع الأول: المغالاة في تنفيذ إجراءات الفصل السابع ضد العراق 

الكويت بتجاوز  صدام حسيناتهّم  ظهرت بوادر حرب الخليج الثانية عندما       

نفطية  منشآت إقامتهااتهّاما للكويت ب تضمّنت رةمذكّ  حصصها من انتاج النفط كما وجّه

ا بالعراق. أمام هذا الادّعاء ممّا ألحق ضررالعراقي وسحب النّفط  ميلةالر   حقلقرب 

كذبّت الكويت الاتهّامات العراقية وهو ما أدّى لنشوب نزاع دولي بينهما دفع بمصر 

انتهى الذي  31/07/1990 بتاريخ ةد  ـج لقاء فيوالسعودية للوساطة بينهما في إطار 

الأراضي ذلك اجتاحت القوات العراقية وبعد يومين من في الوصول الى اتفاق. بالفشل 

  2.محافظة عراقية اوأعلنتهيتية واستولت على مفاصل الدّولة الكو
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اقتصادية، حيث كان العراقي  اأسباب هذه الخطوة وراءتقف  كانتيمكن القول أنهّ      

مليار دولار، ما  80 بديون قدرها ومثقلا بسبب حرب الثماني سنوات مع إيران امنهار

نفطي هائل فرصة للخروج من  يطرة على الكويت التي تملك مخزونالسّ جعله يرى في 

الكويت  واخراجه من واتخّذ ما يلزم لردعه ردّ بقوة أن المجتمع الدّولي الاّ 1الأزمة.

  2لم الدّوليين.وتهديد الأمن والسّ  له بمبدأ احترام سيادة دولة مستقلةخلاومعاقبته جزاء لإ

 معلنا عن نهاية الحرب الباردةبالانفتاح سم اتّ وقد جاء الاجتياح العراقي في وقت       

حول  )الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي(ولتين العظمتين الدّ فيها اختلفت حقبة  بعد

حفظ  ا حال دون النهوض بمسؤولياته فيالكثير من القضايا التي ناقشها مجلس الأمن ممّ 

تضامن وهو ما لم يدركه النظام العراقي الذي راهن على  3لم والأمن الدوليين.السّ 

السوفياتي بتفعيل الفيتو ضد مشاريع قرارات مجلس الأمن التي قد تقترح لتوقيع حليف ال

  4عقوبات كجزاء عن العمل غير المشروع الذي ينوي ارتكابه ضدّ دولة الكويت.

ازدهار لخليج الثانية ظروفا دولية خاصّة تميزت باطت أزمة اأحجدير بالذكر أنهّ       

رق الشّ في  وتوسّع استثماراتهاولايات المتحدة الأمريكية على حساب الاتحاد السوفياتي ال

توفير الحماية لدول الخليج التي تعتمد عليها للإمداد بالطاقة من  جعل الأوسط، ممّا

    5ي لم تؤخذ في الحسبان من طرف العراق.أولويات الادارة الأمريكية الجديدة والت

 ي مواقفف فلم يكن الخلاأولا: الاجماع الد ولي على التنديد بغزو العراق للكويت: 

دوان ق من عما ارتكبه العرا لأنّ  الكويت.ازاء العدوان العراقي على دولة الدول كبيرا 

تخدام اسم المتحدة بعضو في الأمذات سيادة دولة مستقلة  إقليملأراضيه  عسكري وضمّ 

 ولية وانتهاكا للسلم والأمن الدوليين.رعية الدّ ا للشّ تحديّ  يعتبر ة،القوّ 
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 الدّول من الأزمة بمعيار ارتبطت مواقفول تجاه الغزو العراقي للكويت: أ/ مواقف الد  

يعتبر العراق الخزّان الرّئيسي للنفّط في العالم اذ تمتلك  حيث الاقتصادية، المصلحة

بالمئة من احتياط النفط العالمي، وقد أنتج في نهاية القرن  66منطقة الشّرق الأوسط 

وهو ما جعل الأطماع تتنامى للسّيطرة  1العالمي من النفـط. الإنتاجالعشرين حوالي ثلث 

  على النّفط العراقي وتحقيق مكاسب اقتصادية من الكويت بعد تحريرها. 

النوايا الأمريكية قبيل الغزو العراقي للكويت، حيث أنّ لم تتضّح : الموقف الأمريكي /1

و نوايا خطط أة ه: )ليس للولايات المتحدة أيّ أنّ  1990 /24/07ادارة واشنطن أكّدت في 

الدفاع عنها إذا هاجمتها ر تبرّ يوجد اتفاقات دفاعية مع الكويت  وأنهّ لاللدفاع عن الكويت 

 قي شأن خليجي داخلي لن تتخذ منه الولايات المتحدةوأنّ الخلاف الكويتي العراالعراق 

حين أعلن جورج بوش  العراقي، ظهر الموقف الأمريكي في أعقاب الغزو (.الاّ أنهّموقفا

سعودية   تهديدا للمصالح يعدّ استيلاء العراق على الكويت وخطر سيطرته على اله: )أنّ 

 .2خاذ رد فعل حاسم(يحتاج الى اتّ  القومية للولايات المتحدة، وأنّ الأمر

ظام العالمي الجديد بعد بمثابة أوّل اختبار للنّ  هذه الحربالادارة الأمريكية اعتبرت      

الفرصة لتجربة تمنح الجيش أنهّا سلا سيمّا  وبداية الأحادية القطبية، انتهاء الحرب الباردة

. كما تحظى ها لإثبات مدى قوّته العسكريةّوالانتصار في حراويةروف الصّ الظّ الحرب في 

 لعراق في المنطقة التي أصبحت تهدّدتقزيم قدرات اق بة سياسية تتعلّ بأهميّ هذه الحرب 

لمجموعة فاع بعد ساعة من الغزو، أوامرها ت وزارة الدّ أصدر لذلك،3.يسرائيلالكيان الا

إرسال قوات اضافية عن طريق الخليج والى  وجهائرات بالتّ فن العسكرية الحاملة للطّ السّ 

عمل تقوم به مع حلفائها  يّ رعية لأالشّ اضفاء  ىالأمريكية عل الإدارةوحرصت  ،الجوّ 

  4.من قرارات تريدولي كل ما كانت ن مجلس الأمن الدّ استصدرت مف
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حدة من القيام بعمل وفياتي الولايات المتّ حاد السّ ر الاتّ حذّ حاد السوفياتي: موقف الات   /2

ة في فرض وعارض استخدام القوّ  من أهم حلفائه العراق الذي يعدّ  عسكري ضدّ 

ه أثناء عقد كما أنّ  الذي يقضي بذلك. 665ادية رغم موافقته على القرار العقوبات الاقتص

 ن تشديد العقوبات على العراق ظهرالذي تضمّ  09/09/1990هلسنكي بتاريخ  مؤتمر

وفياتي هزيلا بعد موافقته على الاقتراحات الأمريكية مقابل تقديم حاد السّ موقف الاتّ 

اقتصر الموقف السّوفياتي تجاه أزمة وقد . واشنطن مساعدات مالية واقتصادية لموسكو

  أنّ الاّ التيّ رحّب بها العراق،  للصّراعالسّلمية  سويةتّ للاقتراحات  تقديمالخليج الثانية ب

 1.التدخل العسكري في العراق كان محسوما المبادرة لأنّ  تدعم حدة لمالولايات المتّ 

والعلاقات بينهما كانت على  أهمّ حلفاء موسكو العراق كان أحدأنّ  الإشارةتجدر        

ذلك لم يمانع  في المجال الاقتصادي والعسكري. رغم طوردرجة من كبيرة من التّ 

من قرارات من  لاستصدار ما تريد في افساح المجال أمام أمريكاحاد السوفياتي الاتّ 

العسكرية ة فويض في استخدام القوّ بما في ذلك القرار الخاص بالتّ  مجلس الأمن الدّولي

. وهو ما منح للولايات الموازية العظمى القوّةالباردة يمثل في فترة الحرب بعد أن كان 

 2علان عن بداية العهد الأمريكي الجديد.الإبقيادة العالم و الانفرادالمتحدة فرصة 

أضعف غزو العراق  :ازاء حرب الخليج الثانيةول العربية والاسلامية مواقف الد  /3

فا دوليا غير تصرّ  الأمريكية فقد كانوجهات تعارض التّ  التيت مواقف الدول لكويل

رات السّلمية المطالبة بسحب لمبادلا يمكن تبريره. كما أنّ الرّفض العراقي لمشروع 

  3شلل التام.الإقليمية والدولية بالّ الأطراف  جهودأصاب قواته من الكويت قد 

الغزو العراقي وعدوانه على سيادة دولة والاسلامية  أغلب الدول العربية وقد أدانت      

فة دون أن تبيّن عيتقديم بعض المبادرات الضّ عربية واقتصرت مواقفها على الالكويت 

دعوة لمناقشة حرب -مثلا-العربي حاد المغرب دول اتّ فقد قدّمت  .اموحدّ  اعربي اموقف
                                                             

 .358حشاش خليفة، أطروحة سابقة، ص خليفة  -  1
تمكّن مجلس الأمن خلال الأزمة العراقية من اصدار خمسة عشر قرارا بإجماع الدول دائمة العضوية بما فيها  - 2

  259الاتحاد السوفياتي. أنظر أحمد أبو العلا، المرجع السابق، ص 
 . 57عمر جاد، المرجع السابق، ص - 3
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فقد اقترح  إيرانا أمّ  ها رفضت.أنّ  الاّ  23/01/1991 الأمن بتاريخمجلس  الخليج في

 لعدائهالعراق نظرا  وجورج بوش التي رفضها صدام حسينالرئيّسين  مبادرة للقاء

 1فرصة لإنقاذ العراق.قد تمنح  لكونهارفضتها أمريكا و ،التاّريخي مع إيران

صت المسؤوليات تلخّ  الأزمة العراقية: إزاءب/ مضمون قرارات مجلس الأمن 

المفاوضات اجراء )(، الانسحاب الفوريفي ) 2مجلسال تالمنصوص عليها في قرارا

حت مبادئ القانون الدولي ( التي تندرج تالكويت الغاء اجراءات ضم  ) (،الكويتمع 

ئ القانون الإنساني مبادالمتعلقة ب )حماية الأقليات(( هائنالافراج عن الر  )و  العام.

( التي تقع تحت السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصليةحماية الدولي ومسؤولية )

بشأن العلاقات الدبلوماسية 1963و 1961ختين في طائلة اتفاقيتي فيينا المؤر

 وتعدّ الأمن بمواد الميثاق وتأسيسها، مجلس بإشارة  وتميّزت أغلبية القرارات 3والقنصلية.

فة الالزامية لمجلس قراراته وذلك حتى يضفي الصّ اس ادرة حين يؤسّ من الحالات النّ 

  4 وانصياع جميع الدول للشرعية الدّولية. والاجبار على التنفيذ

من مجلس الأمن بأنهّ  ادرد السريع الصّ الرّ  المتحّدة صف الأمين العام للأممقد وو      

سلسلة غير مسبوقة من القرارات قد  مجلس الأمن بإصداره : )انّ لائقاحدث تاريخي 

 وليلميثاق والقانون الدّ ا مع مبادئ عمال التي تتناقض بشكل مباشرمثل تلك الأ أثبت أنّ 

                                                             
 361-360حشاش خليفة، أطروحة سابقة، ص خليفة  -  1
المؤرخ في  662القرار - 2/08/1990المؤرخ في  661القرار  - 02/08/1990المؤرخ في  066القرار  - 2

 666القرار- 25/08/1990المؤرخ في  665القرار - 18/08/1990المؤرخ في: 664القرار - 09/08/1990

 - 24/09/1990المؤرخ في  669القرار  - 16/09/1990المؤرخ فـي  667القرار- 13/09/1990المؤرخ في 

المؤرخ في    677القرار  رقم - 1990المؤرخ في  أكتوبر   674القرار    - 25/09/1990المؤرخ في  670القرار 

مارس  2المؤرخ في  686القرار رقم  - 1990نوفمبر   29المؤرخ في    678القرار  رقم  -  1990نوفمبر   28

 689القرار رقم  - 05/04/1991بتاريخ   688القرار رقم   -. 1991 /04/ 3المؤرخ في  687القرار رقم  - 1991

09/04/1991. 

ناصر مسعد علي البسارة " حق الاعتراض )الفيتو( في مجلس الأمن الدولي في ظل النظام العالمي الجديد "  -  3

 .229أطروحة دكتوراه، ص 
 227أطروحة سابقة، ص ناصر مسعد علي البسارة، ، أنظر أيضا 365حشاش خليفة، أطروحة سابقة، ص خليفة  - 4
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عن العقاب، ورغم أنّ الفصل السّابع من الميثاق الذي يوفرّ  لا يمكن أن ترتكب بمنأى

كل هذا الشّ  لم يطبق بمثل العقاب كان من أكثر ابداعات الميثاق، الّا أنهّالولاية عن 

 .   1(المساندة الكاملة من الدول الأعضاء بمثل هذهامل والشّ 

د وره بعدعن طريق مجلس الأمن الذي استعاد بسرعة لمتحّدة لت الأمم اتدخّ  لذلك،     

زعامة كا بتي وانفراد أمريحاد السوفيا، والذي تزامن مع انهيار الاتّ سنوات من الشلّل

أنشأ و بعن القرارات في إطار الفصل السّامن اصدار العديد مـ المجلس ن، فتمكّ العالم

مطالبة ن الجت القرارات م، وتدرّ راق وتحرير الكويتعالحرب على ال تحالفـا دوليـا لشنّ 

ة تصادية، لتتطوّر وتبلغ ضرورالى فرض عقوبات اق بالانسحاب الفوري من الكويت

 .   العسكريةالعقوبات حسم الأزمة عن طريق 

 دية لقواعللتدابيــر العسكريّـة مستوفنة المتضمّ المجلس كـــانت قرارات وقد        

 لكل مخالفهو عدوان على دولة ذات سيادة ولية، فما قام به العراق الدّورعية الشّ 

 ممي قدل الأدخالتّ  ول، كما أنّ على عدم المساس بسيادة الدّ  ولية التي تنصّ الدّ المبادئ 

ت ك، تضمّنالمتحّدة. رغم ذلالأمم  وتحت مظلةّميثاق الابع من بموجب الفصل السّ  تقرّر

ثلّ ي تمكشفت عن الهدف الحقيقي للتحّرك الأمريكي الذ إشاراتتلك القرارات دلالات و

 ه منفي بسط نفوذها في منطقة الشرق الأوسط والسيطرة على مقدراتها وهو ما سنظهر

 خلال التعّرض لأهمّ القرارات الصادرة في هذا الإطار:

الطرق  حالف استنفاذ: كان يجدر بدول التّ 660الحل العسكري حسب القرار الت مسك ب /1

حدة، مم المتّ ( من ميثاق الأ33) ادةالكويتي، حسب أحكام المّ -لمية لحل النزاع العراقي السّ 

  2.بينها آنذاكلغربية لحل النزاعات القائمة ا أوروباول الذي فضّلته د وهو الحل

                                                             
 .130ص مداخلة سابقة،  أحمد صدقي الدجاني، -  1

فضلت دول أوروبا الغربية التي كانت تعيش في ظل مناخ " مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا " وتوقيع وثيقة  - 2

كانت تفضل الحل - باستثناء بريطانيا –، فبالعودة للرأي الغالب لدى أغلبية الدول الأوروبية 19/11/1991باريس في 

المداخلة السابقة،  السلمي للأزمة تماشيا مع روح الوفاق الدولي والحوار والتعاون. أنظر: أحمد صدقي الدجاني،
 .137ص
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يوم ويمكن ملاحظة ذلك من خلال السّرعة في اتخّاذ هذا القرار حيث أصدر في ال      

 ابقة تاريخيةّ لعمل مجلس الأمن. وقد منح القرار مهله قصيرةفي س يغزو العراقلل لالأوّ 

 لحل الأزمة سلميا. لقبول الانسحاب دون قيد أو شرط من الكويت وبدء المفاوضات

صياغة العقوبات الهيمنة الأمريكية التي ساهمت في  داءويقف خلف هذه السّرعة في الأ

  1دخل العسكري المرتقب.للتّ  كتمهيد

يين "، لدولوقد نصّ في جزء منه على:" أنّ هناك انتهاكا قد لحق السّلم والأمن ا      

طالب بأن و" ي ( "،40-39وأنهّ "يدين الغزو العراقي للكويت بالاستناد على المادتين )

يسحب العراق فورا وبلا شروط جميع قواته الى المواقع التي كانت فيها في 

 التفّاوض وتأييد جهود الجامعة العربية "." ودعا الى "  1/08/1991

  661: تضمّن القرار(665( و)661ات الاقتصادية في إطار القرارات )العقوب /2

العلاقات الاقتصادية  حة وتتعلّق بوقفاستخدام القوة المسلّ  التي لا تتطلبّ التدّابير

عة اقتصادية (، أي مقاط41)ة ا نصت عليه المادّ ممّ و غيرها  والمواصلات الحديديةّ

  2يستهدف سيادة العراق.ولي صادر من مجلس الأمن الدّ ذلك أوّل قرار يعدّ شاملة. و

لضمان إحكام المقاطعة الاقتصادية ضدّ العراق المفروضة  665 جاء القراركما     

(، حيث سمح للدّول المتحالفة التي تنشر قوات في المنطقة بأن تتخذّ 661سابقا )القرار 

 3روف وحسب الضرورة التي تمليها.ر ما يتناسب مع الظّ من التدّابي

بعد رفض العراق الانصياع الى : العسكرية واستخدام القوة 678القرار رقم  /3

ول في مجلس ة لإقناع الدّ حدة حملة ضغوط سياسيّ ابقة، قادت الولايات المتّ القرارات السّ 

العراقي في حة لإنهاء الغزو الأمن للموافقة على قرار الحرب واستخدام القوّة المسلّ 

  4ذي أجاز استخدام القوة العسكرية. ال 678رقم صدر القرار  الكويت. واستجابة لها،

                                                             
 .365حشاش خليفة، الأطروحة السابقة، ص خليفة  - 1
 . 287عثمان علي الراوندي "السيادة في ضوء القانون الدولي المعاصر "، مرجع سابق ص  -  2
 265العلا، المرجع السابق، ص  أبوأحمد عبد الله  - 3
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وقد صدر القرار مستندا على الفصل السّابع وليس على حق الدّفاع الشّرعي الفردي      

ف عن ( في آخر مواد الفصل السّابع التي تختل51أو الجماعي الذي تضمّنته المادة )

التي يتخّذها المجلس لحفظ الأمن والسّلم الدّوليين. وقد كوّن القرار عرفا دوليا  الإجراءات

غير عسكرية أو عسكرية بطريقة فعالة  إجراءاتيجيز لمجلس الأمن اتخّاذ ما يلزم من 

  1ة الأمم المتحدّة.وسريعة لردّ العدوان المسلحّ الواقع على دولة عضو في منظمّ 

ها قامت ب أعمال قمع جاء هذا القرار بعدة: لتوفير الحماية للأقلية الكردي   688القرار  /4

 ، فقد1991مارس  انتفاضة شعب كوردستان في شهر القوات العسكرية العراقية ضدّ 

جلس وجهت قيادة جبهة كوردستان مذكرة تطالب بحماية دولية واستجابة لذلك أصدر م

ن والسّلم العراق ويعتبر ما يقوم به يهدّد الأمالذي يدين تصرّفات  688الأمن القرار 

 لمن يحتاجها.  الإنسانيةالدّوليين ويلزمه بالسّماح لوصول المنظمّات 

الأمم  دا واضحا أنّ ـب ولي:الفصل الس ابع على الت فويض الد   إجراءاتثانيا: خروج تنفيـذ 

قرارات مجلس الأمن، ابة والاشراف على تنفيذ ـقت عن دورها في الرّ ـحدة قـد تخلّ المتّ 

في تنفيذه ادة الولايات المتحّدة الأمريكية ممّـا أطلق يد الدول المتحالفة مع الكويت بـقي

ن عن ـانحرافا بقرارات مجلس الأمتتفقّ مع مصالحها. وهو ما يعـدّ  ورة التيبالصّ 

يادة س( كان بهدف اعادة 687نه القرار )يض أمميّ الذي تضمّ فو، فالتّ 2الغايات الأصلية

ة ممارسة أيّ  وعليه فانّ  ا.ات العراقية من الأراضي التي اجتاحتهالكويت بانسحاب القوّ 

  3 تصبح غير مشروعة دوليا.وبعد تحققّ الهدف  خارج هذا الإطارللقوّة 

بتاريخ  خافيير دي كويلاروقد أكّد هذا الطّرح تصريح الأمين العام للأمم المتحدة     

سمح مجلس الأمن باستخدام القوّة لكن هذه الحرب ليست بقوله :)لقد  09/02/1991

حرب الأمم المتحدّة فلا وجود لقوات تابعة للأمم المتحّدة ترفع علمها وانهّ ويتمّ إحاطتي 

                                                             
 267-266أحمد عبد الله أبو العلا المرجع نفسه   ص  - 1
  148جمال حمود الضمور، المرجع السابق ص  - 2
-سامي شبر ترجمة )رياض القيسي( " جزاءات الأمم المتحدة ضد العراق وجريمة الإبادة الجماعية " الطبعة الأولى - 3

  60 . ص2002بغداد، -بيت الحكمة-العراق 
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علما فقط بما يدور على مسرح العمليات العسكرية من خلال تقارير الدّول المتحالفة، 

لة عن هذه الحرب، ومع ذلك فهي مصرّح لذلك لا يمكن القول بأنّ الأمم المتحّدة مسؤو

 . 1بها من جانب مجلس الأمن(

نلاحظ أنهّ  665رار رقم بالعودة للق :الس عي لإضعاف العراق والس يطرة على مقد راته /1

لتنفيذه، لكن ما يؤخذ ولي عاون الدّ على التّ  ر والحصار وحثّ ـشروط تطبيق الحظقد حدّد 

قابية ضدّ العراق وأهملت خاذ كل الاجراءات العسارعت باتّ حدة الأمم المتّ  هو أنّ عليه 

قد منحت  أنهّا يثبت المنصوص عليها في الميثاق، ممّا يةالنزاع بطرق التسوية الودّ  حلّ 

حلّ الأزمة وفـقا لأحكام  م فعليـا في طريقةها لم تكـن تتحكّ دخل لكنّ رعية لهذا التّ الشّ 

  .2دخل العسكريالتّ  رغبة الولايات المتحّدة فيالميثاق، كما أنهّا لم تتمكّن من ضبط 

العراق  أنّ الولايات المتحّدة قد مارست الحصار الاقتصادي ضدّ  الإشارةتجدر         

ة في تنفيذ الحصار البحري عن طريق الذي سمح باستخدام القوّ  665قبل صدور القرار 

وانتهاكا ولية رعية الدّ مثلّ خرقا للشّ  ما فن التي تحمل امدادات للعراق. وهواعتراض السّ 

خصوصا وأنّ أمريكا سعت لاستصدار ولي، للسّيادة العراقية التي يكفلها القانون الدّ 

 3منه. ةق النتائج المرجوّ يحقلمذكور من أجل تشديد الحصار وتالقرار ا

جب بمو قد تمّ اقتصاديا ومحاصرته  عسكرياّ ضرب العراق لذلك يمكن القول أنّ     

وأنهّ  في ظل بيئة دولية استهجنت ما قام به. وليرارات صادرة عن مجلس الأمن الدّ ق

ع والانصيا حدودها من الكويت واعترافه بسيادتها واستقلالها ورسم هانسحاب رغم

طبيق تاسم واستمرت ممارسة الانتهاك لسيادته ب هللشّرعية الدولية، لم يرفع الحصار عن

ابسط  ه مندة عانى منها الشعب العراقي بشدة لأنهّا جردتالشرعية الدّولية لسنوات عدي

 شروط الحياة الكريمة المتعلقة بالغذاء والدّواء.  

                                                             
 325حساني خالد، أطروحة سابقة، ص   - 1

2 - Jean-Pierre COT et Alain PELLET ; Les nations unis ? Mais encore ? Le Monde 
Diplomatique ; Novembre 1991.  
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قوات التحّالف عن مهمتهّا  جأثبتت الممارسة في كثير من المواضع خرووقد      

 1. كارثية نتائجوهو ما خلفّ  ،ةمبالغتها في استخدام القوّ و

                                                             
، اضافة هيروشيما فجير اذ تم احصاء وفاة نصف مليون طفل عراقي  وهو أكبر من عدد الاطفال الذين ماتوا في ت - 1

 1991فيفري  27الف طن من القنابل  منذ بداية الحملة الى غاية  86لتدمير البنية التحتية للعراق بإلقــاء ما يزيد عن  

، كما تم استخدام قذائف اليورانيوم قد القوات العراقية ، اضافة لتلويث البيئة  بسبب قصف منشآت بترولية التي 

ألف عراقي   و  200توفي أكثر من ) النفطية لتختلط مع مياه الانهار والمجاري الصالحة للشرب تسربت بعدها المواد

بالمئة منهم من الاطفال  ، كما  60حيث تقدر نسبة  عاصفة الصحراءألف مدني  خلال عملية  700جرح حوالي   

هاجمت  طائرات التحالف المدن و المنشآت المدنية  و الصناعية  و الملاجئ .ولعلّ أكثر الجرائم الامريكية بشاعة  

مدني  400" الذي  تسبب في مقتل  أكثر من  العامريةهو قصف صاروخي باستعمال النابالم المحرّم دوليا لملجأ " 

حرقا أغلبهم  أطفال و نساء . اضافة  لتدمير البنى التحتية و الاجتماعية  ، مثل  محطات  توليد الطاقة الكهربائية  ، 

منشآت  المياه ، نظم توزيع  المياه ، محطات  معالجة   مياه المجاري  و معامل تصنيع المواد الغذائية ممّا أدى الى 

ت الطفال من فئة  اقل من  خمسة سنوات  الى ستة اضعاف .كما انعكس تفشي سوء التغذية التي رفعت معدل وفيا

الحصار المفروض على العراق بنتائج  كارثية  على السكان  المدنيين  ، و خاصة  الرضع و الأطفال أقل من خمسة 

الى  5000بين  سنوات ، فقد أقرت   منظمة  الصحة  العالمية و منظمة  الأمم المتحدة بأن معدل الوفيات الى يتراوح

قتيل  1000أكثر من   1991كما تسببت الذخائر التي لم تنفجر أثناء عمليات القتال الى مقتل  في ، شهريا  7000

من بينهم   -أن " أكثر من  مليون عراقي   ماتوا   1995،كما ذكرت   منظمة  الغذاء و الزراعة   في تقريرها لسنة 

للـجزاءات  الاقتصادية  ، كما أشار  تقرير )اليونيسيف ( عن وفيات  الأطفال    ألفا من الأطفال  كنتيجة مباشرة 567

ألف عائلة  في وسط و جنوبي  العراق  ، بأن  معدلات  الوفيات  24و الذي يستند على مسح   1999في العراق  في  

 . 22ذكره ،ص للأطفال  دون الخامسة  من العمر  قد زاد على الضعف .أنظر:  سامي الشبر ، مرجع سبق

مليون  4كثر من  أأن هناك    1995وقد  ذكر المدير الاقليمي  لبرنامج الغذاء  العالمي  في تقريره لسنة         

ألف   600   مليون  طفل دون سن الخامسة  و حوالي 2.4شخص  يعانون  من خطر سوء التغذية  و ان العدد  يشمل  

ملحوظ   د ساء بشكلقلكون القليل من الغذاء ، أما من الجانب الصحي   فالوضع بالمئة  من السكان  يم 70امرأة  و أن 

هم ..، لمعالجت  لأوردةبانتشار أمراض  المعدة و الأمعاء  و لا تملك المستشفيات المحاليل اللازمة  التي  تحقن عبر  ا
 م بسببلأدوية الخاصة بهو أن العديد  من  المرضى السرطان ينتظرون ما يخفف آلامهم دون جدوى لانعدام ا

ه لمجلس تقرير الحصار، بناء على ذلك أقر الأمين العام  بطرس غالي  بوجود معاناة  كبيرة  للشعب العراقي   في

جميع  أنحاء    اذ قال " استمر  تدهور  الظروف  الصحية  في 1995الأمن عن عمل الأمم المتحدة  في العراق لسنة 

  بب  النقصبير بسدوية   و التجهيزات   الصحية الضرورية   و تفاقم الوضع  الى حد  كالبلاد  بسبب النقص  في الأ
زايد  باء  و بتالكهر في المعدات  و المواد  الاحتياطية  لضرورية  لأنظمة   تأهيل  المياه  و الصرف الصحي  و توليد

 لك تأثرت الى ذ ية  الملائمة " بالإضافةموت  الأطفال  من أمراض  متصلة بسوء التغذية   و نقط  العناية   الصح
لمنضّب  ورانيوم ام  اليالبيئة  في العراق  بصورة  جدية  بالعوامل  المختلفة   التي   ولدتها  حرب الخليج ،  فاستخدا

ناعية  و مل الصأثناء  الحرب  من  قوات  التحالف ،و اطلاق المواد الملوثة  التي أطلقت بسبب عندما  قصفت  معا
يطانية   ة  و البرلأمريكياحطات  توليد الطاقة  الكهربائية ، و المنشآت النفطية  أثناء  الحرب  ،فقد أطلقت  الدبابات  م

فذف   اشرة  بعدقذيفة  من اليورانيوم المنضّب  و لقي مئات من الجنود العراقيين حتفهم  مب 6000و  5000ما بين 

ى من سنة ة الأولكما تسببت في مقتل  خمسين ألف طفل في الأشهر  الثمانيتلك السموم نتيجة  الاشعاعات القاتلة ، 

ر ، ي منصونتيجة اصابتهم  بأمراض سرطان نادرة  مجهولة  لم يعرفها العراقيون من قبل أنظر :نزيه  عل 1991

 . 239. أنظر كذلك سهيل حسين الفتلاوي ، المرجع السابق ، ص 494المرجع السابق .ص 
 

تسبب قصف آبار النفط والمنشآت النفطية الأخرى تلوثا واسعا في الهواء والأرض.... وفي مناطق كثيرة   كما         

خدمات  لم تعد معالجة المياه خيارا ممكنا وتدفقت مياه المجاري الى الأنهار التي تجهز مياه الشرب وانهارت فعليا
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تتعلّق -حسب القانون الدولي- ةالهدف الأساسي للتدّابير العقابي جدير بالذكر أنّ       

الى هذا الاخلال وليس تدمير الدولة  ىأدّ بإعادة السلم الى نصابه وتعديل المسلك الذي 

اقتصاديا أو اجبار شعبها على العيش في ظروف تفتقر لأبسط حقوق الانسان. فالمساهمة 

مقاصد الأمم المتحّدة ومبادئها ولا يعتبر بخلق تلك الظروف الصّعبة لا يتماشى مع 

تعد تتلخّص في تنفيذ القرارات  لم-كما يبدو- المشكلة. لأنّ 1تطبيقا سليما لأحكام لميثاق

وهو ما  على تنفيذ الشّروط والاملاءات الأمريكية. العراق بقدر ما أصبحت اجبارالدّولية 

ولية واستغلالها القرارات الدّ ن يماتمديد مضدولية في واشنطن من ارساء سابقة  مكّن

الأمم المتحّدة مستخدمة  اخلي لدولة مستقلة عضو فيدخل في صميم الشأن الدّ التّ لتبرير 

   2نفوذها بشكل مفضوح في مجلس الأمن الدولي.

د ـقائما حتى بعاستعراض القوّة المتميّز ب الأمريكي تعسفال استمرّ  وبالفعل،           

افع الحقيقي لم يكن إعادة الشّرعية الدّ وهو ما يؤكد أنّ  ،3لكويتعملية تحرير اانتهاء 

زاع نّ ال يةّ كان يمكن استعمالها، خصوصا وأنّ الية وسلمهناك طرق أكثر فعّ  لأنّ الدّولية 

الهدف . فبين دولتين تجمعهما قواسم مشتركة تتعلق بـالعروبة والجهوية والدّينالقائم كان 

                                                                                                                                                                                         

نتشار الأمراض   والوفيات بين ايادة كبيرة في المستشفيات والخدمات الصحية الأخرى. وجر هذا التلوث الى ز

، و ذكر أن مستويات التلوث 1996السكان العراقيين، لقد زار مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية    العراق في 

    30العالية سبب مباشر في ارتفاع الوفيات والأمراض الخطيرة. أنظر: سامي شبر مرجع سابق ص 

ى طلاع  علون  الادارة الأمريكية  اخفاء   حجم الكارثة و لم يستطع  الصحافيون  و المراقبلقد حاولت الا        

بصرة الة الحالأفلام التي  صوّرها  الجنود الأمريكيين  من ميادين القتال و قد وصف النائب " رمسي كلارك " 

عمل على تقودية  العراقية  قنابل عن لوحدها  بأنها مأساة انسانية ، فقد ألقيت  على القرى  و المدن الصحراوية 

تي شية الالانفجار المضاعف لتمزيق أجساد المدنيين مما تسبب في حالة من الصدمة  و الذهول من القوة الوح

 بدو الرحليام الخواجهوها من الجنود .كما أن القصف كان عشوائيا لا يفرق بين الاهداف المدنية و العسكرية  فحتى 

ة ية المروعلانساناا في كل مرة مجازر يتم اخفاؤها بردم الجثث في مقابر جماعية  و نظرا للآثار لم تسلم منه ،مخلف

ق، جع السّاب، المرالتي  خلفها التدخل المسلّح في العراق، أطلق عليها )المستنقع العراقي( .أنظر. نزيه علي منصور

  239ص سهيل حسين الفتلاوي ، أنظر أيضا 495ص 

 118ص  سم الحمّاوي، المرجع السابق،مد جارقيب مح - 1
فتح الرحمان عبد الله الشيخ "مشروعية العقوبات الدولية والتدّخل أيضا أنظر  62.63عمر جاد، المرجع السابق ص  -2

 112-111ص . 1998الدوّلي" مقال منشور في مركز الدراسات السودانية، القاهرة 

لغارة بالصّواريخ الأمريكية التي انطلقت من سفنها الحربية المرابطة في  26/06/1993تعرّضت بغداد يوم  فقد -3

الخليج، لتخلفّ عشرات القتلى من المدنيين. وقد برّرت الأمر بأنّها في حالة دفاع شرعي، لأنّ حكومة الكويت قد ألقت 
س جورج بوش أثناء زيارة مقررة له في الكويت. علي القبض على بعض العراقيين الذين حضّروا لاغتيال الرئي

 372ابراهيم، مرجع سبق ذكره، ص 
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عراق الذي سيتمّ وال فاتورة الحماية تدفعفط الكويت التي نهو استغلال -اذن  –الحقيقي 

 بموجب القرارات الدولية. لذلك فالحلّ العسكري كانـة ويّ ـي ثرواته الطاقالتصّرف ف

 .أمريكا وحلفاؤهامطامع ر الأنسب والأكثر خدمة لمصالح والخيا

الولايات المتحّدة بداية أعلنت  688تنفيذا للقرار  :للعراق الإقليميةاستهداف الوحـدة  /2

حتى العراق ـدة لتقوم بدوريات شمال تركيا قاع منخذت اتّ ، حيث 1"الملاذ الآمنعملية "

، 32وجنوب خط العرض  36خط العرض تمنع الجيش من دخول منطقة شمال 

 2الكردية. حماية الأقليات العراقي التحّليق في ذلك المجال بحجّةيران الطّ  وحظرت على

لانسحاب بطول لطات العراقية على االسّ  قوّات التحّالفأرغمت 16/04/1991 وبتاريخ

المنطقة كما أنهّ ودعما لحراسة ألف جندي  20ارسال  وتمّ كلم،  50كلم وعرض  120

ة على العراقيّ السّلطات  رغامحدة طائرات عسكرية لإالولايات المتّ لتنفيذ القرار، أرسلت 

    3 أشهر قابلة للتجّديد.ستة احترام منطقة الحظر الجوي لمدة 

بعد قامت الحكومة العراقية هذا التدّخل تقييدا صارخا لسيادة العراق. حيث نتج عن        

نازل عن سيادتها لسكان تّ للمن تلك المنطقة، فترة قصيرة بسحب قوّاتها العسكريةّ 

زول بالنّ  طانيةوالبريالقوات الأمريكية  بدأتوبالمقابل  688المحمية وفقا للقرار  المنطقة

مختلف من  مكوّن أسطولباستعمال  الانسانيةة تقديم المساعدة بمنطقة كردستان بحجّ 

  4قة بتوصيل المساعدات.المتعلّ  من أداء المهامتمكينها ة لالطائرات الحربيّ 

                                                             
لم يتطرق ابدا الى  688لم تكن عملية " الملاذ الآمن " محل تصويت على مستوى مجلس الأمن، كما أن القرار  - 1

" الحماية الدولية لحقوق الانسان  . أحمد وافيامكانية مرافقة تنفيذه لعملية عسكرية من قبل الدول الغربية المتحالفة

 410. ص 2005ومبدأ السيادة "الطبعة الأولى، الجزائر، دار هومة للنشر والتوزيع، سنة 

 388علي ابراهيم، المرجع السابق، ص  - 2

 194 195فرست سوفي، المرجع السابق، ص  - 3

 400أحمد وافي، المرجع السابق، ص  - 4
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شؤونهم  إدارةنتيجة لهذا الدّعم الدولي غير المسبوق لحماية الأقليات، استلم الأكراد       

تج عنها تشكيل مجلس وطني انتخابات ن نجحوا في اجراءة أمريكا وحلفائها، وبمساعد

  1الحكومة وأنشأوا دولة كوردستان العراق التي تتمتع بحكم ذاتي.هيئة و

وانسحاب ولم تكتف دول التحّالف بذلك أذ أنهّ بعد انتهاء عملية )الملاذ الآمن(          

تشكيل حالف التّ  رقرّ يارهم. جئين الى دوعودة اللّا  ولية من اقليم كردستانات الدّ كل القوّ 

هجوم عراقي  د على أيّ الرّ ، يكون هدفها بة(المتأهّ  ة ردع سريع تحت مسمى )المطرقةقوّ 

للإشراف على عمليات الاغاثة والمتابعة  عسكري()مركز تنسيق محتمل، كما أسّست 

اكات العراقية لقرارات اليها بخصوص الانتهالواردة  العسكرية والبحث عن التقارير

  2.مجلس الأمن الدولي، بما فيها ما يتعلق بحماية الأكراد

كري لحماية الأكراد اعتمد على التفسير الموسّع لتدخل العسأن ا الإشارةتجدر        

تضمن إدانة النظام العراقي وطلب وقف الانتهاكات ضد الأكراد الذي  688للقرار 

ينص حرفيا على أنّ مجلس الأمن يعمل  لم ، فالقرارسانيةوالسماح بدخول المنظمات الإن

ز استخدام أيةّ اشارة قد تفسّر أنّ مجلس الأمن أجا نيتضمّ لأحكام الفصل السّابع ولم طبقا 

 أنّ  (اعتقدفالقرار) 3قوّة العسكرية ضدّ العراق بسبب انتهاكاتها لحقوق الأقليةّ الكرديةّ،ال

ديدا للسّلم والأمن الدوليين، ته انتهاكات الحكومة العراقية لحقوق الأقليات )يمكن( أن تعدّ 

  4.قرار موجب هذا الدخل بالتّ  على التصّريح بينصّ لكنه لم 

 دخل الانساني الجماعي لحماية الأكراد تهدفعملية التّ  أنّ  اواضح باتوعليه       

يمية واخراجه من حسابات التّوازن الاقليمي ة عربية واقلالعراق كقوّ وحدة لإسقاط 

                                                             
 .306المرجع السابق، ص عثمان علي الراوندي،  - 1

 196فرست سوفي، المرجع السابق، ص  -2

 249محمد خليل مرسي، المرجع السابق. ص  - 3
.أنظر أيضا : محمد النشطاوي  مرجع سبق ذكره ، ص   52محمد عبد الرحمان الدسوقي، المرجع السابق ، ص   - 4
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والتفكيـك 1والاتجّاه به نحو التقسيم  اقتصاديالعسكري، بعد انهاكه عسكريا واوالسياسي و

 2تتصارع مذهبيا واثنيا فيما بينها.ية وشيعية وكرديةّ سنّ  تالى ثلاثة كيانا

رات في ابتداع مبرّ الادارة الأمريكية  زيادة على تلك الممارسات، استمرّت         

 ضدّ ات العسكريةّ ربتوجيه الضّ الوحدة الاقليمية للعراق وتمزيق لالحصار على العراق 

حو الذي جاء في تصريح وزير الدفاع على النّ ق الحظر اخترامواقع عراقية بذريعة 

استهدفت ): 1996أمريكية في أوت  –الأمريكي تعقيبا على ضربات عسكرية بريطانية 

ق تهديد تدفّ تهديد جيرانه وواضطهاد شعبه ئيس العراقي على تقليل قدرة الرّ ربات الضّ 

الاستيلاء على مقدرات من العملية العسكرية كان  مرة أخرى بأنّ الهدفليثبت  3.النفط(

ك الآلة العسكرية العراق ومصادره الطّاقوية وأنّ حقوق الأكراد آخر ما يمكن أن يحرّ 

جلس الأمن في مساعدة الإدارة الأمريكية لتنفيذ مخطّطاتها وقد ساهم تقاعس م4الأمريكية.

ضدّ العراق، ومكّنها من اسباغ الشّرعية الدّولية على تصرفاتها وتقديم النّزاع كأنه بين 

 5دولة خارجة عن الشرعية الدّولية )العراق( وهيئة الأمم المتحدة.

   ولي معهاعامل الدّ والتّ  1991قضية العراق ما مرّ من وقائع في خلال عليه ومن و      

الضوابط وانعدام  يكمن في نظام الأمم المتحدةالخلل  نستطيع أن نتوّصل الى أن

لتنظيم الاجراءات المتخّذة في إطار الفصل السابع. اذ يجب أن يتمّ  والمعايير الموضوعية

واعتمادها  راتهالضمان تنفيذ قرا افتقارها للآلية الفعاّلة بواسطتها وتحت اشرافها. كما أن

ممّا أدّى  على الدّول في ذلك ساهم بإضعافها واستبعادها من طرف الدول الكبرى.

       6.سيادة بين الدول لتكريس ازدواجية المعايير في تفعيل الاستثناء واستخدامه لانتهاك

    

                                                             
اتي، وذلك بعد أن أقرّ مجلس النواب العراقي في تجدر الاشارة أن اقليم كوردستان قد حصل على الحكم الذ - 1

قانون تأسيس الأقاليم، واكتسب بذلك النظام الفدرالي لدولة العراق ذات الشكل الجديد شرعيته طبقا    11/10/2006

 .58( ص 2لنصوص الدستور. أنظر: بن جميل عزيزة، أطروحة سابقة، هامش )
 . 819محمد النشطاوي ، المرجع السابق ، ص   - 2
 62عماد جاد مقال سابق ، ص   - 3
 213سامح عبد القوي، المرجع السابق ، ص  - 4
 220حساني خالد ، أطروحة سابقة ، ص   - 5
 123فتح الرحمان عبد الله الشيخ ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  6
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 : 2003عراق الفرع الثاني: تغاضي مجلس الأمن عن الغزو الأمريكي لل

هذه بدأت  ،ن الكويت بسرعة غير متوقعةم اخروجهالعراقيةّ وقوات البعد انهزام         

قتصادية لسنوات عديدة على العراق بقصد عن سبب لإبقاء الجزاءات الاالأخيرة بالبحث 

 اذريعة الأسلحة الكيميائية العراقية التي زعمت بوجودهاضعافه، لتجد محاصرته و

ة عدّ مريكية حدة الأساقت الولايات المتّ  وقد .رار المنطقةواعتبرتها خطرا داهما يهدّد استق

ي رعية التي تغطّ لإضفاء نوع من الشّ  2003 سنة العراق وأسباب لتبرير غزوحجج 

فطية في الخليج وحماية ركات النّ وتأمين الشّ  يطرة على البترول العراقيمطامعها في السّ 

ولية الميثاق ونصوص القرارات الدّ أحكام لذلك حاولت تطويع .1يسرائيلأمن الكيان الإ

 لحها وتحقيق أهدافها الاقتصادية. خدمة مصاضدّ العراق ل الصادرة

اعتبرت الولايات المتحّدة أنّ أيةّ  ،ةحيويّ البقاء مصلحة وطنيةّ الحفاظ على  ولأنّ         

تبار وباع في استخدام اجراءات مضادّة. الحقّ  ها وجود هذه المصلحة يمنحتهديدات ضدّ 

-حسبها-، فهذا سبب كاف11/9خصوصا بعد أحداث  ا ومصالحهاأنّ العراق يهدّد أمنه

الدفاع أعلن وزير  عندما رحالطّ  وقد تبث هذاالهجوم الاستباقي عليه.  لإعلان

نستان الولايات المتحدة لن تقتصر في ضرباتها العسكرية على أفغا أنّ الأمريكي: " 

الى توسيع  إشارةفي . 2" العالم رهابكل قواعد الا ضدّ  ولكنها ستوجه اجراءاتها

عملياتها العسكرية على العراق وإيران وسوريا ...وبالفعل، بدأت القوّات الأمريكية 

وجّهت تهديدا بتنفيذ عمليات 2003 /19/03وفي تاريخ  دفق على منطقة الخليجبالتّ 

مر الذي رفض من ساعة، الأ 48العراقي بلاده خلال  الرئيس يغادرعسكرية ما لم 

يوم  . لتعلن القوّات الأمريكية والبريطانية بدء الهجوم العسكري الذي انتهىهجانب

المعارك في فترة ل بغداد واعلان الادارة الأمريكية على انتهاء دخوب 17/04/2003

  3واسقاط نظام حكم صدام حسين في العراق.وجيزة 

                                                             
 .135-134ميلود بن غربي، مرجع سابق، ص  - 1

 84رابحي لخضر، أطروحة سابقة، ص  - 2
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 : 2003رائع الأمريكية للعمليات العسكرية في العراق أولا: الذ  

حدة التي كانت تنادي بحماية سيادة دولة الولايات المتّ  أنّ  الغريبة  من المفارقات        

يادة  السّ ساواة في على  أساس صيانة مبدأ الم 1990الكويت من العدوان العراقي سنة 

دّولية و دون تفويض من ج الشرعية الالعراق خارعلى  ت حربا ضاريةشنّ بين الدول ، 

على أحداث  الشّعارات كالدّفاع الشّرعي ردّا من ، تحت العديدمجلس الأمن

خطر متوقع حدوثه ، ثم ل امصدر لحرب الاستباقية  باعتبار العراقا و 11/09/2001

و في  ،وفي الأخيرأسلحة الدمار الشامل . فتيش عنبحجة عدم انصياع العراق للجان التّ 

 حكم الرئيسعلى ضرورة تغيير نظام ة لتبرير الغزو ،استندت أمريكـا محاولة يائس

 و التي سنفصلها فيما يأتي:.1يموقراطيةواقامة الدّ  صدام حسين

على هذه  الأمريكيةّالولايات المتحّدة راهنت مار الش امل: امتلاك العراق أسلحة الد  /1

 1441صدور القرار رقم ن، الذي انتهى بمن مجلس الأم رعيةالورقة لاكتساب الشّ 

 عاءات الأمريكيةسيتأكد من صحة الادّ المتضمّن أن مجلس الأمن  10/11/2002 بتاريخ

وهو اقتراح قبله العراق  2من خلال التقارير التي تصدرها لجان التحقيق الخاصة بذلك.

الأمن بتبرئة مت تقاريرها الى مجلس التي قدّ فرق التفتيش  أظهر تعاونا مشهودا معو

  3.لدمار الشاملامتلاك أسلحة ا ساحة العراق من

خدام است أنّ الأمن ادر من مجلس الصّ  1441القرار رقم  وعلى الرغم من تأكيد      

لم تنتظر انتهاء مهام  4القوة ضدّ العراق ليس واردا، الّا أنّ الولايات المتحدة الأمريكية

                                                             
ديفيد م مالوم " الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والعراق: تحديات متعددة للقانون الدولي" مقال  -1

 18ص  .2005منشور في مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الطبعة الاولى 

 367مرجع سابق. ص أحمد أبو العلا   -2
 366و365. أنظر أيضا أحمد أبو العلا، المرجع السابق ص 498محمد عزيز شكري، المرجع السابق، ص  - 3
استخدمت الولايات المتحدة ضغوطات كبيرة على لجان التحقيق من أجل التوصل لتقارير لمصلحتها و قد ظهر -4

:" ان الوثائق  تبدو  غير صحيحة  "    14/03/2003في   الأمر في تصريحات محمد البرادعي   أمام  مجلس  الأمن

، غيرّ تصريحه و قال : "  09/04/2003و كان متكتما عن الحقيقة كاملة ، و لكن  بعد زوال الضغط  الأمريكي  في 

التحتية  و لا يمتلك  أية مقومات  بعد  ما دمّر  كل البنى  1998ان العراق لم  يستأنف  بناء  برنامجه  النووي بعد  

توفيق عطاء الله ،" الرقابة  الدولية  و الاقليمية  على  سلمية  البرامج النووية "  أطروحة دكتوراه  النووية " أنظر :   

 318. ص  2016-2015السنة   -الجزائر –،  جامعة عنابة 
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عسكريا  غزوات ، وشنّ أجل استكمال مهامها ة أسابيع منفرق التفتيش التي طلبت عدّ 

احترام سيادة الدول وسعيها لتحقيق أهدافها ولو اقتضى  عدم علىت فيه دعلى العراق، أك

    1الأمر تجاوز مجلس الأمن.

 راتريقدمت الولايات الأمريكية تب :حق الدفاع الش رعي ومقاومة الارهاب الدولي /2

الذاّت أو حقّ الدّفاع الشرعي، والادعاء بأنّ  مبدأ صيانةالى  استناد للرأي العام العالمي

أنّه تمسّكت بو لهجمات عراقية. رضتعّ تقد  11/09/2001الولايات المتحّدة بعد أحداث 

ع فافي الدّ  جوء الى استخدام الحقّ من اللّ ولة المعرّضة للخطر الدّ لا يوجد ما يمنع 

أنّ العراق قد حاول عقد صفقة مع النيّجر ( من الميثاق. وادّعت 51رعي وفقا للمادة )الشّ 

وأنهّ يستطيع استخدام تلك  وويالنّ للحصول على اليورانيوم اللّازم لتطوير برنامجه 

تهديدا لأمنها القومي -حسبها-الأسلحة للهجوم على مصالح أمريكية، وهو ما يمثلّ

 2يستدعي تحريك الآلة العسكرية ضدّه. 

 لأنهّ لاهذه الذريعة بيمكن الاحتجاج  لالكن بالعودة لأحكام القانون الدّولي فإنهّ         

ببدء  ن أن يتحدّدبل يتعيّ  فاع الشّرعي أو تفسيره.الدّ  حقممارسة  ع فيوسّ التّ  يجب

كما أنّ هذا  ه،عمل عسكري يتجاوز ما هو ضروري لردّ  ح ولا يسمح بأيّ المسلّ العدوان 

 3.زمة التي يرى ضرورتهادابير اللاّ خاذ مجلس الأمن التّ ينتهي باتّ  يجب أنالحقّ 

رعي لعدم توافر شروطه، ك بالدفاع الشّ تتمسّ  حدة أنلك لا يمكن للولايات المتّ لذ      

فالادّعاءات بمشروعية الحرب الوقائية التي شنتّها أمريكا على العراق للرّد على خطر 

حدة وضوابطها بالعدوان يتعارض تماما مع مبادئ الأمم المتّ وشيك الوقوع أو على تهديد 

  4الدّولية.في حل المنازعات  ةستخدام القوّ بالنسبة لحظر ا

                                                             
 .37العربي رزق الله بن مهدي، مقال سابق، ص  –زديك الطاهر  - 1

 202الحماوي، المرجع السابق، ص رقيب محمد جاسم  -2
 516نزيه منصور، مرجع سابق، ص  - 3
 197رقيب محمد جاسم الحماوي، المرجع السابق، ص  4
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رح، ولتؤكد صحة موقفها أمام الرأي العام العالمي، اتهّمت ردا على هذا الطّ        

محاربة دول الولايات المتحدة العراق بالإرهاب الدّولي ورأت أنه يجب الاستمرار في 

محور الشرّ المتمثلة في )العراق وإيران وكوريا الشمالية(. وقد حرصت على اتهّام 

  1العراق بأنهّ يشكل خطرا على جيرانه وعلى المنطقة العربية وعلى العالم بأسره.

ها ضحية أنّ  وبما نظيمات الارهابية، العراق يرعى التّ أنّ حدة الولايات المتّ  كما ادّعت     

تابعة الارهابيين أينما وجدوا ولو أمنها القومي يستدعي مفإن  الإرهابية،للأعمال  مباشرة

اقتضى الأمر شنّ الحروب ضدّ الدّول المارقة ودون الالتزام بتقديم أيّ أدلةّ تثبت علاقة 

  2الأمريكية.المصالح  ت ضدّ التي تمّ  الإرهابية النظام العراقي بالعمليات

تعتبر رغبة لا ير نظام الحكم في العراق وحماية حقوق الانسان: تغي استهداف /3

بل هي  ،11/09وليدة أحداث  السّياسي في العراقظام النّ  الأمريكية في تغيير ةارالإد

رغبة خاصّة للرئيس جورج بوش الابن الذي أراد اتمام ما بدأه والده في حرب الخليج 

 إرادةأنهّ: "يجب أن ننزل عند  2000ة صرّح في حملته الانتخابية سن يالثانية، الذ

نات الشعب العراقي وأنّ التوّصل الى بلد موحّد غير ممكن، ويترتبّ على الولايات مكوّ 

  3المتحّدة أن تسعى لمساعدة الأقاليم الجديدة في العراق وهو ما يصبّ في صالحنا ".

بعد  –" فأصبح الهدف ذريعة " نشر الديموقراطية كت الادارة الأمريكية بتمسّ وقد       

بأخرى أكثر الحكومة العراقية  هو استبدال-فشلها في اكتشاف أسلحة الدّمار الشّامل 

باحترام وملتزمة انفتاحا لكي تكون متعاونة مع الأمم المتحدة والأقطاب الكبرى في العالم 

  4ح.عمليات التسلّ  حقوق الانسان وتحدّ من

                                                             
 357أحمد عبد الله أبو العلا، المرجع السابق، ص  - 1
يخ . كما أدرج الرئيس الأمريكي في خطابه أمام الأمم المتحدة بتار516نزيه منصور، المرجع السابق، ص  -  2

فلسطينية السبع حجج للحرب المزمعة ضد العراق حيث كانت احداها: أن بغداد تأوي لعض المنظمات  12/09/2002

  358وتدفع مبالغ طائلة لعائلات كل منفذي العمليات الانتحارية ضد إسرائيل. أحد عبد الله أبو العلا هامش ص 
مكتبة مدبولي  –ناشرون  –عة الأولى، القاهرة، الدار العربية بيترغالبريت ترجمة اياد محمد " نهاية العراق " الطب - 3

 229، ص 2006سنة 
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بحكم  الإطاحةالأمريكية رسميا قبيل الهجوم على العراق أنّ  الإدارةوقد أعلنت       

صدام حسين واستبداله بنظام ديموقراطي هو أحد أهدافها، وأنّ من شأن ذلك أن يجعل 

العراق نموذجا ديموقراطيا يحتذى به في الشّرق الأوسط، ويضمن المضيّ في التطّبيع 

  1ه.مع الكيان الإسرائيلي ويساهم بإزالة التهّديد عن

 لانظام الحكم  صور الأمريكي في تحديد مستقبل العراق وإلزامه بتغييرهذا التّ  انّ         

 برو ما يعتدارة الأمريكية. وهالا رغباترتبط مع يبل  رعية الدولية،الشّ  معبصلة  يمتّ 

ة ا بقيادفرادهضعها الدّولي وانوية لأنّ أمريكا تستغلّ ولرا خطيرا في العلاقات الدّ مؤشّ 

 يتفسيرها والتوّسع فالأمن وسياستها باستصدار قرارات من مجلس لعالم لتفرض ا

 ها.دة التي أصدرت من أجلوتجاوز الأهداف المحدّ  اوالانحراف في تطبيقه اهمعاني

 أنالشّ كما أن ذريعة نشر الديموقراطية في العالم واستخدامها كسبب للتدّخل في         

ت التيّ تفعّلها الولايات المتحدة حسب ما تمليه مصالحها، الدّاخلي للدول هو من الممارسا

فهي قد فرضت سابقا أنظمة دكتاتورية محل أنظمة أفرزتها صناديق الاقتراع في مختلف 

والضّغط لإسقاط الرئيس شافييز في فنزويلا وحكومة  1973بقاع العالم مثل: الشيلي عام 

 2ها وليس تطبيق الديموقراطية.حماس في غــزة. ممّا يدل على أنهّا تبحث مصلحت

سكري الع وفي هذا السّياق فصلت محكمة العدل الدّولية في مدى شرعية التدّخل        

ان الوصف : "كيفما ك1986لتغيير أنظمة الحكم في النّزاع بين أمريكا ونيكاراغوا سنة 

نون قا للقاخر كلالذي يمكن أن نعطيه لنظام نيكاراغوا، فإن تبنيّ دولة لعقيدة معينة لا يش

 .تواهالدولي ومحاولة الزّعم بغير ذلك يهدف الى أن يفرغ مبدأ سيادة الدول من مح

لذلك كل دولة حرّة في اختيار نظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي،     

حتى مع افتراض أنهّا تتطابق -وتبعا لذلك، فإن الاختيارات السياسية الداخلية لنيكاراغوا 

فإن ذلك لا يضفي الشّرعية القانونية على ما أقدم عليه -ع مستنتجات الكونغرس م

الطرف المدعى عليه )الولايات المتحدة( من أفعال في حقهّا )نيكاراغوا(، والمحكمة تبعا 

                                                             
 183رقيب محمد جاسم الحماوي، المرجع السابق، ص  -  1
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لذلك، لا يمكنها إنشاء قاعدة جديدة تعطي الحق لدولة بالتدخل ضد دولة أخرى، بسبب أن 

 .1أ نظاما سياسيا خاصا بها " ديولوجيةأيهذه الأخيرة اختارت 

قدرة الرئيس  ر )تقليلمبرّ لذلك، وبالعودة للغزو الأمريكي للعراق، يعتبر  إضافة      

مثل هذا  فلم يرد ( من المستجدات في العلاقات الدّولية،العراقي على اضطهاد شعبه

بنشر الفوضى  وممارسته كفيله المتحّدة. لذلك يعتبر التعّامل بفي ميثاق الأمم المقصد 

لكبرى محلّ منظمّة الأمم المتحدة لأنهّا ولية واحلال ارادة القوى افي العلاقات الدّ 

رغم  (intervention hégémoniqueبقصد الهيمنة ) ستستغل ملف حقوق الانسان للتدّخل

عندما  التصّريح بأنهّ لصالح حقوق الانسان. وقد كان للولايات المتحدّة سابقة تاريخية

جندي في دولة دومنيكان واحتلت أراضيها بحجة حماية حقوق  20000قامت بإنزال 

  2من الوصول الى الحكم. نالانسان، الّا أنّ السبب الحقيقي هو منع الشيوعيي

ق مع عملية تطابا تأنهّ قد تمسّكت بشرعية أفعالها واعتبرت فالولايات المتحّدّة       

كان  صرفين. فالأولبين التّ  لأنّّ الفرق واضح أخطأت بشكل كبيرها نّ تحرير الكويت الّا أ

 .3فهي عملية احتلال لدولة ذات سيادة من أجل اعادة سيادة الكويت أمّا الثاّني

 وظيفة عتبرت: 2003ثانيا: عدم مشروعية العمليات العسكرية الامريكية على العراق 

طة يمتلك وحده سل الامن حيث لمجلس ااختصاصا ممنوحالأمن الدّوليين  حفظ السلم

لى تحدة عالأمم الملا يحتوي ميثاق والاشراف. و سلطة الرّقابةل اضافةة استخدام القوّ 

 ل. المجا مجلس الأمن في هذا سلطاترخيص للغير باستخدام يمكن الاستناد اليه للتّ نصّ 

للولايات كبيرة أهمية  الأمن ذوالحصول على تفويض من مجلس  يعتبروعليه،     

المغامرة  حيالالعام الأمريكي الذي كان قلقا أي لتهدئة وتطمين الرّ  مريكيةحدة الأالمتّ 

أكد من تّ خاصّة بعد عدم ال 4ردها ضدّ العراق.سة العسكرية بمفستقدم عليها المؤسّ التي 
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 المتحدة بوجود مات الارهابية وعدم التصّريح من قبل مفتشّي الأممالمنظارتباط بغداد ب

 1الأمريكية في الحصول على تفويض. دارةلحة دمار شامل. وهو ما أدّى لفشل الإأس

الابن بوش  ابقئيس الأمريكي السّ ح الرّ صرّ رغم ذلك وفي تحدّ للشّرعية الدولية،       

لا تحتاج الى الأمم المتحّدة،  أمريكا :)أنّ  13/3/2003عقده بتاريخ  يفي مؤتمر صحف

وبالفعل، قامت الولايات (. ق الأمر بأمن شعبهاعندما يتعلّ من أحد ولا تنتظر موافقة 

وكان قرارها  حدةحدة الأمريكية بشنّ حربها على العراق دون تفويض من الأمم المتّ المتّ 

  2انفراديا ساندتها فيه بريطانيا وعارضته باقي القوى الكبرى في مجلس.

حيث  وليةالعلاقات الدّ  في يرةخط الأمريكي بغزو العراق تداعيات لقراركان ل        

ب على الارهاب وحيازة الحرلعهد جديد تعتمد فيه أمريكا ذرائع ومبررات كاذبة ك مهّد

لانتهاك سيادة الدّول وتصفية  الأسلحة المحظورة دوليا والديموقراطية وحقوق الانسان...

لمتحدة الأمريكية الولايات ا توإذا كان .3وافق معهاتالتي لا تالسياسية ظم مع النّ  هاحسابات

اء آخرين أعضاستناد -مستقبلا –العراق، سيصبح من الطبيعي عي لنفسها حق غزو تدّ 

و بلدان أخرى وتنتهك الشّرعية الدولية دون اذن من الأمم المتحدة. في غزلهذا الحق 

واستعراض  سلوك تميّز بالنفوذ وبسط الهيمنة-فعليا-ويمكن القول أنّ أمريكا قد رسخت

 4المنظمة في أشدّ مواقع الضّعف. وضعالعلاقات الدولية ممّا  القوّة في

ائم ع الجرالبريطاني لأفظ –وما زاد الأمر سوء هو ممارسة التحّالف الأمريكي         

لم في حق الشعب العراقي على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والتيّ لم يحاسب و

وقيع تبين الدول وكرس ازدواجية  المساواة في السيادةعليها ممّا هدم مبدأ  يعتذر

واع ل أنالعقوبات الدولية، فالعراق عندما اجتاح الكويت وانتهك سيادتها تعرض الى ك

ن وا مالعقوبات التي استمرت لسنوات عديدة، بينما أمريكا وحليفتها بريطانيا أفلت

  المحاسبة على كل ما اقترفوه من جرائم موثقّة بحق الشعب العراقي.
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 الوجود الأمريكيأردنا أن نحصي الممارسات غير المشروعة لا بدّ أن نبدأ من ا وإذ     

فبغياب قرار والبريطاني في العراق بغير وجه حق واستخدام القوّة العسكرية ضده، 

 ت العسكريةض للقوات الأمريكية البريطانية حق استخدام القوة، تكون العملياأممي يفوّ 

متكاملة العدوان جريمة ، وهو ما يجعل 1لأعمال العدوانيةعمل من ا المنفّذة ضدّ العراق

  العامة لتعريف العدوان واتفاقية كامبالا. ةفي قرار الجمعي ما ورد حسب الأركان

دت أكّ  قدف عال خطورة على المجتمع الدولي،الأف من أشدّ فجريمة العدوان تعتبر        

عواقبها لا تقتصر  شرير وأنّ ن الحرب من حيث الجوهر هي عمل محكمة نورمبورغ بأ

ة لا يعتبر حرب عدواني لذلك فإن شنّ و بل تطال العالم بأجمعه، ول المتحاربةعلى الدّ 

 2 .عتبر الجريمة الدولية الأولى"ت، بل جريمة دولية فحسب

ولية عات الدّ زالنّ تظهر انتهاكات بالجملة لمبادئ الأمم المتحدة مثل مبدأ حل اكما           

عوب ل للشّ ومبدأ حق تقرير المصير المكفو السّلمية ومبدأ حظر استخدام القوّةرق بالطّ 

( 1949)اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  الإنسانيوخروقات لقواعد القانون الدولي 

ية ائم دولكجر استهدفت المدنيين والبنية التحّتية ومقدّرات وثروات العراق يمكن أن تكيفّ

 لية اللازّمة:تستوجب توقيع الجزاءات الدّو

ه من المؤكد أن السنة حايا العراقيين الا أنّ الضّ عدد  رغم التضارب في :قتل المدنيين /1

يين القتلى العراق إحصاءرتهم هيئة ، اذ قدّ عرفت عدد كبير من القتلى الأولى من الاحتلال

فقد كشفت المنظمة العربية لحقوق الانسان في  2006شخص، أمّا في سنة3977 حواليب

تقريرها السنوي تزايد في عدد العراقيين الذين قضوا جراء الحرب ليبلغ عددهم 

شخصا أمّا صحيفة " دايلي ريكورد" فقد نشرت أنّ عدد القتلى العراقيين قد  601027

  3دّائر.وصل الى المليون قتيل عراقي جراء الصراع ال
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ه برنامج أثبت تقرير أعدّ  :مة دوليااستخدام قوات الجيش الأمريكي للأسلحة المحر  /2

تها أمريكا على العراق قد أن الحرب التي شنّ  7/12/2003حدة للبيئة بتاريخ الأمم المتّ 

تسببت في احداث مشاكل بيئية خطيرة، فقد قامت بضرب العراق بقنابل تحمل رؤوسا 

على الانسان والحيوان ة واسعة قدرات تدميريّ  لها بيوم المنض  اليورانمشعة من 

 الأمراض الجرثومية ى لوفاة ألاف العراقيين وانتشار ا أدّ ممّ  ،والأرض والهواء

والقضاء على الثروة الحيوانية وتدمير للقطاع  السّرطانيةّ على نحو غير مسبوق،و

في مناطق مختلفة من  ةقنبل 10872وحدها  2003قي. وقد ألقت في سنة الفلاحي العرا

    1مليون قنبلة. 2العراق ليصل نهاية الحرب الى 

أ من  /4: خرقت القوّات الأمريكية في العراق المادة تعذيب الأسرى وامتهان كرامتهم /3

اتفاقية جنيف الثانية المتعلقة بأسرى الحرب، حيث ارتكبت الولايات المتحّدة الكثير من 

الاعتقال ظاهرة انتشرت تصاب للمدنيين والمعتقلين والمساجين ووالاغعذيب حالات التّ 

من سجن " أبو غريب "  الصور المسرّبةقد أظهرت ، وي والتنكيل بالسجناءالعشوائ

  2من طرف الجيش الأمريكي. وغل في امتهان كرامة الانسان العراقيالتّ  للعالم حجم

وتنوّعت صور الاعتداء والتعذيب للأسرى العراقيين من قبل القوات الأمريكية بين       

لاب وكل الضرب والخنق والتمثيل بالجثث ومنع الماء والطعام والتعذيب بالتخويف بالك

الذات الإنسانية ممّا كشف على الوجه الحقيقي للجيش  الأفعال مشينة التي تمتهن

دخل العسكري لتحقيق الديموقراطية وحماية حقوق الانسان. الأمريكي الذي تذرع بالتّ 

وهو ما أحرج الولايات المتحّدة ودفعها لإحالة المتهّمين في تلك الفظائع للتحقيق معتبرين 

وجهّت من 30/08/2003أن الأمر حالة خاصة رغم تسريب رسائل الكترونية بتاريخ 

  3اتباع أقسى الطرق التحقيقات. شددقبل القيادة الأمريكية الى المحققين تأمرهم بالت
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حماية خاصة  إقرارعلى  الإنسانيحرص القانون الدّولي  :ــةتهديم البنية التحتي   /4

من  56لبعض الأماكن والمنشآت كالسّدود والجسور ومحطات توليد الطاقة حسب المادة 

 1977نة الثاني لس الإضافيمن البروتوكول  15الأوّل والمادة  الإضافيالبروتوكول 

لاتفاقيات جنيف الأربعة، لأن تعرض تلك الأماكن للهدم والتدمير قد ترتبّ آثارا ضارة 

ت القوات قامالاّ أنه أثناء العمليات العسكرية ضدّ العراق  .1وخطيرة على المدنيين

حتية والجسور والطرقات حتى يقطع أوصال مدينة بغداد ويعزلها بهدم البنى التّ المتحالفة 

عب حدة جهدا للقضاء على كل ما يساعد الشّ خــر الولايات المتّ فلم تـدّ  باقي المدن، عن

يسية والجسور والمنشآت الحيوية رقات الرئوبعد تحطيم الطّ العراقي على الحياة، 

   2دت وعدها بإعادة العراق الى عصر ما قبل الصناعةقد نفّ  كانت ،والاستراتيجية

الكونغرس الأمريكي  : يبدو من خلال تصريح عضوقيطرة على مقدرات العراالس   /5

 ، أنّ الاجراء قد3نكن لنذهب مرّتين الى العراق لو أنّ هذا البلد يصدّر الجزر( لم)

وبالفعل قامت القوات المتحالفة روة النفطية التي يمتلكها العراق. استهداف السّيطرة الث

 وتشديد الحراسة علىدولة العراق بحماية منشآت النّفط  إقليمبمجرد بسط سيطرتها على 

 د وجهة النظر القائلة أنّ يؤيّ   بإذن منها. وهو ماومنع الدخول اليها الاّ  وزارة البترول

 4اقوية الأخرى.فط والموارد الطّ النّ اجتاحت العراق طمعا في قد  أمريكا

الخاصة للممتلكات الثقافية  رغم الحماية تعريض التراث التاريخي العراقي للن هب: /6 

من البروتوكول  53التي وردت في المادة  1977في البروتوكولين الاضافيين لسنة 

من البروتوكول الثاّني والمتضمّنة حماية خاصة للأعيان الثقّافية  16الأول والمادة 

 العراقيالا أنهّ بعد اسقاط النظام  5والدّينية نظرا لما تمثلّه من وجدان وأصالة الشعوب.

 مريكية والبريطانية أيةّ حماية للمراكز الثقافيةسّساته، لم توفرّ القوّات الأؤجميع م وحلّ 
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لعلمية التي تحتوي على كتب قيمّة ومخطوطات نادرة. وقد سجّلت عمليات روح اصّ وال

اريخ ة وتتمثل هويّ قيمّة  اختفت قطع أثرية وتحفلعراقية فالمتاحف ا تطالواسعة  نهب

بأنهّا  الخطيرة الأمريكية أنّ تلك الوقائع الإدارةوحضارة الشعب العراقي. وقد كان ردّ 

 1. عن حريتهم بديموقراطيةحالة طبيعية تدخل في سياق تعبير الناس 

هب المتاحف وحرق الجامعات في العراق ما نالّا أنهّ في حقيقة الأمر، تعتبر عمليات      

ذات مستوى عالي من الاجرام الذي يدخل في إطار صراع ة هي الّا عملية استراتيجي

   .2ت لآلاف السنينالتي امتدّ  الحضارة العراقيةرات الذي يهدف لطمس الهوية والحضا

   المنصوص حكامالأانتهاك مجمل وبذلك تكون الولايات المتحّدة قد أقدمت على          

ولية المتعلقة القانون الدولي ت الدّ ومختلف الاتفاقيا مم المتحّدةالأميثاق عليها في 

السّلم ظ حفب عملا انفراديا متخطياّ مجلس الأمن المختصّ  جاء العدوانالإنساني، حيث 

الى تقديم تقرير  عنان المتحّدة كوفي العام للأمم والأمن الدّوليين، الأمر الذي دفع بالأمين

ة ية استخدام القوّ يتساءل فيه عن شرع ،323تحت رقم  22/09/2003 للجمعية العامة في

وهو ما 3من دون تفويض من مجلس الأمن. الدولية بمناسبة غزو العراقفي العلاقات 

 غير مشروع دولياأن غزو العراق كان عملا  يؤكّد

مجلس الأمن  فيالعضوية  ن دائمتاقويتادولتان  بالعدوانمن قام  أنّ  ولأن رغم ذلك،      

 ن ادانةع عجزالمجتمع الدّولي الصّمت و (، التزمالامريكية وبريطانياالولايات المتحدة )

 .إنصاف العراقالدولية وبالمسؤولية مواجهتهم هؤلاء و

يةّ عسكريا واقتصاديا الدّول القو في أنّ  قضّية الحال خطورةجدير بالذكر أنهّ تكمن     

الخاصّة  وتصبح أولويتها هو تحقيق مصلحتها ومرجعا في علاقاتها ابقةا سهستجعل من

ئيس هذا التبّرير من طرف الرّ  أدرجولو على حساب المبادئ والقوانين الدّولية. وبالفعل 

بسبب طلب  24/02/2023عقب اجتياح روسيا الاتحادية لأوكرانيا في  بوتينالروسي 
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ا القومي. وفي كل الانضمام لحلف الناتو الذي اعتبرت وجوده في حدودها تهديد لأمنه

مرّة تتمّ ادانة تصرّفات الرئيس الروسي من طرف القوى الغربية كان يذكرّهم 

 بالممارسات الأمريكية في أفغانستان والعراق.

ن مها دولة لتي تفلت فيالغزو الأمريكي للعراق الحالة الوحيدة الا يعتبر  لاشارة،ل    

 كل ضدّ  خذتّ أن الاجراءات العسكرية لا ت دتناولية المعاصرة عوّ الدّ  العقاب، فالعلاقات

رفاتها ي تصفولية رعية الدّ لا تحفل بالشّ  فهناك دول فوق القانون سواء، ول على حدّ الدّ 

ن مه لما اقترفت حدةعلى الولايات المتّ  جزاءات-مثلا-فلم تفرض .وجدت مصالحها إذا

 يتنام.مجازر في حرب فعن ال في اليابان بعد تفجير القنبلتين النوويتين، أوجرائم 

فة مليون ونصف مليون جرائمها في الجزائر مخلّ ل فرنسا مسؤولية تتحمّ  كما أنهّ لم    

بتجارب د حين ارتكبت جرائم خطيرة، ولعل ما ظلّ قائما أثره لحد السّاعة هو قيامها شهي

 انرق  تبعاتها سكان منطقة  يعاني منمازال فت اشعاعات خلّ التيّ نووية في الصحراء 

لطة الفرنسية ولم تعترف السّ . والسّرطانات المختلفة الخلقية شوهاتالتّ انتشار بسبب 

 . 1جاربل مسؤولية تنقية المجال الذي كان مسرحا لتلك التّ تتحمّ  بجرائمها ولم

رغم الجرائم التي ارتكبها في حق  الإسرائيليلذلك أفلت من العقاب الاحتلال  إضافة     

، حيث برّر جرائمه بأنه في 2024 /07/10)طوفان الأقصى( في المدنيين بعد عملية 

حالة دفاع شرعي، وقد صرّح المفوض السّامي للأمم المتحدة أنهّ: " يبدو أنّ قاعدة 

اختيار أساليب ووسائل الحرب التي تتجنّب أو تقللّ الى حد أدنى من الضّرر المدني قد تمّ 

ما انتهكت بشكل متكرّر المبادئ الأساسية باستمرار، ك الإسرائيليانتهاكها من الجيش 

 يحظى بحماية الغرب وينجح لّ . لكن، رغم ذلك لا يزال الكيان المحت2لقوانين الحرب"

 في كلّ مرّة بالتهرّب من تحمّل مسؤولية أفعاله. 

                                                             
هاشمي حسن " المسؤولية الدولية لفرنسا عن تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية " أطروحة دكتوراه ، جامعة  - 1

 265ص  2014-2013عنابة  ، سنة 

مكتب الأمم 19/06/2024بتاريخ متكررة لقوانين الحرب في غزة "  محتملة و إسرائيليةممي " انتهاكات تقرير أ - 2

 المتحدة لحقوق الانسان على الموقع : 

https//news.org.story < 
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 الفصل خلاصة

بناء ة ليوت الدّ العلاقا إدارةة في حدة مبدأ حظر استخدام القوّ أدرج ميثاق الأمم المتّ     

فاع لدّ قان باتعلّ ين ييولة في احترام سيادتها واستقلالها، وأدرج استثنائيين رئيسعلى حق الدّ 

ن ما لحقه دأ بمنظريا، يبدو أن المبفي إطار الفصل السّابع.  عي والتدّابير المتخّذةرالشّ 

 دوجوثبت ق أطبي أن التّ الاّ  نطقيا ويتماشى مع مضمون المساواة في السّيادة.استثناءات م

لواردة ت اءاة نفوذها في ممارسة الاستثنامستغلّ  الكبرىول ازدواجية كبيرة تمارسها الدّ 

   حساب الدّول الضعيفة. ىعل اعلى المبدأ لتحقيق مصالحه

تكابها م اررغ والجزاءات الدّوليةفقد تمكّنت الدّول الكبرى من تخطّي المساءلة        

ي تعّسف فال نّ تقوم بحماية أمنها القومي. رغم أ هافضائع كبيرة وفي كل مرّة تتذرّع بأنّ 

يه نصوص علالم استخدام الدّفاع الشّرعي والتوّسع في الأخذ به يعتبر هدما لمبدأ المساواة

القويةّ  الدّول سّك بهما تمارسه وتتم-غالبا –لأنهّ يرسّخ الفوارق المادية بين الدّول، اذ أنهّ 

 اواةمسوكرّس اللّا تصدّعا في بنية المجتمع الدولي  ضدّ الدّول الضّعيفة، هو ما أحدث

سكريةّ الع ة بين الدّول التيّ توصّلنا لها بعد دراسة مدى مشروعيةّ العملياتالواقعيّ 

رعي الشّ  انتقامية لافتقارها شروط الدفاع وتحوّلها لأعمالالأمريكية ضدّ أفغانستان 

 ( من الميثاق.  51في المادة ) والمنصوص عليهاالقانونية 

 1990تطبيق الاستثناء على مبدأ حظر القوّة خلال حرب الخليج الثاّنية  تمّ كما     

بتعسّف عندما مارست الولايات المتحّدة نفوذها على الأمم المتحّدة لاستصدار قرارات 

لتفّويض وجزاءات اقتصادية وعسكرية ضدّ العراق في إطار الفصل السّابع. وقد ساهم ا

وفقا لرؤيتها وطبقا  نالأممي الصّادر بخصوص هذه العمليةّ في تنفيذ قرارات مجلس الأم

لمصلحتها، فتمسّكت بعدم رفع العقوبات عن العراق رغم امتثاله وخروجه من الكويت 

في فترة وجيزة واستمر بدفع الثمّن من عقوبات وتعويضات لسنوات عديدة أنهكته 

ت تسعى لإضعافه من خلال التدّخل بحجة حماية الأقليات اقتصاديا وعسكريا. وظلّ 

وسعت بجميع الطرق لتغيير نظام الحكم  الإقليميةالكرديةّ فعملت على ضرب وحدته 

 تحت مظلةّ الشرعيةّ الدولية.
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ليات البريطانية عم –شنت القوات الأمريكية  2003ومن المفارقة أنهّ سنة        

اذ  الشّرعية الدولية ودون تفويض من مجلس الأمن. عسكرية ضدّ العراق خارج إطار

 ي حقّ فأنهّا ساقت حججا وذرائع أثبت عدم صحّتها لاحقا، وأقدمت على ارتكاب جرائم 

د ر وتنديتنكاالشعب العراقي دون أن تتمكّن الأمم المتحدة من تفعيل أيةّ إجراءات رغم اس

تت ة، وأثبدّوليمن تحمّل المسؤولية الأغلب دول العالم. وقد أفلتت الولايات المتحدة بذلك 

م اق الأمميث أنّ الدّول الكبرى لا تتساوى مع غيرها، وأن الطّرق السّلمية التي دعا لها

لهيمنة انطق المتحّدة لا يلجأ لها غير الدّول الضّعيفة لأنّ القويةّ لازالت تتمسّك بم

 .والسّيطرة في تسيير علاقاتها الدّولية بهدف تحقيق أهدافها

ول يها الدّ فعترف ولية التي لا تة في العلاقات الدّ ق المعادلة الواقعيّ هنا تتحقّ ومن       

مصلحة طدم بإذا كان تطبيق المبدأ يص الصّغرى ولالدّ  يادة معبالمساواة في السّ الكبرى 

 ءاتالجزاولي وتوقيع القانون الدّ  وهوما جعل تطبيق مبادئ امية،من مصالحها السّ 

 تملك ولا كبرىول الع بحماية من الدّ التي لا تتمتّ الضّعيفة ول الدّ علّان ضدّ يف ةوليالدّ 

 دّولية.ة المركزا دائما في مجلس الأمن، بينما تفلت هذه الأخيرة وحلفائها من المسؤولي
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 ة ـــالخاتم

 

حدة المتمم الأ يادة على رأس مبادئ التي نصّ عليها ميثاقمبدأ المساواة في السّ  أدرج     

 لواجباتفي الحقوق واالدول المساواة بين  نضمّ تي حيثم العلاقات الدّولية يبهدف تنظ

 ياسية ...  سّ الللفروقات العسكرية والاقتصادية،  بالاعتبار الأخذ دون

مبدأ وول ية للدّ اخلدخل في الشؤون الدّ مبدأ عدم التّ رتبط مبدأ المساواة في السّيادة بوا      

 قدفينهما ،بلا يمكن الفصل شر بحيث مبابشكل  وليةة في العلاقات الدّ القوّ حظر استخدام 

لميثاق ما ا:" ليس في هذا على أنهّ  مم المتحدّةلميثاق الأ 2من المادة 7الفقرة نصّت 

ة لي لدولاخلطان الدّ ؤون التي تكون من صميم السّ ل في الشّ حدة أن تتدخّ يسوغ للأمم المتّ 

ا كم هذالمسائل  لأن تحلّ بح  الأعضاء أن يعرضوا  مثل هذه، وليس فيه ما يقتضي ما

كما  ابع "لسّ افصل  بتطبيق  تدابير  القمع الواردة في اللا يخلّ الميثاق ،على أن هذا المبدأ 

هم ي علاقاتمن المادّة نفسها على أنهّ : " يمتنع أعضاء الهيئة جميعا ف 4نصّت الفقرة 

لال ستقوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاالدّولية عن التهديد باستعمال الق

 السّياسي لأيةّ دولة أو على أي وجه لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة " .

ن ن موقد حرص واضعوا الميثاق على تأسيس مجموعة من الأجهزة الرّئيسية لتتمكّ     

ي إطار فين وليدّ أداء وظيفتها بتحقيق هدفها الأساسي المتمثلّ في حفظ الأمن والسّلم ال

 همّ توزيع الاختصاصات والسّلطات بين أ ليها. غير أنّ احترام المبادئ المنصوص ع

 ن عادلايك لم )مجلس الأمن، الجمعية العامة، محكمة العدل الدولية.( ئيسيةالأجهزة الرّ 

 وتعارض بشكل صارخ مع مبدأ المساواة. فقد منح الميثاق لمجلس الأمن صلاحيات

ل يلها لكم تمثدّى لتهميش الجمعية العامة رغولية ممّا أوضبط العلاقات الدّ مطلقة لتسيير 

ه لي تلجأ الذ ول الأعضاء ومحكمة العدل الدّولية التي تعدّ الجهاز القضائي الرّئيسيالدّ 

 الدول للاحتكام بشأن النّزاعات القانونية التي تنشأ فيما بينها. 
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ات علاقكما جعل من العضوية داخل مجلس الأمن مصدرا لتكريس اللّامساواة في ال     

ت التي قام مراكز دائمة على أساس الأدوار - اسمياّ- الكبرىخمس دول الدّولية، اذ منح 

من حفظ الأ عباءأبها لإنهاء الحرب العالمية الثانية من جهة، والتعّهدات المستقبلية لتحمل 

 وليين في العالم من جهة أخرى.والسلم الدّ 

ي تمثلّ فبوق يذلك، دعّم الميثاق سلطة الدّول الخمس الدّائمة بامتياز غير مسلاضافة     

فشال الحقّ في افي مجلس الأمن حق الفيتو، اذ أنهّ لكل عضو من الأعضاء الدّائمة 

ة أيّ  واستخدام الاعتراض دون المجلسصدور قرار في المسائل الموضوعيةّ من طرف 

في  لأمنقيود أو رقابة أو حتىّ تقديم مبرّرات. وهو ما انعكس سلبا على نشاط مجلس ا

  الات.في العديد من الح وإطالة أمدهامعالجة الأزمات الدّولية وساهم باستمرارها 

ي في ممارسة ازدواجية المعاملة ف بشكل مباشر كما ساهمت هذه الامتيازات     

ل تحمّ  الدّول دائمة العضوية وحلفائها من إفلاتها سمحت بالعلاقات الدّولية، لأنّ 

وفي الوقت  مسؤوليتها الدّولية بسبب انتهاكها لقواعد القانون الدّولي المنصوص عليها.

دّ عسكرية قويةّ ومجحفة ض إجراءاتنفسه نفذتّ عقوبات قاسية وصلت الى حدّ فرض 

رساء لإ تتأسّسقية المنظمّة التي دول دون أخرى. وهو ما أثار الشكّ والرّيبة في مصدا

ية العالم لحربأنّ الدّول المنتصرة في ا جزممبادئ المساواة في السّيادة بين الدّول، وال

ى وأن الأخر الدّول مو والأفضلية علىتحظى بالسّ قد اتفّقت منذ تأسيسها أن كانت الثانية 

 لدّوليةاايا القض العديد منظمة لتحقيق زعامتها، وهو ما تمّ اثباته من خلال تستغلّ المن

 من خلال هذه الأطروحة.  اوالتي اخترنا بعضها لمناقشته

عندما 1988 لوكاربي ظهر تكريس اللّامساواة بين الدّول بوضوح في قضية      

في مجلس الأمن واعتبرت أنهّا مسألة  استغلّت أمريكا وبريطانيا وفرنسا امتيازاتها

عملت على . ومة العدل الدّولية رغم طابعها القانونيسياسيةّ لتقطع الطريق أمام محك

فة اقتصادية مجح تاصدار اجراءات في إطار الفصل السّابع وفرضت على ليبيا عقوبا

دم وجود رغم ع بغرض الضّغط عليها لتسليم مواطنيها للمحاكمة أمام محاكم أجنبية

 .  نالحكم والخصم في آ الثلّاث، ممّا جعل من الدّول الغربية اتفاقيةّ تسليم المجرمين
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دخل في الأمر من خلال تطبيق الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم التّ كما ظهر       

لرّبيع داث اأح)مسؤولية الحماية( عندما استغلتّ ول وتفعيل مبدأ ؤون الدّاخلية للدّ الشّ 

قوق ة حكغطاء للتدّخل عسكريا بذريعة حماي ليبيا التي اندلعت في2011سنة لالعربي 

 يالقذاف سرّئيالانسان وتحقيق الدّيموقراطية. والتي كانت تهدف في الحقيقة لإنهاء حكم ال

 المستقبلية.على حصّة من النفط الليّبي بعد دعم الحكومة  والحصول

ي به  الذ شعضدّ وري جرائم خطيرة الاّ أنهّ و في ذات السّياق ،ارتكب النّظام السّ        

ة التي لمرعبيموقراطية و العدالة الاجتماعية .و رغم الاحصائيات االدّ طالب  بحقوقه في 

 تفاقم رغممتخصصّة في حقوق الانسان، و  حكومية وغير حكوميةمات قدّمتها منظّ 

حمّل تفلت من وري أالنّظام السّ .الّا أنّ  اللجّوء للدّول المجاورةظاهرة النزّوح الدّاخلي و

رفض  تو ووسي الذي استخدم حق الفيب الدّعم الرّ المسؤولية الدّولية عن تصرّفاته بسب

علت ما ففي سوريا ك الأسد ئيسالسّماح بإصدار قرارات من مجلس الأمن تنهي نظام الرّ 

 ن .من حيث حجم الخسائر الناجم في الحالتيفي ليبيا رغم  الفرق الكبير 

هو -وّةالقم شهد تطبيق الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر استخدا لذلك، إضافة     

كبرى ل الكبيرا وخروجا عن رقابة مجلس الأمن أو اشرافه، وانفراد الدّو تعسّفا-الآخر

ع الدّفا عمالالتي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها. وقد لا حظنا الأمر أثناء ا لإجراءاتبا

ن جها عوخرو 2001الشّرعي من طرف الولايات المتحّدة الأمريكية ضدّ أفغانستان سنة 

 شروعةما جعل من تصرّفاتها أعمالا انتقامية غير مد القانونية التي تنظّمه الحدو

 واستعراضا للقوّة في السّاحة الدّولية.

العسكريةّ طبقا للفصل السّابع في حرب الخليج الثاّنية  إجراءاتعرف تطبيق  كما      

ة لكل ( ضدّ العراق مبالغة شديدة من طرف مجلس الأمن الذي منح المشروعيّ 1990)

تحطيم قدرات العراق في منطقة ل ادة الأمريكية التي تهدفالقرارات التي تنسجم مع الار

كان يفترض  حيث. الإسرائيليأمن الكيان و فطق النّ تدفّ  دته التي تهدّ الخليج واضعاف قوّ 

تنفيذ هذا الاستثناء بشكل محدود واعماله بعد استنفاذ الطّرق السلمية، وهو ما لم تراعيه 
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قرارات المجلس التي ضيّقت الخناق على الشّعب العراقي وكبّدته خسائر بشرية 

 واقتصادية كبرى. رغم خروج القوات العراقية من الكويت في فترة وجيزة. 

 حدة في رفض رفع الحصار الاقتصادي على العراقواستمرت الولايات المتّ       

ولى جة الأثبت أنّ الغرض كان بالدر. ممّا أبب من وجودهعديدة رغم انتهاء السّ لسنوات 

إعادة  أكد أنّ التّ  الأمريكية، ليتم الإدارةاذلال وتطويع النظام العراقي واجباره على موالاة 

 ها.أهدافسيادة الكويت لم تكن أكثر من ذريعة لتحقيق 

مرّة  مخطّطتها وعادت إتمامقرّرت الولايات المتحدة  2003وبالفعل وفي سنة       

 رائعذأي العام العالمي نّ عمليات عسكرية ضدّ العراق، بعد أن ساقت للرّ أخرى لتش

ة بمنع خاصّ وحجج تتعلق بالدّفاع الشرعي الوقائي وبعدم الامتثال للقرارات الدّولية ال

 تها هذهملياعدخل لتحقيق الديموقراطية ... وكانت حيازة الأسلحة النوّوية، انتهاء بالتّ 

ب من طرف أغلقويةّ رعية الدّولية حيث واجهت معارضة الشّ  خارج-فعليا –المرّة 

 . على رأسها فرنساو الدّول الكبرى

نتهاكات احدة الأمريكية العراق ومارست رغم ذلك، اجتاحت الولايات المتّ             

حتيةّ الت في تحطيم البنية الامعانالمعتقلين و جسيمة كالقتل في حقّ المدنيين وتعذيب

رى  رات العراق من نفط و موارد طاقويةّ أخعلى مقدّ  المتاحف وسيطرتوسمحت بنهب 

 .. وغيرها من الجرائم التي لم تحاسب عليها الى غاية كتابة هذه الأسطر.

أن ين الدّول وبفي السّيادة وواقعية لا وجود لمساواة حقيقيةّ  لذلك يمكن القول أنهّ      

أنّ الأمم لكها، وي فيدور ف فيما بينها أومن ل القويةّدّومزايا المساواة لا تتمتعّ بها الّا ال

لعضوية اائمة ول دلإدارة الفوضى الدّولية التي تتحكّم بها الدّ  أداةبذلك المتحدة أصبحت 

لك تصالح مل أو تمتنع عن حلّ الأزمات الدّولية بموجب ما تمليه فتتدخّ في مجلس الأمن 

 .في سجلّ المنظمة الجسيمة تخفاقاما أدّى لتسجيل العديد من الإ وهوالدّول، 
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قترح نأن  وعليه، من خلال الحالات والقضايا التي تناولناها في الأطروحة، يمكن      

سيما  ين لاالباحث أدرجها أغلبالاقتراحات التي  تنفيذبعض التوّصيات، ذلك بعد استحالة 

الأمن مجلس  تلك التي تضمّنت ادخال تعديلات على نصوص الميثاق لتقييد سلطات

اعمال  لممارسة الرقابة على أوسع أدوارا ومنح الجمعيةوتنظيم استخدام حقّ الفيتو 

العدل الدولية صلاحيات لفحص شرعية قرارات المجلس  وتخويل محكمةالمجلس 

 ...كان يحمل الطابع القانوني مباشرة إذاالفصل في النزاع الدولي  وتمكينها من

ويت تصالّ   بعدوغيرها لا يمكن أن تجسّد الاّ  الإجراءاتمثل هذه أنّ فكما هو معلوم    

ل ولدّ رها من المسائل الموضوعية التي تستلزم اجماع ااعتبعليها في مجلس الأمن با

 .ئمع القالاستفادتها من الوض كل اجراء قد يمسّ امتيازاتهال ةفضارّ العضوية الدائمة 

با عن ها قد تكون بديلا مناسي نرى أنّ وصيات التقترح بعض التّ وعليه يمكن أن ن   

  بالمستحيلة: أنهّا ليست تحقيقها الاّ  والتي رغم صعوبةالأولى 

ية حرّ  وراطية : ضرورة التوجّه بالاهتمام لبناء الدّولة داخليا على مبادئ الديموقأولا 

صدره مكون الرّأي  و حماية حقوق مواطنيها و اعتماد التدّاول في ممارسة الحكم الذي ي

 و ارجيةة الخوّع يغنيها عن التبّعيوالترّكيز على تأسيس اقتصاد قويّ و متنارادة الشعب 

ب الجانبدون اغفال الاهتمام  ضمن حماية وجودها ووحدة اقليمها .قوّة عسكرية تبناء 

يم ة والقالهويّ ومع التمّسك بالأصالة المتسّم بالانفتاح على الحداثة  كنولوجيالعلمي والتّ 

 . ةالدّولة من طرف الجهات الخارجيّ  حتى لا يسهل اختراق وذلك المشتركة

 دخلالتّ ا بتهدافهاسوتمّ تضرّرت بشدّة من اعمال اللّامساواة اذ أنّ أغلب الدّول التي       

لا  فرادمولي تحتكر فيها السّلطة مجموعة من الأحكم ش تكانت ذااخلية في شؤونها الدّ 

  .وحقوق الانسانتؤمن بمبادئ الديموقراطية 
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ت ا كانووعيه بمخاطر التدّخل الأجنبي مهملاحم بين الشّعب وحكومته اذن فالتّ      

جتمع ي المفالخارجية  ويدعم مكانتهالدّولة وتحصينها اتسميته يشكّل مناعة قويةّ لوجود 

 2016الدّولي، وقد شهدنا الأمر خلال الانقلاب العسكري الذي وقع في تركيا سنة 

سبب هم ببتحريض من الولايات المتحّدة والذي انتهى بفشل الانقلابين في تحقيق أهداف

 .التي اختارها بكل حريةّ السّلطة الحاكمةوتمسّكه ب وعي الشّعب الترّكي

ياسيةّ اون سالتكّتلات الجهوية والقارّية وابرام اتفّاقيات تع دعملى العمل ع ا:ـثاني

مع  ،ينهاباعات الاقليمية فيما زواقتصادية وعسكرية وقضائية، والتشّجيع على حلّ النّ 

لأمني نسيق االتعّاون وتبادل الخبرات والعلوم والتكنولوجيا، والتّ إطار السّعي لتقوية 

  سيمّالا قطابالمعاصر يحتاج الى تعدّد الألمجتمع الدّولي فالاستقرار في ا والمخابراتي.

حقيقه تقلت أنّ الأحادية القطبية قد ألحقت ضررا كبيرا بمبدأ المساواة بين الدّول وعر

ن هم مفعليا بسبب تمسّك الولايات المتحدة وحلفائها بتحقيق مصالحهم على حساب غير

 لأمم المتحدة.الدّول بعيدا عن احترام مبادئ ومقاصد منظمة ا

بقتين ن السّاصيتيإذا تمكّنت الدّول الضّعيفة في المجتمع الدّولي من تحقيق التوّ ا:ــثالث

الب تصبح قادرة على التفّاوض بنديةّ كاملة مع الدّول الكبرى، اذ يمكنها أن تط

اكتساب . لأنهّا بتضمن حقوقها بالمساواة الفعليةّلكي في المنظمّة جديةّ بإصلاحات 

حول  تفاوضلستكون في مركز قـوّة  السّياسي والاقتصادي يادة الحقيقيةّ والاستقلالللسّ 

ماعي أن تضغط أكثر وتهدّد بالانسحاب الج ها. كما يمكنتجسيدها الواجب الإصلاحات

الح دم مصجديدة التي أنشأتها، وهو ما لا يخالحول التكّتلات  فمن المنظّمة والالتفا

 ـدة.التّفكير بجديةّ في اصلاح هيئة الأمم المتحّ إعادةالمؤسّسين ويفرض عليهم 

 بعون الله وبحمده تم  
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ابع ت الطمسعد عبد الرحمان زيدان قاسم " تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذا-54

 . 2003الدولي " دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ، طبعة  

دة، لجديامعة امصطفى سلامة حسين " ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام " دار الج–55

 . 2007الاسكندرية طبعة 

مصرية ة  الممدوح حامد عطية " اخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل " ، الهيئ-56

  2005طبعة   -مصر  -العامة للكتاب  

قوقية ، ي الحميلود بن غربي  " مستقبل منظمة الأمم المتحدة في ظل العولمة "  منشورات  الحلب-57

 . 2008ت لبنان الطبعة  الأولى  بيرو

النظام  في مجلس الامن الدولي في ظل   vetoناصر مسعد علي السارة " حق الاعتراض الفيتو -58

 . 2011العالمي الجديد "مطابع التوجيه  ، صنعاء ،الطبعة الاولى  

، ة لاسكندرياي   ، ر الفكر الجامعداتحدة   بين التفعيل و التعطيل " نردين نجاة رشيد  " الامم الم–59

 .2014 –الطبعة الأولى 

  ي ضوءف نزيه  علي  منصور  " الولايات  المتحدة الأمريكية  و مواجهة  الأزمات الدولية –60

  2013القانون الدولي " منشورات الحلبي  الحقوقية  ، لبنان ، الطبعة الاولى  
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 الدراسات و البحوث :المقالات و   /ج

رعية ش"هل يعطي حق التدخل )قراءة للقرارات الأممية( مداخلة حمد صدقي الدجاني ملتقى أ- 1

 .1992-هـ  1412، الرباط الربيع الثاني جديدة للاستعمار؟ " الأكاديمية الملكية الغربية

حوث لة الب" الاتحاد من أجل السلم كبديل عن حق النقض " مجأحمد عطا عبد العظيم عبد اللطيف -2

 منشور على الموقع: -كلية الحقوق  –القانونية والاقتصادية جامعة المنوفية 

https//jslem.journal.ekb.eg            

رعي شع الأحمد مازن إبراهيم و هه وار لور الدين الحسين " شروط الاعتداء الموجب لحق الدفا-3

 على الموقع :  2022" المجلة القانونية سنة في القانون الجنائي الدولي 
https://jlaw. Journals.ekb.eg            

 
-ات لسياسيمن الاحتلال الى الدولة " المركز العربي للأبحاث و دراسة ا "أسامة محمود حمدان -4

 :على الموقع الالكتروني . 2011سبتمبر   -معهد الدوحة 

 www.dohainstitute.org 

نظمة هيومن م 17/09/2013دراسة بتاريخ  –سوريا و المحكمة الجنائية الدولية  -أسئلة و أجوبة -5

 على الموقع :  .رايتس واتش 
https// www.hrw.or       

، ليبيا يتونة،الهيمنة و مبررات الإصلاح" مجلة جامعة الز "الأمم المتحدة بين جمعةاعمار انبية -6

 . 2011، سنة  1العدد 

فشل " لى الاآلان  كوبرمان " هزيمة أوباما  في ليبيا : كيف يمكن للتدخل حسن النية  أن يقود -7

 ، على الموقع :  2015جامعة  تكساس  عدد مارس / أبريل     Foreign Affairsمجلة  
          http://rawabetcenter.com     

بالتكييف مع  من ميثاق الأمم المتحدة 39الجيلالي بن طيب " صلاحيات مجلس الأمن تطبيقا للمادة -8

لى ع 1063ص  2020لسنة  01العدد  –نون المجلد السابع التطورات الحديثة " مجلة صوت القا

 موقع :
 
زائرية "المجلة الج 11/09/2001أحداث  الزهرة تيغزة " توسيع مشروع الهيمنة الأمريكية بعد-9

 موقع : على 2016سنة    -4رقم  -3للعلوم الاجتماعية و الإنسانية مجلد 
       https://www.asjp.cerist.dz 

 
بعد  ورية" هل تحسنت فرص التسوية في الأزمة السّ عربي للأبحاث و دراسة السياسياتالمركز ال-10

 : قععلى المو 2016تحليل السياسات في المركز العربي / يناير ..؟ " وحدة 2254القرار رقم 

  dohainstitute.orgwww. 

http://www.dohainstitute.org/
http://www.hrw.or/
http://rawabetcenter.com/
https://www.asjp.cerist.dz/
http://www.dohainstitute.org/
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اسات ة الدر: أسبابها و نتائجها " مقال منشور في مجلثورات الربيع العربي " بالحاجالهواري -11

  ع:منشور على موق 17/09/2023تاريخ الاطلاع .2022ديسمبر  02العدد  09 الحقوقية المجلد
 .cerist.dzwww.asjp.  

 
قال منشور م، 2015لشهر نوفمبر  342العدد الثورة السورية " مجلة البيان " اياد جبر " مرحل -12

  :الموقع الالكترونيعلى 

www.albayan.co.uk       :   http : // 

دة " مم المتحة الا"الأساس القانوني  لتوقيع  العقوبات  الاقتصادية الدولية بمنظم  بلحسان  هواري-13

 . 2016،  1، العدد  9مجلة الواحات للبحوث و الدراسات  ، المجلد  

جلة م" ،  بوكردين هبة  " تطور مفهوم التدخل : من التدخل الانساني  الى مسؤولية  الحماية-14

  2017مارس  52العدد  –دراسات  

معة ة   ، جالحقيقبومدين محمد  " أسباب اخفاق الأمم المتحدة  في  تحقيق السلم العالمي "  مجلة ا-15

 . 2003أدرار   ، العدد الثاني   السنة الثانية ،  مارس 

 لسودان ،ايا ، جمال  حمود الضمور  " مشروعية  الجزاءات  الدولية  و التدخل  الدولي  ضد : ليب-16

لأردن   مان امركز القدس  للدراسات  السياسية  ، الشركة  الجديدة للطباعة و النشر  ع الصومال "

 . 2004الطبعة  الاولى 

د  " ي  الجديلعالمجمعة  صالح حسين محمد " مفهوم السيادة   الوطنية   و مدى   ثأثره  بالنظام   ا-17

 . 1999عة  ، العدد الأول ، السنة الساب –دبي  -مجلة  الأمن و القانون ، كلية الشرطة  

ة " حسين خلف موسى ، مقال بعنوان " الأزمة السورية من رؤية نظريات العلاقات الدولي-18

  : على موقع 17/02/2014منشور بتاريخ 

http://pulpit.alwatanvoice.com 

لسلام اأجل  حمايدي عائشة " الدور المركزي للجمعية العامة للأمم المتحدة " قرار الاتحاد من-19

رقم  14رة وتطبيقاته على النظام السوري " مجلة الاجتهاد القضائي المجلد جامعة محمد خيصر بسك

   :منشور على الموقع 30/03/2022بتاريخ  1

https://www.asjp.cerist.dz 

 اعي "الأمن في إطار الأمن الجم جود حساني " استخدام القوة بترخيص من مجلسخالد أبو س-20

 1العدد  12المجلد  –الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية جامعة  –مقال منشور في مجلة الشارقة 
  2015لسنة 

 
 Revue خالد خلوي " عن تجريم العدوان في القانون الدولي: من فرساي الى كامبالا "-21

critique de droit et sciences politiques                                                                       

http://www.asjp/
http://pulpit.alwatanvoice.com/
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  :منشور على الموقع 2018لسنة  2عدد  13مجلد 
https://www.asjp.cerist.dz    

 
ية " خلود محمد خميس " الأزمة السورية و استراتيجية التدخل الروسي في المنطقة العرب-22

 2014العدد الستون  -مركز الدراسات الدولية جامعة بغداد –دراسات دولية 

، ماق للعلومجلة آف "ائية الدولية الملف الليبي على العدالة الجن إحالةعباسة الطاهر "  –خيثر فؤاد -23

   :منشور على الموقع 4رقم  7الجلفة، المجلد جامعة 

https://www.asjp.cerist.dz           

ت  : تحديا العراق وديفيد م .مالوم  " الأمم المتحدة  و الولايات  المتحدة  و الاتحاد الاوروبي   -24

 . 2005 لاولىامتعددة  للقانون  الدولي" مركز الامارات للدراسات  و البحوث الاستراتيجية الطبعة 

ائية الجن ربيج شداد " إشكالات التصدي لجريمة العدوان في ظل التداخل الوظيفي بين المحكمة-25

 سنة 02العدد /06الدولة ومجلس الأمن "مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية المجلد 

  : منشور على الموقع 2022
       https://www.asjp.cerist.dz 

 
 بة عليهاالرقاآلية  الدولي و مجلس الأمن الصادرة عنرمزي نسيم حسونة " مشروعية القرارات -26

 . 2011 -1العدد  -27المجلد  القانونية ، الاقتصادية و" مجلة جامعة دمشق للعلوم 

ية الدولية: بين شرعية النص ومشروعرياحي الطاهر " حظر استخدام القوة في العلاقات -27

  على موقع: منشور 2014بتاريخ  2رقم  20الضرورة " مقال منشور في مجلة التواصل مجلد 
https://www.asjp.cerist.dz 

  
عدد - الباحث الله بن مهدي " العولمة و تقويض مبدأ السيادة " مجلة العربي رزق –زديك الطاهر -28

 .   2003سنة  02

مجلة  ولية "الجرائم الدولية الى المحكمة الجنائية الد إحالةسدي عمر " سلطة مجلس الأمن في -29

المركز - 01/06/2017المؤرخ في  2رقم  6المجلد  –الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 

  الجزائر مقال منشور على الموقع الالكتروني: –الجامعي تامنراست 
   https://www.asjp.cerist.dz   

ية القانون المجلة"لم العام في زمن الس"استخدام القوة المسلحة في القانون الدولي سعيد سالم جويلي -30

 ، 1993جامعة الزقازيق، مصر، العدد الخامس  ،الاقتصادية

لدولي ضاء الق"النزاع المسلح السوري وخيارات المساءلة المرتكبة في إطار اسوداني نور الدين -31

  2022-لسنة ا –دس المجلد السا –الجنائي " المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية العدد الأول 

https://www.asjp.cerist.dz   

https://www.asjp.cerist.dz/
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 العدد - لكويتامجلة الحقوق شاهين علي الشاهين " التدخل الدولي من أجل الانسانية و اشكالاته " -32

 . 2004 -28السنة -4

جنائية مة الصديقي سامية " إمكانية المساءلة الجنائية لمرتكبي الجرائم في سوريا أمام المحك-33

  على الموقع: 10/01/2017بتاريخ  ةدراسة منشور-المركز الديموقراطي العربي- الدولية "
    http://democraticac.de 

 
ول  لعدد الأا ادية،اب " المساواة بين الدول " مجلة العلوم القانونية و الاقتصالوهعبد صلاح الدين –34

 . 1969، جامعة  عين شمس، جانفي  

ة الحقوق مجل – 1974لسنة  3314مفهوم العدوان وفقا لقرار الجمعية العامة رقم »طالب ياسين -35

 :منشور على الموقع 2013 2رقم  6المجلد  15والعلوم الإنسانية العدد 
   https://www.asjp.cerist.dz 

 
لي " الدو عبد الحق مرسلي " ضوابط الدفاع الشرعي و تكييف الحرب الوقائية في اطار القانون-36

التسلسلي لرقم ا 2018السنة  06العدد  07دراسات القانونية و الاقتصادية، المجلد مجلة الاجتهاد لل

 منشور على الموقع : 18
          https://www.asjp.cerist.dz 

ية قانون" العقوبات الاقتصادية الدولية " المجلة الجزائرية للعلوم ال عبد الرحمان لحرش-37

 الجزائر.-2001سنة  2العدد  –والاقتصادية 

بيا لي -يعبد الناصر شماطة " الثورات العربية في الألفية الثالثة من المنظور السوسيولوج-38

تاريخ  2021لسنة ا 1العدد  39المجلد  الإنسانيةمجلة المختار للعلوم  ر" جامعة عمر المختا  -نموذجا

  : في الموقعمنشور ،  18/09/2023الدخول 
http// omu.edu.ly    

 
حظر  مبدأ "عبيد إبراهيم عبيد الكعبي، أزمان عبد الرحمان، أحمد زاكي صلاح، مداخلة بعنوان -39

 ،-ماليزيا –مية جامعة العلوم الإسلا 09/09/2021استخدام القوة في القانون الدولي " ملتقــى بتاريخ 

 منشورة على الموقع:  دراسة 
 https://oarep.usim.edu.my 

مارات كز الاعلاء عبد الحميد عبد الكريم " دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية " مر-40

  2018للدراسات والبحوث الاستراتيجية الطبعة الأولى سنة 
وق ة الحق"مجلحق الدفاع الشرعي أفغانستان والأمريكي في علي سيف النامي " التدخل العسكري -41

 . 2001سنة  2للبحوث  القانونية و الاقتصادية  ، جامعة الاسكندرية   العدد 

لي )غزو الدو على لونيسي، سمير خليفي " الدفاع الشرعي بين الشرعية والانتهاك لقواعد القانون-42

لقانونية انموذجا( مجلة العلوم -04/10/2001أفغانستان من قبل الولايات المتحدة الامريكية في 

 منشور على الموقع:  2019أفريل  01، العدد 10والسياسية، المجلد 

          https://www.asjp.cerist.dz 
 

http://democraticac.de/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://oarep.usim.edu.my/
https://www.asjp.cerist.dz/
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رات ثوالأزمة السورية في ضوء  إدارةدور جامعة الدول العربية في عمار عدنان شمران " -43

  :قع" كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية على المو (2018-2011الربيع العربي )
   https //esaiexu.journal.ekb.eg        

 
للعلوم  سبتمبر و حق الدفاع المشروع " مجلة الحقيقة 11عمر بغزوز " مكافحة الإرهاب بعد -44

 ر على الموقع منشو 2003لسنة   2 رقم 2الجزائر  مجلد    -جامعة أدرار  –الإنسانية و الاجتماعية 
           https://www.asjp.cerist.dz 

 
لدراسات ركز امعمر جاد "التدخل الدولي بين الاعتبارات الانسانية والأبعاد السياسية" مطبوعات -45

     .2000القاهرة السياسية والاستراتيجية، 

قراءة على ضوء نتائج المؤتمر -غبولي منى " التوصل الى تعريف جريمة العدوان -46

 Revue Académique de la"  2010الاستعراضي لنظام المحكمة الجنائية الدولية كامبالا 
recherche juridique  منشور على الموقع 2014لسنة  1رقم  5المجلد:  

https://www.asjp.cerist.dz 

ات لدراسفتح الرحمان عبد الله الشيخ "مشروعية العقوبات الدولية والتدخل الدولي" مركز ا-47

 . 1998السودانية، القاهرة 

- لإنسانيةلوم افرحاتي صبرينة " القضية الليبية والمحكمة الجنائية الدولية " مجلة الحقوق والع-48

  د الأول منشور على الموقع:العد –المجلد الحادي عشر 

https://www.asjp.cerist.dz        

 متحدةكارسي ماكدونالد و استيوات أم. باتريك " توسيع مجلس الامن و مصالح الولايات ال-49

 الاصدار . بدون سنة 97للدراسات  و البحوث  الاستراتيجية  " العدد  الأمريكية" مركز الامارات

فاتر دمة " كينة محمد لطفي " مفهوم جريمة العدوان في نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائ-50

  :منشور على الموقع 2016العدد الرابع عشر / جانفي  –السياسة والقانون 
https://www.asjp.cerist.dz    

 
نذ سنة ية مة السّور" السياسة الخارجية الامريكية تجاه الازم لبنى عبد الله محمد علي ياسين-51

  ركز الديموقراطي العربي للدراسات. دراسة منشورة على الموقع:الم" 2014- 2011
http://democratica.de .      

امعة جداب / م.م مازن سلمان عناد "حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الدولي " كلية الآ -52

                  مقال منشور على الرابط:،Iraqi Academic scientific Journals  بغداد
          http://iasj.net.iasj  

مجلس ولدولية االعلاقة بين محكمة العدل -" قضية لوكاربي   بين السياسة والقانون ماجد الحموي -53

 ، سوريا.  2001-2العدد  – 17المجلد الأمن " مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية " 

،   معة نيلينالعدد الرابع ،جا مجلة نيليـن ،"  " العلاقات الروسية السورية مدنيمايسة محمد -54

 .2014الخرطوم ، السودان ، سنة 

https://www.asjp.cerist.dz/
http://iasj.net.iasj/
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 راساتجدران الدم " مركز الزيتونة للد محسن محمد صالح " السياسة الأمريكية في سوريا.-55

  الموقع: ىعل منشور والاستشارات مقال

.net/15/08/2016www.alzaytouna://  http  

لرافدين ة " امحمد يونس الصائغ " حق الدفاع الشرعي واباحة استخدام القوة في العلاقات الدولي-56

 سنة 43عشر العدد السنة الثانية  9المجلد  Iraqi Academic scientific Journal -،للحقوق
2007 

 
http://iasj.net.iasj:  in web site   

مارات ة الاجامع-محمد على مخادمة " السيادة في ضوء متغيرات دولية " مجلة الشريعة والقانون -57

 2008أفريل  – 34العدد  22السنة  –

العدد -بية   دخل الانساني " مجلة سياسات عراعادة احياء التّ محمد علوان " مسؤولية الحماية: -58

 .2016، نوفمبر 23

دس و السا محمود مرشحة " السيادة في عالم متغير "المجلة المصرية للقانون الدولي   المجلد–59

 . 2010الستون سنة 

دولية ية الجنائ" تعريف جريمة العدوان وإشكالية تنازع الاختصاص بين المحكمة ال مخبوتة أحمد-60

  :لموقعامنشور على  2016سنة  3رقم  9ومجلس الأمن " مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية.  مجلد 
               https://www.asjp.cerist.dz 

 

ي نشور فالمعاصر " مقال ممرزق عبد القادر " مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي -61

  ( منشور على موقع:2021)03العدد  /14مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 
https://www.asjp.cerist.dz  

 
 "مآلات دخل الروسي في سوريا ..الدوافع و السالم " التّ  إبراهيممعالي محمد لطفي محمود -62
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 106...............لرقابة المحكمة على أعمال المجلس.........................عارض أولا / الـرأي الم

 108...................ة القضائية على أعمال مجلس الأمن................ثانيا / الدّعوة لممارسة الرّقاب

 111.............على الاختصاص في قضية لوكاربي ........... الفرع الثاني: استئثار مجلس الأمن  
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 111..................لظروف المحيطة بقضية لوكاربي...........................................أولا/ ا 

 111..........................الأمريكية....................................... –أ/ طبيعة العلاقـات اللّيبية 

 113........................لوكاربــي.....................................................ب/ وقائـع أزمـة 

 116................س الأمن في اطار قضية ) لوكاربي(..............................ثانيا /قرارات مجل

 116.......................................................................1992لسنة  731أ / القرار رقم 

 116.....................................................................1992لسنة  748ب / القرار رقم 

 118.......................................................................1993لسنة  883ج/ القرار رقم 

 122......................................................صاص بين المجلس والمحكمةثالثا/ تنازع الاخت

 122..........................يبية أمام محكمة العدل الدّولية.................................أ/ المطالب اللّ 

 123......................................................مة العدل الدولي في قضية لوكاربيب/حكم محك

 128................................المبحث الثاني: تكريس اللامساواة بين الدول من خلال مجلس الأمن

 128...................معايير العضوية داخل مجلس الأمن .............................المطلب الأول : 

 129...................لدّائمة في مجلس الأمـن...........................ع الأول: معايير العضوية االفر

 132.........................أولا : حيازة السلاح النوّوي ..................................................

 132....................................................نيا : امكانيات و قدرات الدّولـة...................ثا

 133...................قـوى جديدة على المستوى العالمي........................................ أ/ بروز

 132........................................................الإقليميقوى جديدة على المستوى  ب/ ظهور

 134.........................اية السّلم و الأمـن الدّولييـن..........................الثا : المساهمة في حمث

 136........................العادل.........................................رابعا: معيار التوّزيع الجغرافي 

 138.................ائمين )العضوية المؤقتة(...........ير الدّ الفرع الثاني: معايير اختيار الأعضاء غ

 139....................................... والسّلم الدّولييند حفظ الأمن أولا: معيار المساهمة في مقص

 142.........................عيار التوّزيع الجغرافي العــادل.......................................ثانيا: م

 144.................................................المطلب الثاني: التصّويـت في إطار مجلــس الأمــن

 146................................الفرع الأوّل : التمّييز بين المسائل الاجرائية و المسائل الموضوعية

 147......................الموضوعية....................ن المسائل الاجرائية و أولا / أهميـةّ التمّييـز بي

 148ين المسائل الاجرائية والموضوعية..........................................ثانيا / معيــار التفرقة ب
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 152.....................تفرقة بين حالتي النزاع والموقف................................الفرع الثاني: ال

 153.....................تحديد مصطلحيّ الموقف والنّزاع.......................................... /أولا 

 154..........................ة التمّييز بين الموقف و النزّاع...................................ثانيا / أهمي

 157....................الثالث: حق الاعتراض )الفيتو(........................................... المطلب

 159....................: التعّسف في ممارسة حق الفيتـو.....................................الفرع الأول

 160.......................................لخدمة مصالح الدول دائمة العضوية......أولا / الفيتو امتياز 

 162..............ن الجلسة أو امتناعه عن التصّويت....................ثانيا / حكم تغيب عضو دائم ع

 165......................حق الفيتو بين المعارضة والتأييد.................................الفرع الثاني: 

 165............................ـدون لحـقّ الفيتـو...............................................أولا: المؤيـّ

 166.................................................ن لـحقّ الفيتو........................ثانيـا: المعارضو

 167................حق الفيتو والمطالبات بالإصلاح........................ الفرع الثالث: مدى شرعيّة

 168.....................أولا / شرعيّة مضمون حق الفيتـو................................................

 168................................................................ا/ حق الاعتراض ناتج عن عقد اذعان

 169..................................................الشرط الأول: أن يكون أحد الطّرفين في مركز قـوّة

 169..................................الشرط الثاني: أن يصدر الايجاب بشكل يقبل ككل أو يرفض ككل

 170................................ضرورات الطّرف الآخرالشّرط الثالث: أن يتعلّق موضوع التعّاقد ب

 170......................./ الشّروط الموضوعية...................................................... أولا

 171...................................................................................ثانيا/ الشّروط الشّكلية

 172.......................يتو وقاعدة الالتزامات المتقابلة....................................ب / حـق الف

 173..................... "الفيتـو"..................................ثانيا/ محاولات الغـاء أو اصلاح حقّ 

 173.......................................................................المطالبة بإلغـاء حقّ الفيتو.....-أ

 176................إصلاحات على استخدام حق الفيتـو............................. ب / الدّعوة لإدخال

 178...................................................................................خلاصة الفصل.......

 179.................................المتحـدة  الأممفي تطبيق أهم مبادئ  اني: مراعاة المساواةالباب الث

 181...............الشؤون الداخلية للدول.....الفصل الأول: الازدواجية في تنفيذ مبدأ عدم التدخل في 

 182......خلية والاستثناءات الواردة عليه....التدّخـل في الشؤون الداالمبحث الأول: مفهوم مبدأ عدم 
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  184..................دخل في الشؤون الدّاخلية للدّول...............المطلب الأول: مفهوم مبدأ عدم التّ 

 185.....................التدّخـل.......................................لأول: مضمـون مبدأ عـدم الفـرع ا

 185...................تدخـل في الشؤون الداخلية للدّول.......................أولا: تعريف مبدأ عـدم ال

 186......................يـا: خصائص مبدأ عـدم التدّخــل.............................................ثان

 186......................أ / قاعدة ذات طبيعة عرفية.....................................................

 186...............................................................................ب/ قاعدة عامة ومجردة

 187......................الأخـرى...........................................رتبط بالقواعد القانونية ج/ م

 187.....................د / قاعدة ذات طبيعة مزدوجة....................................................

 187...........................هـ / قاعدة آمرة ناهيـة.......................................................

 187......................عدم التدخل في المواثيق الدولية.............................الفرع الثاني: مبدأ 

 188......................بة الأمــم.................................أولا / مبدأ عدم التدّخل فــي عهد عص

 189........................لتدّخل في ميثاق الأمم المتحدة................................ا ثانيا/ مبدأ عدم

 191..................تدّخل في الشؤون الداخلية للدول..........................المطلـب الثاني: صور ال

 191.......................الداخلية من حيث استخدام القوة..الفرع الأول: تصنيف التدخل في الشؤون 

 192.........................أولا / التدّخل العسكري........................................................

 192....................التدّخل العسكري من طــرف دولة.............................................. /أ

 192......................ي قبرص....................................................ركي فالتدّخل التّ - 1

 193........................التدّخل الأمريكي فـي بنمـا..................................................-2

 194.............................ري من طرف منظمّة الأمم المتحّدة...................ب/ التدّخل العسك

 194.....................ل الأمم المتحدة عسكريا في هايتي.........................................تدخّ -1

 195.....................التدّخل العسكري في الصّومال.................................................-2

 195.........................................................................أكراد العراقالتدّخل لحماية -3

 196......................................ثانيا: التدّخل في الشّؤون الداخلية دون استخدام القوّة العسكريّة

 197....................................عسكرية خارج إطار الأمم المتحّدة.............أ/ العقوبات غير ال

 197..........................العقوبات الاقتصاديّة....................................................... /1

 197العقوبات الدبلوماسية................................................................................ /2
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 200....................لعسكريّة في إطار الأمم المتحّدة............................./ العقوبات غير ا ب

 200..........................العقوبـات الاقتصاديــــة................................................... /1

 201..........................الدّبلوماسية......................................................العقوبات  /2

 202..................صّراحة.........................الفرع الثاني: أشكال التدّخل من حيث المباشرة وال

 202.........................................../ التدّخـل المباشــر )الصّريح(......................... أولا

 203.........................التدّخل غير المباشر )المستتــر(........................................ثانيا /

 205....................ات الواردة على مبدأ عدم التدّخل.......................المطلب الثالث: الاستثناء

 206.......................الدولة................................... بإرادةالفـرع الاول: التدّخل المشروع 

 206........................التدّخل الناّتج عن وجود معاهـدة........................................أولا / 

 208...........................................................وة للتدّخل.......ثانيا/ التدّخل الناّجم عن دع

 210..................................................................الإنسانيالفرع الثاني: التدّخل الدّولي 

 211......................................................................... الإنسانيأولا : مفهوم  التدّخل 

 211................................................................... الإنساني: المفهوم الضيق للتدّخل 1

 212........................المفهوم الواسع للتدّخل الإنساني.........................................../  2

 213....................كصياغة جديدة للتدّخل الإنساني.......................... ةثانيا: مسؤولية الحماي

    217.................في إطار تطبيق مبدأ عدم التدّخل.... المبحث الثاني: تكريس اللّامساواة بين الدّول

 219.................................ليبيا وسوريا  فيالمطلب الأول: التشّابه في الوقائــع المادية للنزاع 

 219.....................لانتهاكات المرتكبة ضدّ المدنيين...........الفرع الأول: وقائع النزاع الليّبي وا

 220............................في ليبيا................................................. أولا / وقائع النزّاع

 221...........................الجرائم المرتكبة في ليبيا............................................../انيا ث

 221..........................ط للقوّة...................................................الاستخدام المفـر /1

 221........................المشروع........................................................القتـل غيـر  /2

 221.....................لتعّسفية وحالات الاختفاء القسري................................الاعتقالات ا /3

 222.................................عذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة........................التّ  /4

 222..........شخاص والأهداف المشمولة بالحماية..الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية والأ /5

 222.........استخدام الأسلحة المحرّمة.................................................................. /6
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 222..........................ة........................................................الاستعانة بالمرتزق /7

 222.......................النزوح الداخلي والهجرة...................................................../ 8

 223........................لانسانالفرع الثاني: وقائع النّزاع في سوريا والانتهاكات الجسيمة لحقوق ا

 224.............................................أولا / المحطّات الأساسيّة التي مرّ بها النزاع في سوريا

 226..................................................ثانيا / انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة في سوريـا

 226.........................الكيميائية.................................................. استخدام الأسلحة/1

 226......................ختفاء القسري.........................................الاحتجاز التعّسفي والا /2

 227...........................................اللّجوء والنّزوح........................................... /3

 227.....................عشوائيّة والمباشرة على المدنيين..................................الهجمات ال /4

 228..........................التعّذيب والمعاملة المهينة................................................. /5

 228.................ر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.......................................الحصا /6

 228......................انتهاكات حقوق الطفل........................................................ /7

 229....................الدّولية..............................ختلاف في ردود الأفعال المطلب الثاني: الا

  230..................لدّولي بمناسبة النّزاع في ليبيا...............الفرع الأول: قرارات مجلس الأمن ا

 230...................قرارات الصّادرة عن مجلس الأمــن......................................أولا / ال

 230.................... 2011 /25/02المؤرخ في  1970ملخص نص قـرار مجلس الأمن رقم  /1

 232......................2011 /17/03المؤرخ في  1973ملخص نص قـرار مجلس الأمن رقم  /2

 239.................ليبيا..............................رات مجلس الأمن بخصوص حالة ثانيا / تنفيذ قرا

 234..........................تزام بمسؤولية الوقاية..................................................الال /1

 236..........................الالتزام بمسؤولية الرّد.................................................... /2

 237..........................الالتزام بمسؤولية اعادة البناء............................................. /3

 238............................تفعيل العدالة الجنائية الدّولية............................................ /4

 240....................الصّادرة في شأن القضية الّسورية...............الدّولية  الفرع الثاني: القرارات

 240..................أولا / مضمون قرارات مجلس الأمن................................................

 240....................................04/2012 /14المؤرخ في  2042قــرار مجلس الأمن رقم  /1

 241.......................................21/04/2012المؤرخ في  2043قرار مجلس الأمن رقم  /2
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 241.................................... 2013/  27/09المؤرخ في  2118قرار مجلس الأمن رقم  /3

 242.....................................22/02/2014المؤرخ في  4139القرار مجلس الأمن رقم  /4

 242........................................   14/07/2014المؤرخ  2165قرار مجلس الأمن رقم  /5

 242..........................................2014 /15/08المؤرخ  2170قرار مجلس الأمن رقم  /6

 243.......................................  29/08/2014لمؤرخ ا 2175قرار مجلس  الأمن رقم   /7

 243...........................................17/09/2014المؤرخ  2191قرار مجلس الأمن رقم  /8

 244..........................................2015 /06/03المؤرخ  2209قرار مجلس الأمن رقم  /9

 242......................ل مبدأ مسؤولية الحماية في سوريا....................................ثانيا /افشا

 246........................القضية السورية......................................... إزاءأ / انقسام الدّول 

 246................................................................محدوديّة دعم الدّول للثورة السّورية /1

 247......................حالف الرّوسي مع النظام السّوري.........................................التّ  /2

 249....................وار المنظمات الدولية والإقليمية..................................ب/ محدودية أد

 249................دار قرارات فعالة بسبب حق الفيتو...............................الفشل في استص /1

 250..............عسكرية.......... إجراءاتأ/ استخدام الفيتو ضد مشاريع القرارات المتعلقة باتخاذ  

 253.....................الدّولية......................د دور المحكمة الجنائية ب/ استخدام الفيتو لاستبعا

 255......................أجل السّلام.............................. الفشل في تفعيل قــرار الاتحّاد من /2

 257....................المبادرات السياسيّة لحل الأزمة....................................... تكريس /3

 258....................م المتحدة في حل الأزمة السّورية...........................أولا / دور هيئة الأم

 258.......................مبادرة كوفي عنان........................................................... /1

 259.......................................................مبادرة الأخضر الابراهيمي................. /2

 260.....................مبادرة استيفان دي مستورا................................................... /3

 260.........................ثانيا / دور الجامعة العربية.................................................. 

  260...................................................................................خلاصة الفصل.......

 265................ة في العلاقات الدولية .في تطبيق مبدأ حظر استخدام القونتقائية الفصل الثاني: الا

 267................والاستثناءات الواردة عليه...............لقوة المبحـث الأول: مبدأ حظر استخدام ا

 268مفهـوم مبدأ حظر استخدام القوة..................................................... المطلب الأول:
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 269...................ستخدام القوة وطبيعته القانونية.................الفــرع الأول: تطوّر مبدأ حظر ا

 269....................حل تطور مبدأ حظر استخدام القوّة.....................................أولا / مرا

 269......................................القوّة قبل ميثاق الأمم المتحدة........... أ / مبدأ حظر استخدام

 272....................م المتحّـدة......................ة في إطار ميثاق الأمب/ مبدأ حظر استخدام القوّ 

 275.......................الدولية....... تخدام القوة في العلاقاتثانيا / الطبيعة القانونية لمبدأ تحريم اس

  277....................الأعمال التي تدخل في نطاق استخدام القوّة........................ الثاني:الفرع 

 279.................لقوّة حسب قرارات الجمعية العامة..............................أولا/ ضبط أعمال ا

 279.....................................................1970لسنة  2625جمعية العامة رقم أ/ اعلان ال

 280...................................................1974لسنة  3314عريف العدوان رقم ب/ قرار ت

 283...............ف العدوان في نظام روما الأساسـي.................ثانيا / نحو تكريــس فعلي لتعري

 284..................العدوان...................................أ/ الجهود المبذولة لضبط تعريف جريمة 

 285..................جريمة العدوان حسب مؤتمر كامبالا............................................ب/ 

 287..................دة على مبدأ حظر استخدام القوّة................المطلب الثاني: الاستثناءات الوار

 288.............................................الأول: ممارسة الدّفاع الشّـرعي....................الفرع 

 290.......................رعي وغيره من المفاهيم القانونية................أولا / التمّييز بين الدّفاع الش

 291..........................فاع الشّرعي والأعمال الانتقامية........................................أ/ الدّ 

 291......................الدفاع الشّرعي والجزاء الدولي..............................................ب/ 

 292......................الدّفاع الشّرعي وحالة الضّرورة................................ ج/ التمّييز بين

 292.............................................................ييز بين الدفاع الشّرعي والتدّخل...د/ التمّ

 293.........................ثانيـا / شروط الدّفـاع الشّـرعي...............................................

 293....................ن هناك هجوما مسلحا واقعا بالفعل......................................أ/ أن يكو

 295.................عي بمنع الخطر ووقفـه عن الدّولة...................ب/ أن يتحدّد حق الدفاع الشّر

 296.........................ج/ أن يكون الرّد فوريا........................................................

 296.......................................................................د/ الضّرورة والتنّاسـب..........

 298.......................ن يكـون الاستعمال مؤقت للـقـوّة..........................................هـ/ أ

 299............تهديد السلم والأمن الدوليين أو الاخلال بهما تدابير الأمن الجماعي ضدّ  رع الثاني:الف
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 300......................( من الميثاق....................................39كييف حسب المادة )أوّلا: التّ 

 302..................من...................................جراءات المتخّذة من طرف مجلس الأالإثانيا: 

 304.....................التي تدخل في إطار الفصل السّابع................................ثالثا: الحالات 

 304..........................ة تهديد الأمن والسّلم الدّوليين.........................................حال /1

 305..................................................................حالة الاخلال بالسّلم الدولي....... /2

 306............................................................سلطة المجلس في تكييف حالة العدوان /3

  308............القوّة.دأ حظر استخدام ردة على مبالوا تستثناءاالاالمبحث الثاني: التعسف في اعمال 

 309.............................11/9ام الدفاع الشرعي عقب أحداث ستخدالمطلب الأول: التوّسع في ا

 311................نية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر...........الفرع الأول: الوقائع المادية والقانو

 311..........................................................11/9دّ الفعل الأمريكي على هجوم أولا / ر

 313........................................................11/9د فعل مجلس الأمن تجاه هجوم ثانيا / ر

 314...........................................12/09/2001المؤرخ فـي 1368ر رقم أ/ مضمون القرا

 314......................................2001سبتمبر  28المؤرخ في 1373قم مضمون القرار رب/ 

  317...........ع الهجوم الأمريكي على أفغانستان.الفرع الثاني: مدى توافق شروط الدّفاع الشّرعي م

 317................ط مواجهة عمل عدوان من دولة أخرى.........................أوّلا/ عدم توفرّ شر

 321..................شرط أن يكون الدّفاع الشرعي حالا............................ثانيا / عدم مراعاة 

 323.........................وردّ الفعل..................................... ثالثا / عدم التنّاسب بين الفعل

 325..............ي في منأى عن مجلس الأمن .........................ع الشرعرابعا / تنفيذ حق الدفا

 329..................في تفعيل تدابير الفصل السابع.......................... المطلب الثاني: الانحراف

 330........................1991العراق  إجراءات الفصل السابع ضدّ  تنفيذالفرع الأول: المغالاة في 

 331....................على التنديد بغزو العراق للكويت.......................... أولا: الاجماع الدّولي

 330....................لدول تجاه الغزو العراقي للكويت......................................أ/ مواقف ا
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 ملخص :

رة السّعي الآثار الجسيمة للحرب العالمية الثانية، قرّرت الدّول المنتصبسبب        

دراج خلال ا ت منللحفاظ على السّلم والأمن الدّوليين بإنشاء منظمّة الأمم المتحدّة، وحاول

ع لمجتماتنقل  أن-الدوللا سيمّا مبدأ المساواة في السيادة بين -مجموعة من المبادئ 

ر في لتوتّ الدّولي من " الفوضى " الى " التنظيم"، بحيث تقضي على الأسباب المباشرة ل

مراكز ي الفالعلاقات الدّولية المرتبطة بالفوارق المادية وفرض احترام مبدأ المساواة 

 ا.تع بالحقوق والالتزام بالواجبات نفسهالقانونية للدّول فيكون للجميع التمّ

 التدّخل في عدم واحترام مبدأالّا بتطبيق تحقّق أن هذا المبدأ لا ي الإشارةتجدر       

-خلية لدّاافالشّؤون ه. الشؤون الدّاخلية للدول ومبدأ حظر استخدام القوة المنبثقان من

ع على ك يمنصميم السّيادة لذلتعدّ من -كاختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي

ميثاق لسابع في إطار الفصل ال إجراءاتالدول التدّخل فيها الاّ إذا تعلق الأمر بتطبيق 

ة في لقوّ الأمم المتحدة. كما أنهّا بموجب سيادة الدّول المتساوية يحظر أن تستخدم ا

ة منها قلّ قوّ ة ألدو علاقاتها. فالدّول مهما كانت قوّتها لا يجب أن تستغلهّا لانتهاك سيادة

ئيسيةّ رجهزة أأو التهّديد بها، ومن أجل تجسيد ذلك أنشأت المنظّمة سواء باستخدام القوة 

 أهدافها في إطار مبادئها.  تستعين بها لتحقيق

لدّول ابين  نصوصه اللّامساواةمن بعض الفي قد كرّس  الميثاق لكن يبدو أن ّ        

ن على عندما منح سلطات واسعة لمجلس الأمدة، وذلك في كمنظمة الأمم المتحالأعضاء 

 لشّرعيةاعن  تعبّراعتبر قراراته تنفيذيةّ حساب الجمعية العامة ومحكمة العدل الدّولية و

ن نت مالدّولية دون أن تخضع لرقابة أو تكون محلّا للطّعن من أيةّ جهة مهما تضّم

 مخالفات أو تعارض مع مبادئ القانون الدّولي.

وصا وقد ساهمت التفّرقة من حيث العضويةّ بين الأعضاء في مجلس الأمن وخص      

يمكن  مة، اذبتبعات خطيرة على عمل المنظوالصّلاحيات المسندة له ما يتعلّق بحق الفيتو 

فق و والول دائمة العضوية أن يسقط مشروع قرار أثناء عملية التصّويت حتى لأحد الدّ 

لمنع  فيتودّول دائمة العضوية كثيرا ما أساءت استخدام حقّ العليه باقي الأعضاء، فال

 صدور قرارات ضدّ مصالحها أو مصالح حلفائها.

ت التي زاعاالنّ  إزاءأدى هذا الوضع المتفاقم لتقزيم دور المنظّمة وتهميش أدوارها     

اواة بدأ المسمنّ أتعرض أمامها وأثرّ سلبا على العلاقات بين الدّول القوية والضّعيفة وأكّد 

 .  ان لم يكن مستحيلا-في ظل هذا الظروف-صعب التحّقيق في السّيادة بين الدول 
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Résumé : 

En raison des graves conséquences de la Seconde Guerre mondiale, les pays victorieux 

ont décidé de s'efforcer de maintenir la paix et la sécurité internationale en créant 

l'Organisation des Nations Unies. Ils ont tenté, en intégrant un ensemble de principes, 

notamment le principe de l'égalité souveraine entre les États, de faire passer la 

communauté internationale du "Désordre" à "l'organisation", afin d'éliminer les causes 

directes des tensions dans les relations internationales liées aux différences matérielles et 

d'imposer le respect du principe de l'égalité des statuts juridiques des États, permettant 

ainsi à tous de jouir des mêmes droits et de s'acquitter des mêmes devoirs. 

Et la réalisation de ce principe ne peut se faire qu'avec la réalisation du principe de non-

intervention dans les affaires intérieures des États et du principe d'interdiction de l'usage 

de la force, qui découlent du principe de l'égalité de souveraineté des États. Les affaires 

intérieures - comme le choix du système politique, économique et social - relèvent de la 

souveraineté, c'est pourquoi il est interdit aux États d'y intervenir, sauf dans le cadre de 

l'application de mesures en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. De plus, 

en vertu de la souveraineté des États égaux, il est interdit d'utiliser la force dans leurs 

relations. Les États, quelle que soit leur puissance militaire, ne doivent pas l'utiliser pour 

violer la souveraineté d'un État moins puissant, que ce soit en l'utilisant ou en menaçant 

de l'utiliser. Pour concrétiser cela, l'organisation a créé des organes principaux qui veillent 

à atteindre ses objectifs dans le cadre de ses principes. 

Mais la Charte a consacré l'inégalité entre les États membres en accordant des pouvoirs 

étendus au Conseil de sécurité au détriment de l'Assemblée générale et de la Cour 

internationale de justice, et en rendant ses décisions exécutoires et représentatives de la 

légitimité internationale sans qu'elles soient soumises à un contrôle ou puissent faire 

l'objet d'un recours de quiconque, quelles que soient les violations ou les contradictions 

avec les principes du droit international qu'elles contiennent.  

La distinction en termes de membres et de pouvoirs au sein du Conseil de sécurité, en 

particulier en ce qui concerne le droit de veto, a eu des conséquences graves sur le 

fonctionnement de l'organisation. En effet, un des pays membres permanents peut faire 

tomber un projet de résolution lors du vote, même si les autres membres sont d'accord. 

Les pays membres permanents ont souvent abusé de leur droit de veto pour empêcher 

l'adoption de décisions contraires à leurs intérêts ou à ceux de leurs alliés.  

Cette situation aggravante a conduit à réduire le rôle de l'organisation et à marginaliser 

ses fonctions face aux conflits qui lui sont soumis, et a eu un impact négatif sur les 

relations entre les pays puissants et les pays faibles, confirmant que le principe de 

l'égalité de souveraineté entre les États est difficile à réaliser - dans ces conditions - sinon 

impossible. 
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